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الحج لغة: بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان. ومعناه: 
القصد. 

وشرعاً: قصد مكة والمشاعر لأداء السك في زمن مخصوص. 

EET‏ ا 

را ات تاساك ال 

والحج أحد أركان الإسلام» بدلالة الكتاب والسْتّة» وإجماع 
الأمة» فرض بعد فتح مكة في السنة التاسعة من الهجرة» هذا هو 
الأظهر في هذه المسألة. ولم يحج النبي بي في هذه السنة لأمرين : 

الأمر الأول: اشتغاله بتلقي الوافدين عليه ممن أسلمواء 
وقدموا عليه لإعلان إسلامهم والتفقه في الدين» ولهذا سمي العام 
التاسع : عام الوفود. 

الأمر الثاني: أن بعض المشركين حَجَّ ذلك العام» فأراد الله 
تعالى لنبيه بي أن يكون حَجّجّه في عام طهر الله فيه البيت من 
المشركين. فيمكن أن يعلم الناس المناسك» ولا تلبتس بشيء مما 
كان يفعله المشركون» والله أعلم""' . 

والحكمة من فرضيته ما يشتمل عليه من المصالح العظيمة 
() انظر: «الصحاح» لي ا 00444 


(0) انظر: «إكمال المعلم» (551/5)». «البداية والنهاية» (۷/ 2 «الشرح الممتع) 
.)١ 6 /0‏ 


























جح ِتَابٌ الح والكُمَرَةِ 








والمنافع الجمّة الدينية والدنيوية» ففيه التعبد لله لله تعالى بأداء المناسك 
واجتماع المسلمين وتعاونهم» وغعرس المودة بينهم ١‏ وإرشاد بعضهم 
بعضاء وفيه بذل النفس» وإتعاب البدن في طاعة الله» والتعود على 
الكرم والبذل» قال تال : و وأ مع هم ويڌڪرو اسم آل 


34 


ف التاق لومت عل م رَرْقَهم ص من بَهِيمَةٍ اعد * [الحج: ۲۸]. 

وأما فضل الحج ففيه أحاديث كثيرة منها: حديث أبي 
هريرة ضف قال: قال رسول الله و: مَنْ حَجٌ ونام ر 
يشمن زجع من لوبو كيو وَلدَنْهُ آم“ . وعن أبي هريرة طلغ أن 
رسول الله كل ي قال: «العْمْرَة إلى العْمْرَةٍ كَمَارَةٌ لما بَيتَهُمَا وَالحَجٌ 
امَو ليمت له جَرَّاءٌ إلا الجنّة'" . 

قوله: «يَحِبَانٍ على القور» أي: يجب الحج والعمرة في 
الحال» من قولهم: جاء فلان في حاجته ثم رَجَعّ من فَوْرِهِ؛ أي 
من حركته التي وصل فيهاء ولم يسكن بعدها"". أما الحج فلا 
e‏ لقوله اور عَلَ الا حح ألْسَدْتِ مَنٍ 


14 


ف اله ي عن الْمَلِينَ #4 لآل عمران: /ا9]. 


مشى المصنف» وهو و من مذهب الشانعى وهو 
مذهب البخاري”*'» واستدلوا على الوجوب بقوله تعالى: ويا كَل 
)١(‏ أخرجه البخاري (١57١)غ2‏ ومسلم .)١60(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۷۷۳)» ومسلم .)۱۳٤۹(‏ 


(۳) انظر: «المصباح المنيرا ص(585). (:) «الإنصاف» (۳/ ۳۸۷). 
(٥)‏ «المجموع» (۷/ ۷)» «تفسير القرطبی» (۳۹۸/۱)› «فتح الباري» (۳/ .)٥۹۷‏ 











ِتَابٌ الح والمَرَةِ حم 








وة َوه [البقرة: 143] ومقتضى الأمر الوجوب» ثم عَطَفَهًا على 
الحج» والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه» لكن 
الاستدلال بالآية فيه نظرء كما قال ابن القيم''' وغيره؛ لأن الآية 
في وجوب إتمامهما بعد الشروع» وهذا محل اتفاق» وهو لا يقتضي 
وجوب الابتداءء ثم إن الآية نزلت في الحديبية سنة ست قبل أن 


يفرض الحجء فش يسكدل بها على وجوب العمرة» وهي للا تدل 
عن وجري اا 


كما الخدلوا بقوله كله للرجل الذق شآله وقال: إن ؛ أبي شيخ 
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كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعٌ الحَح ولا العمرَة NIN EEE‏ «حُج عَنْ أبيك 


3 


واک فقوله:: «واعتمر أمن بالحمرة فقرون بالامر بالحج» فدل 
ذلك على الوجوب. 


سا 5 عه c0‏ ص و ۾“ 7 
للنبي بيه وفيه: «وَأَنْ تَحُجّ وَتَعْتَمِرَ)" ''. وعن عائشة وها قالت: 


.)٠١١/۲( «زاد المعاد»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »)18٠١١(‏ والترمذي (970)» والنسائي 61١١١/5(‏ ۱۱۷)» وابن 
ماجه (5905), وأحمد »23١5/77(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)اء 
وساق البيهقي )"0٠0/4(‏ بإسناد صحيح أن الإمام مسلم بن الحجاج قال: سمعت 
أحمد بن حنبل يقول: (لا أعلم في إيجاب العمرة ينا أجود من هذا ولا أصح 
منه) . 

(۳) الحديث في مسلم (۸) بدون ذكر العمرة» وقد أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة 
۳/۷ 5)» وابن حبان (۱/ ۳۹۷)» والدارقطني (۲۸۲/۲). وابن منده في «الإيمان» 
9 قال الدارقطني: «هذا إستاد ثابت ضصحيماء لكن قد طعن في هذه 
اللفظة: «وأن تعتمر» جماعة من الآئمة» ووصفوها بالشذوذ» كابن التركماني في 


«الجوهر النقي» .)٠١ /٤(‏ وابن العربي في «القبس» .)٥٤١/۲(‏ 











کحم ِتَابٌ الح والكُمَرَة 








قلتُ: يا رَسُول الله عَلى النَّسَاءِ جهاد؟ قَال: «تَعَمْ عَلِيهِنَ جِهَادٌ لا 
قال فيه: الحَحّ ا" 

وقال مالك وأبو حنيفة: إن العمرة ستة» وليست بواجبة» وهو 
رواية عن أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» ورجحه 
الفرعاق ووا ا اغرايةا كاء إلى 
رَسُولٍ الله كله فَقَالَ: يا رَسُول الله 
ا او ا ل 


أ 


4 8 - او اه ع الح ب 
خبرنِي عن العمرة اواجبة هي؟ 


ومن الأدلة حديث ابن عمر وا مرفوعاً : (بنِىَ الإسلام على 
حَمُس» وذكر منها: «الحَجّ) ولم يذكر العمرة . 
ووا تآ لا رل دلول صريح في إيجاب العمرة» 


: من طريق محمد بن فضيل قال‎ )۱۹۸/٤۲( أخرجه ابن ماجه (۲۹۰۱). وأحمد‎ )١( 
حدثنا حبيب بن أبي عمرة» عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين ويا به»‎ 
«وهو عند البخاري»‎ :)٤۷ /۲( وإسناده صحيح . قال الحافظ ابن حجر في «الدراية»‎ 
ليس فيه العمرة»» وذلك أنه تفرد بذكرها محمد بن فضيل» فخالف أربعة من الثقات‎ 
وهم: جرير بن عبد الحميد» وعبد الواحد بن زيادء وخالد بن عبد الله الواسطي»‎ 
وزيد بن عطاءء كلهم رووه عن حبيب بن أبي عمرة بالإسناد المذكورء بدون هذه‎ 
. الزيادة‎ 

)۲( «بدائع الصنائع» 1/0(« «المجموع» (۷/ 4( (مجموع الفتاوى») (2.5/55 ۷ 
٥‏ ۹۷ «شرح الزركشي» ۷0 «نيل الأوطار» .)۳١١/٤(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي »)4۳١(‏ وأحمد (۲۹۰/۲۲)ء وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية 
الحجاج بن أرطاةء وهو مُدَلس» وقد عدعته» وقال العرمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح»» قال النووي في «المجموع» (1/1) عن تصحيح الترمذي: (إنه غير مقبول» 
ولا يغتر بكلام الترمذي في هذاء فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف. . .»» 
وانظر: «التلخيص» (559/75). 

(4) أخرجه البخاري (۸)» ومسلم .)١5(‏ 











ِتَابٌ الح والمَرَةِ جڪ 








وسلوك سبيل الاحتياط ألا يدع الإنسان العمرة مع القدرة عليهاء فقد 
ورد آثار عن الصحابة ون مفادها وجوب العمرة» لكن إن مات ولم 
يعتمر وهو قادر» أخرج من تركته ما يُعتمر به عنه على القول الأول لا 
على القول الثانى. هذا بالنسبة للآفاقى» أما المكى ففى وجوب العمرة 
عليه خلاف» والراجح عدمه» لكن العمرة مشروعة في حقه على 
د والله أعلم'"' . 

راما هدوف جاتر کا اران و ك لكا فينو ايت 
ضعيف» والصواب وقفه» قال ا «(هذا هو المحفوظ عن 

n ۰ 5‏ 
جابر وله موقوف غير مرفوع»" 

وأما حديث: «حج عن أبيك واعتمر» فقد قال ابن دقيق العيد 
ومن بعده ابن عبد الهادي: إن الحديث لا يدل على وجوب العمرة؛ 
لذن الأهر لس للوجوب» وإنما هو لبيان جواز فعل فعل الحج والعمرة 
عن الأب» لكونه غير مستطيع” ". 

وقوله: «على القور» هذا هو العتعب* وهو ات وخ 
قولي أهلٍ العلم» لقوله تعالى: اول عَلَ الاس حح لْبَيْتِ مَنِ أسَتَطَاءَ 
إل ت و کد ف آله عد عن الْمَلِينَ #4 [ إل تمان ۹۷[ وظاهر 
الأمر أنه على الفورء على الراجح» وقد وردت اديت 6 على 
وجوب المبادرة بالحجء ولا يخلو شيء منها من مقال في سنده» 
)١(‏ انظر: «مفيد الأنام» (4۲/۱). «أضواء البيان» (5/ .)٣۳١‏ 


(۲) «السنن الکبری» .)٤۹/٤(‏ 
(۳) انظر: «تنقيح التحقيق» (۳/ ٤‏ 57)» «نصب الراية» (۳/ »)١58‏ «أضواء البيان» .)٠١٤ /٥(‏ 
0) «الإنصاف» .)٤١٤/۳(‏ 











حح ِتَابٌ الح والكُمَرَةِ 


کد بال 
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0 في العْمْر ٠‏ على ملم مُكَلَفٍ حر eae SS e‏ 


لكن لعلها مع تَعَذَّدِها واختلاف ظرقها تدل على أن وجوب الحج 
غلى اقزر إذا نفك الاستطاعة». وتستسد ات من الف أن ندل 
على وجوب المبادرة إلى امتثال أوامر الله تعالى» والمسارعة إلى 
الأذافم ومن ذللت قرله ع ار إلى الحَجّ ‏ يَعْنِي: الفَرِيضَةً - 
فَإِنَ a ho‏ أع اا ات قوله تعالى: 
#رسَايعوا ل مَعْفِرَوَ من رَبْكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضْهَا التكراد وَالْأَرَشُ أَعِدَّتُ 
من [آن ران +1١۳‏ يويد PT‏ بعض أهل العلم من 
مبادرة الناس بالحج مع النبي بل ل عام حجة الوداع» ولم يؤخروا 
ال إلى 'قابل» قم إن أسماء ينث ع وا حرجت إلن الس 
وهي حامل» وولادتها قريبة» وهي تعلم أنها ستلد إما في الطريق أو 
في مكة» وقد ولدت في ذي الحليفة"'" . 


قوله: اكزة في العُمْرِ» لحديث ابن عباس وها أن رسول الله علا 
قال: «الحَج مَرَةء فَمَنْ راد فَهُوَ تَطوْع)!". 


قوله: «على مُسْلم مُكَلّفٍ كر هذه شروط وجوب الحجء وهي 


أربعة : 


)١(‏ أخرجه أحمد (58/5) من طريق إسماعيل ‏ هو: أبو إسرائيل المُلائي ‏ عن فُضيل 
- يعني : ابن عمرو - عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وكا به» وهذا إسناد ضعيف 
فيه إسماعيل وهو ابن ن خليفة العبسي أبو إسرائيل الملائي» قال عنه الحافظ في 
«التقريب»: «صدوق سيئ الحفظه تُسب إلى الغلو في التشيع» انظر: اتنقيح التحقيق» 
(9/ ) «التلخيص» .)١6١8/5(‏ 

(؟) انظر: «صفة حجة النبي مَل للطريفي ص(00). 

(۳) أخرجه أبو داود »)11/7١(‏ والنسائي »)١١١/60(‏ وابن ماجه (۲۸۸7). وأحمد (5/ ۳۳۱)» 
وهو حديث صحيح» > وأصله في مسلم (۱۳۳۷)» من حديث أبي هريرة ڪه 











كِتَابٌ الح والمَرَةِ حح 








الأول الإسلام» لٹا : التكليف› ويراد به : البلوع والعقل. 
الثالث: الحُريَّةء الرابع: الاستطاغة: .وستاتي» وهذه الشروط 
قسمان: 

الأول ما يكم فيه الرجال والساءء 

الات ها ص ا 

أما الإسلام: فوجه اشتراطه أن الكافر ممنوع من دخول 
الحرم» ولأنه ليس من أهل أداء العبادات؛ لأن الرسول إل رَنَبَ 
وجوب العبادة على الإقرار بالشهادتين› كما في حديث ابن 
عباس وا في بعثه ي معاذاً إلى اليمن. 
أنه ل قضيد لد وَقَضْدَ الفعل شرط. ولا يجب على صغير؛ آنه 
قبل البلوغ غير مكلف» لکن لو حج صح حجه نفلاء وإذا بلغ وجب 
عليه أداء فرضه» وسيذكر المصنف هذا. 

ودليل ذلك قوله مَلِِ: «رُفِعَ القَلمُ عَنْ ثَلانَةِ: عَنِ النَاِم حَنَى 
َسْتَقِظ» وَعَنِ الصّبِي حَنّى يبرا وفي رواية: احَنَّى يلما وفي 
رواية: «حَتى يَقِيبٌَ «وَعَنِ المَجْنونٍ حَتّى يَعْقِلَ)''. 
الحج ؛ لأنه لا مال له» لكن لو حجّ صح نفلاًء كما سيذكر المصنف 
ا 

)١(‏ تقدم تخريجه في «الزكاة». 
() تقدم تخريجه في أول كتاب «الصلاة». 











> كِتَابٌ الح والكُمَرَةِ 








فل ااه تَصْلْحُ و فاضلة عَنْ حا جټه 02 
سکن وعرره ووَفَاء دين dl,‏ دَائِمَةِ ل و E‏ 


قوله: «مَلكَ رَادَاً وَرَاجِلةَ » تَصْلح لمِثْلِهء > فَاضِلَةَ عن حَاحَتِهِ من 


مَسْكَنِ وخَادِم» ووَقَاءِ ين وكَفَارَةٍء دَائِمَةٍ لَهُ ولآهله» هذا الشرط الرابع 
من شروط وجوب 0 ب دل عليها قوله 7 
اوو عَلَ الاس جح الك من مَنِ أسَمَطَاءَ إ آله كله آل غمراة + 14۷ 

ووجه اشتراط الاستطاعة أن الحج عبادة تتعلق بقطع مسافة 
خادةة و داك ا كاماد واا قير ال ا 
بآنينا ملك الواه والراحلة» وهلا لغب السمهور مد الحتنية 


دح د ومس 


00 والحنابلة"''. لحديث أنس ونه في قوله یك : اس اسَتَطا 


لك كيه غالة هيز يا وشرل ان كا ا قَالَ: «الرَّادُ 
i‏ 

والزاد: هو ما يُتزود به» وهو في الأصل الطعام الذي يُنَخَذ 
للسفرء والمراد هنا: ما يَحتاج إليه في ذهابه ورجوعه من مأكول» 
ومشروب» وكسوة. والراحلة: الناقة التي تصلح لأن يرحل عليهاء 
ومثل ذلك السيارة. 


.)٤١۱/۳( «الإنصاف»‎ .)٥۲ ه١‎ /۷( «الهداية» (١1/ه"١), «المجموع»‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني (؟/7١5)غ‏ والبيهقي (٤/١۳۳)ء‏ والحاكم »)547/١(‏ وقال: 
«(صحيح على شرط الشيخين»» وسكت عنه الذهبي» ورجح ابن المنذر والدارقطني 
والبيهقي وابن عبد الهادي كما في «التنقيح» (۳/ )۳۸١‏ أنه مُرسل عن قتادة» عن 
الحسن» عن النبي بيا وقد روي موضوعه عن طريق جماعة من الصحابة ذه 
وأحاديثهم لا تخلو من مقال في أسانيدهاء ولا يصح في هذا الباب عن النبي كه 
شيء كما قال الطبري وابن المنذر. انظر: «تفسير الطبري» (۷/ 55)» «الإشراف» 


.)۷١ 6(‏ «علل الدارقطنى» »)١557/1١0(‏ «نصب الراية» (۳/ ۷ - .)٠١‏ «التلخيص» 
١5 /:5(‏ ه١).‏ 











كِتَابٌ الح والعُمَرَة حح 








والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن السبيل هو القدرة والقوة على 
الحج» فمن قدر بماله وبدنه على الوصول إلى مكة وجب عليه 
الحج» وإلا فلاء لأن الآية عامة ولا تحتاج إلى بيان» وهذا قول 
ل واو ار وای ی 

وقد ذكر المضنف أن لملكية الزاد والراخلة ثلاثة ضوابط: 

آ أن فكو ضسالحة لمغله فى العادة»'لاعحلافه اجوال 
الناس. فلو وجد راحلة» أو سيارة لا 52 لمثلهء لكونه مخ ذو 
الجاه رارف والسادةه اورجه ا لك لبن لاف ات بعد 
متطعاء عق ها ذكره المصدف وقيرة.. ولكن هذا الضبابظ لين 
عليه دليل» بل الظاهر أن المراد وجود الزاد والراحلة بلا ضرر 
عليه» ولهذا لم يذكره صاحب «الإقناع”"'. وعلى قول مالك بأن 
الاستطاعة: الوصول إلى البيت بلا مشقة"" لا داعي لهذا القيد. 

فإذا استطاع المشي على رجليه بلا مشقة فادحة لزمه الحج» 
لدخوله e‏ : سن اسْتَطَاءَ ليه سيلا ولقوله تعالى: یاو 
وڪ ڪل صضامر # [الحج: ۲۷] فسوَّى بين الراكب والماشي» 
بل قَدَّمَ الماشي» مما يدل على أنه إذا استطاع الحج» ولو على 
رجليه لَزِمَهُ إذا لم يكن عليه مشقة» وعليه فيكون تفسير الرسول كَل 
باعتبار الأغلب؛ لأن الغالب أن أكثر الحجاج آفاقيون قادمون من 
)١(‏ انظر: «الإشراف» (۳/٤۱۷)ء‏ «الإقناع» لابن المنذر ص(١17١):‏ «المدونة) 

.)١18/5( «تفسير الطبري»‎ »)٤۰۳/۱( 


2 «الإقناع» (ل/ ٠١‏ ئهة). 
م «أحكام القرآن» لابن العریی .)۲۸۸/١(‏ 
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بلاد بعيدة» وما خرج مخرج الغالب فإن مفهومه غير مرادء كما هو 
مقرر في الأصول. والله أعلم . 

۲ أن تكون فاضلة عن حاجتهء والمراد بها النفقات الشرعية 
له ولعياله» وكذا ما يتعلق بالمسكن» والخادم» والكتب» ودليل ذلك 
قوله ككلِ: «إبْدَأُ فييك قَتَصَدَقْ عَلَيهَااء وقوله كلهِ: «إبْدَأْ بِمَنْ 
تو ولأن ذلك مقدم على الدَّينَء فتقديمه على الحج من باب 
ا 

۳ أن تكون فاضلة عمايحتاجه من قضاء الديون 
والكفارات» كوفاء دّين» ونذرء وكفارة» والتمثيل بها لبيان أنه لا 
فرق بين حق الله وا 

وظاهر كلامه: أنه لا فرق بين الدّين الحالٌ والمؤجل؛ لأن 
ذمته مشغولة بذلك» وهو محتاج لبراءتهاء حتى لو أذن له صاحب 
الذين لأ بكرن تارا لآن العلة الست فى الأذث أو هدمة» وإنها 
هي شغل الذمة أو براءتها . 1 

والقرل القافى: آنه إذا أذن'له ضاحب الدين كت + لانن 
يصير في حكم ج وهذا فيه وجاهة» لكن أقوى من هذا أن 
يبرئه من الدين إلى أن يرجع» والعلم عند الله تعالى. 

وقوله: «دَايْمَةٍ له وَلأهله» أي: لا بد من بقاء نفقة دائمة له 
ولأهله بعد الزاد والراحلة» والمراد أن يكون له عقارء أو ربح 
)١(‏ تقدم تخريجهما في «زكاة الفطر». 
(؟) انظر: «الشرح الممتع» (۷/ ۳۰)» «فتاوى ابن باز» (17/ 55). 











ِتَابٌ الح والمَرَةِ حح 


— f ١٠١6© 








ضاف أو نة أو تخو ذللك»..ولسن المراةة أنه ل يك 0 يحون 
عنده نقد يكفيه إلى الدوام؛ لأن هذا لا يمكن ضبطه» وقال بعض 
العلماء: ما يكفيه وعائلته من عقارء أو بضاعة» أو صناعة إلى أن 


يعود» والله أعلم. 

قوله: «فلو عَجَرَّ لكِبَرِء أو مَرَضٍ مَايُوس اقام مَنْ يَحُجُ وَيَعْتَمِنُ 
أن إذ كان الا عاجوا يدنه قافرا .يمال كالكيرة والمريق 
الذي لا يرجى برؤه فإنه ينيب من يَحج عنه ويعتمر. ودليل ذلك 
حديث ابن عباس #ها أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله» إن 
أبي أَذْرَكَتْهُ فُريضة الله في الح شَيخاً كبيراً» لا يَسْتَطِيعْ اَن يَسْتَوِيَ 
عَلى الالء اا ع قال + اخ ع 

فالرسول ي أقَرّ المرأة على قولها: «فَريضّة الله في الحَجٌّ) مع 
وصفها لأبيها بأنه كبيرء لا يستطيع أن يستوي على الراحلة» ولو لم 
يجب عليه الحج ما أقَرّها على ذلك. 

وهذا هو القادر بماله العاجز ببدئه» لقول المصنف: «فلو عَجَوَّ 
لكبر... إلخ». 

وقوله؟ امأبوس» آ ی ما پوس مكهة يقال: آییں كه يأسا: 
9 ل ع 22 
انقطع رجاؤه» فهو مايوس مله 

وقوله: «مَنْ يَحَجٌ) من ألفاظ العموم» فيجوز حج الرجل عن 
المرأة» وحج المرأة عن الرجل» كما دل عليه الحديث» لكن هذا 


.)١775( ومسلم‎ 2»)١5١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
«اللسان» مادة: «شذب».‎ .)۲۳۸/١( انظر: «الجمهرة»‎ )۲( 
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مُقيد بكون النائب ممن يصح حجه» كما سيأتي ‏ إن شاء الله -. 

ومفهوم قوله: ١‏ مَأيُوسِ) أله لو كان مرصة غير مايوس مله 
كالأمراض الطارئة» فإنه ينتظر حتى يُسْفى منه» ثم يحجء ولا يلزمه 
أن يقيم من يحج عنه» وتسقط عنه الفورية لعجزه في الحال. 

وقوله: وتيا هذا على ما مثى عليه المصتف من أن 
العمرة واجية. 

قوله: «مِن مَكَانِهِ» أي: من بلدهء أو المكان الذي حصل له 
فيه المرض؛ لأن الحج وجب عليه من بلده» فيجب على النائب 
السعي منهء وهذا هو الصحيح من المذهب""'. 

وها فد تنظ فاع قان الس إلى جه لبس عتضووا اا 
ولو أن رجلاً جاء من الهند إلى مكة للتجارةء ثم بدا له أن يحج 
هل يؤمن بالرجوع إلى اليش لم ياتى للحج من هدا لا قول 
بذلك أحدء فالظاهر أنه لو ناب عنه رجل من أي مكان صح.ء بل لو 
حج عنه من الميقات أو من مكة أجزأ؛ لأن الواجب على النائب 
إنما هو أعمال الحج» وما قبله وسيلة إليه. 

وأما ها اسغدلوا به من أنه كان يجب على المترب غنه السعى 
مق لبه إلى البح وها مكدو ا اول ميقم قبا ا فى 
المثال» ثم إن هذا مخالف للأدلة الشرعية فإن النبي بي أجاز النيابة 
في الحج» ولم يشترط أن يكون من بلده» ولو كان شرطاً لَبَيّنَه 
والفرض في الحج هو الإحرام وما بعده من أفعال» وأما ما قبله فلا 


.)١ 075/1١ «مفيد الأنام»‎ »)٤٠١۹ /۳( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 











ِتَابٌ الحَج والمَرَةِ حلم 








بع 29 ع و ا و َه 9 ره لغ لاه 
وَإِنْ مَاتَ قبْله أخرجًا عَنه مِنْ رَس مَالِهء فَإنَ لم يَف أو 


75 ب کے ت ت عو ا 
ا 4 8 ان 2 5 : 
راحمه دين رر من حيتت يبلغ . rê‏ 1 82818 4:8 :878 كه فقا ا هاه اق e‏ 


اليل عا و 

قوله: «وَإِنْ مَاتَ قبلة أَخْرجَا عَنّْهُ أي: وإن مات المستطيع قبل 
إقامة من يحج عنه ويعتمر أخرج عنه تكاليف حجة وعمرة. 

قوله: «مِنْ رَئس ماله» أي: من أصل المال لا من الثلث؛ لأن 
الحج من الديون المرسلة التي تأتي بعد مؤنة التجهيز وبعد الديون 
المتعلقة بعين التركة» وظاهر كلامه أنه سواء أوصى أو لم يوص؛ 
لآنه حق استقر عليه» فلم يسقط بموته. 

قوله: «قَإِنْ لم يَفِء أو رَاحَمَهُ دين فَبِحِصَّتِهِ مِن حَيتُ يَبْلُعُ أي : 
3ن لم يفيه ماله ج من لاه ات لحن عن حت دا 
من المكان الذي هو أقرب إلى مكةء لقوله ب 
أْمَرتَكُمْ بأمْر فأتوا مِنْهُ ما استطغثة)”'". 

وقد نص على هذا أحمد في الوصية» فإنه قال في رجل 
نعي .أن اننم قله ثولة علد النققةم كاله اسم عند من معي قله 
النفقة للراكب من غير مديشه" : 

وقوله: «أو رَاحَمَه دَين» أي: أو كان عليه دين يزاحم الحج 
فإنه يقسم المال بين الذين والحج» ويؤخذ ما يخص ا ویحج 
به عنه من مكان يكفيه المال» كما تقدم فيمن لم يُخَلِفْ ما يفي 
بالحجة الواجبة» وهذا هو المذهب» ونص عليه كما تقدم . 
كله تفريع على أن الحج يجب من بلد الميت. 
)١(‏ انظر: «فقه الشيخ ابن سعدي» »)۷/٤(‏ «الشرح الممتع» (۳۹/۷). 
(۲) تقدم تخريجه في «شروط الصلاة». 
)۳( «المغني» (ه/ .):٠١‏ (:) «الإنصاف» (۳/ .)5٠١‏ 


ي 
«إذًا 


هذا 
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ع خم 2 5 مه 5 عوه و 
ويح من العبد» ولا يجزى » ف ا ا ال a‏ ل e‏ 


والقول الثاني : أنه يُمَدَّم الدّين لتأكده بحاجة الآدمي إليهء 
وقَنىئ الله عن حقه» وهو رواية عن ا 

قوله: «وَيَصِحٌ من العَنْدِء ولا يُخْرِْئ» ا وإن حج العبد صح 
عه ا لأنه من أهل العبادة كالخرء لكن لا يجزئ عن حجة 
الإسلام» فيجب عليه بعد عتقه؛ لأن الحرية شرط للوجوب 


١ 5 ١‏ - ع 
والإجزاء. دول الصحة» لحديث ابن عباس وما مرفوعا: «ايما صبی 
- 2 ت با ر هم عن ی ۶ ر ته 
حَجَ بلغ فعليهِ حجة أخرّى. وأيمَا عبدٍ حج ثم عتق فعليهِ حجة 
(۲( 

اخ ) 


.)١ 07/1١ «مفيد الأنام»‎ »)٤٠١۹ /۳( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن خزيمة (5/ 207549 والطبراني في «الأوسط» ("/ 2707 والحاكم /١(‏ 2)5908 
والبيهقى (5/ .)۲١‏ من طريق محمد بن المنهال: حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا شعبة» 
عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله كة: . 
فذكره» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخر جاه)» 
وسكت عنه الذهبى» قال البيهقى :)۱۷١۹/١(‏ تفرد برفعه محمد بن المنهال» عن 
يزيد بن زریع › عن شعبة» ورواه غيره عن شعبة موقوفاء وكذلك رواه سفيان 
الثوري» عن الأعمش موقوفاً» وهو الصواب»» وبمعناه قال الطبرانى فى «الأوسط» 
وقد رواه ابن أبى شيبة /٤(‏ 5545) قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش به موقوفاًء 
وأبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير من أوتق الناس في الأعمش . ورواه ابن 
خزيمة )٠١/٤(‏ من طريق ابن أبي عدي عن شعبة به موقوفا. ومما يؤيد رواية 
الوقف ما ذكره البيهقى من رواية سفيان» عن الأعمش» ولذا أورد الشيخان رواية 
أبي معاوية عن الأعمش في الصحيحين» وسفيان مقدم على شعبة» قال يحيى بن 
سعيد القطان: «ليس أحد أحبٌّ إلى من شعبة» ولا يعدله أحد عندي» وإذا خالفه 
سفيان أخذت بقول سفيان»» وقال أبو عبيد الآجرَّيٌ: «سمعت أبا داود يقول: ليس 
يختلف سفيان وشعبة في شيء إلا يظفر به سفيان» خالفه في أكثر من خمسين 
حديثاًء القول قول سفيان». لكن ورد هذا الخبر عند ابن أبى شيبة فى «الجزء 
المفرد» ص(5050) قال: «أنبأنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن 
عباس و قال: احفظوا عنى» ولا تقولوا: قال ابن عباس... فذكره» وإسناده = 











كنَابٌ الحَجٌ والعَمَرَة ڪڪ 








إلا أن يُعْتَقَ بِعَرَقَة وَفِي العْمْرَة قَبْلَ طَوَافِهَاء وَكَذَا الصَّبِيْ 


وظاهر كلامه أن حج العبد يقع نفلاً. سواء أذن له سيده 
ا 

قوله: «إلا أنْ يُعْمَقَ بعرفة» أي : ا اتج من العيد عن 
حَسبَة الإسلام إلا أن يعتقه مالكه بعرفة» فإن أَعيَقَ نما کت سيم 
را سب اله تود لأنه أتى بالنسك في حال 
امال كنا لو اع قق قبل الإحرامء کا تو ا بعد الوقرت 
بعرفة» ثم عاد فوقف في وقت الوقوف . 

قال أحمد: «قال طاوس عن ابن عباس وكيا : إذا أَعتِقّ العبد 


١ ٤ TT 
بعرفةهة اجزات عنه ندا‎ 


قوله: «وَفِي العْمْرَةٍ قَيْلَ طَوَافِهَاء أي: إذا عت العبد في إحرامه 
الحم قبل أن طرف ضحت عمرقه قرفا ؛ لأنه اتن باسك ان 
الكمال» فأجزأت عنه» كما لو أعتِقٌ قبل الإحرام. 
قوله: «وَكَذَا الصَّبي» أي: حكمه حكم العبد؛ لآن البلوغ شرط 
الوجوب والإجزاء» دون الصحة» فيصح منه الحج نفلاء فإذا بلغ 
وهو محرم بالحج فإن كان بلوغه بعرفة قبل الدفع منهاء أو بعد الدفع 
ولكنه عاد فوقف في وقت الوقوف صح حجه فرضاًء رواه ابن أبي 
= صحيح. وظاهر هذا كما قال الحافظ في «التلخيص» )۳۳٤١/۲(‏ -: (أنه أراد أنه 
مرفوع» فلذا نهاهم عن نسبته إليه»» فهذا يؤيد رواية الرفع» وأبو معاوية من أثبت 
الناس في الأعمش» كما تقدم. 
)١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد» كما في «المسائل» ص(5١١)‏ من طريق عبد الرزاق 
قال: الأخبرنا معمر» فن لبيك عن طاوس› عن ابن عباس ا بها وهذا سند 


ضعيف من أجل ليث هذاء وهو ابن ع أبي سليم : وقد ذكره فى «المغنى») (0/ 50) 
بدون إسناد مخز وما ئه وانظر: «قواعد ابن رجب» )۲/ .(orT‏ 
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غروبة عن ققادة وغطاء” ''. وكذا لو أحرم بالعمرة» ثم بلغ قبل 
ااه صت قهرت ترضاء > لما تقدم. 

وظاهر كلام المصنئف أنه يصح فرضاً. سواء سعى بعد طواف 
القدوم قبل عِنْقِه أو بلوغه أو لاء لإطلاقه. 
الأعظم وهو الوقوف» فلا فرق في وجوده قبل السعي أو بعدهء والله 
غك 
ا ل ل المد ا 


في 1 


١نَعَمْ‏ ولك أجر) 


أن امن 


ss‏ ١ج‏ بي مَعَ رَسُول الله كله في 
حَسجََةٍ الوداع 00 ابن سم س أ وقد نقل الترمذي» وابن المنذرء 
وابن عبد البر وغيرهم الإجماع على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ 
فلا يجزئه عن حجة الإسلام» للدليل المتقدم» ولأنه فعله قبل وجوبه. 

وأما الرقيق فقد نقل الإجماع الترمذي وابن عبد البر وغيرهما 
على أن حجه نفل» وقال ابن حزم: يجزئه عن الفريضة» واختاره 
الشيخ ابن سعدي”“ . 


)١(‏ «المناسك» لابن أبي عروبة رقم (؟7١)»‏ وانظر: «منسك عطاء» ص(54). 

)0 رواه مسلم (۱۳۳۳). شرف رواه البخاري (A0۸)‏ . 

(4) انظر: «جامع الترمذي» (۲/ ١٠٠)ء‏ «الإجماع» لابن المنذر ص(1۸)ء «الاستذكار» 
(۳۳/۲0). «المحلى» (۷/ .)٤۲‏ «المختارات الجلية» ص(55). 











اب احج والعُمَرَة ET‏ 








وَيُفْعَل عَنْهُ ما يعجر عَنْهَ مِنْ إِخْرّام ونخوء 152000 

قوله: «وَيُْفْعَلٌ عَنْهُ ما يَعْجِرٌ عَنْهُ مِن إحرام ونحوه» أي: يفعل 
ولي الصبي ما يعجز عنه من إحرام فينوي وليه الإحرام له» ويصير 
الصغير بذلك محرماً دون الولي» هذا إذا كان غير مميز» فإن كان 
مهيزاً نوی بتفسنه. 

وقوله: «ونحوه» أي: کالرمی والتلبية» أما ما لا يعجز عنه فلا 
a‏ كالر كر نيه GE‏ 
المشي في الطواف وإلا طيف به محمولا . 

وظاهر قوله ي في حديث ابن عباس وا: «نَعَمْ ولك أَجْرّ) 
أله جز طراف واحن عنها وعم ها ولا يلزم أن تطوف عن 
نفسهاء ثم تطوف به؛ لأن النبي بيه لم يبين لها ذلك» وهي في 
حال تحتاج فيه إلى بيان» والنبي ية لا يؤخر البيان عن وقت 
الحاجة إليه» وهذا قول الحنفية» وأحد أقوال الشافعي» وهو قول 
بعض الحنابلة» واختاره ابن حزم 

وذهب بعض العلماء إلى أن الصبى إذا كان غير 07 
بي رض لطر من شيو el‏ 
إلى ثقة يطوف به؛ e‏ 
وإنما النية من حامله» ولا يصح عمل واحد بنيتين لشخصين» 
والله دك 


«(1۸/) «بدائع الصنائع»‎ »)۲۷١۹/۷( انظر: «المغنى» (55/5). «المحلى»‎ )١( 
«الفتاوى السعدية» ص(9؟5).‎ «(A/۸) «المجموع»‎ 

(0) انظر: «المغنى» .)٥١ /٥(‏ «الشرح الممتع» (۲/۷)» «فتاوى ابن باز» (۲۱۲/۱۷)» 
«المنهج لمريد العمرة والحج» ص(١0).‏ 











حم كِتَابٌ الح والكُمَرَةِ 








كال رل عل الأ 


قوله: «أو لا يُنَافِيهِ مِنْ مُيَاح» أي: ويفعل عنه ما لا ينافي 
الإحرام من مباح؛ كغسل رأسهء رفيا ثيابه» ونحو ذلك . 1 

قوله: «وَنَفَقَةُ حَجَّهٍ وَكَفَارَائُهُ في مَالهِء لا في مال وَلِيّهِ على 
الأصَعٌ» أي: لأن الحج لهء ونفقته عليه؛ كالبالغ» ولأن فيه مصلحة 
له» لتحصيل الثواب له وليتمرن عليه» وهذا رواية عن الإمام أحميك: 
اغفارها جما ودا أبنو الشطاي7, 

والقول الثانى: أن نفقة حجه من مال وليه» وهذا هو 
الملعن؛ ن الح لا يجب إلا مرة في العمرء ويحتمل ألا 
يجب. فلا يجوز بذل ماله في شيء لا يجب عليه. 


وظاهر كلامه أن حكم الكفارات حكم نفقة الحج خلافاً 


a 
والسراة يالولى هتا من يفلك التصرقف فن ماله من الأ‎ 
. والحاكم» والوصي‎ 


والمراد بالكفارات: ما يلزم الصبي من فعل شيءٍ من 
محظورات الإحرام» ف ترك واجب من واجبات الحج» والذي لا 
يجب إلا على العامد؛ كاللباس والطيب ليس فيه شيء على الصبي؛ 
لان ضيده ظا ٠ ٠‏ 

وما يجب على البالغ ولو في الخطأ والنسيان» كقتل الصيدء 


.)۸۷ /١( «الإنصاف» ("”/ 5 (فتح العلى المالك»‎ »)88/1١( انظر: «الهداية»‎ )١( 
انظر: «الإنصاف» (۳/ ۳۹۲). (۳) المصدر السابق.‎ )۲( 











كِتَابٌ الح والعُمَرَة حح 








وحلق الشعر› وتقليم الظفرء على ١‏ لمشهور› فهي كالنفقة تجب في 
ET‏ 


وإذا أحرم الصبي بنسك من حج أو عمرة» فإن كان غير مميز 
فالأمر واضح. وإن كان مميزا كابن عشر - مثلا - ومضى في نسكه 
وأتمه فله أجر ما أحرم به من حج اول بصم ته بو لولية الأجر بقيامه 
عليه؛ لما تقدم فى حديث ابن عباس وَْا أن امرأة رفعت صبياً 
فقالت: يا رسول اللهء ألهذا حج؟ قال : «نعم. ولك أجر» . 


فإن رفض الصبي الإحرام» بأن رفض أن يؤدي المناسك أو 
رفض بعضها ‏ كالسعي مثلاً ‏ فالراجح من قولي أهل العلم أنه 
لا يلزمه شيءء وهو مذهب الحنفية» وابن حزم» ومالَ إليه ابن 
مفلح من الحنابلة» واختاره الشيخ محمد ابن عثيمين" ٠‏ وذلك 
لأنه غير مكلف» فلا تكون أحكامه مساوية لأحكام المكلفين» 
وهذا القول آرفق. بالئاس ...ولا سيما فى زماتنا هذا فقد يظن 
وليه أن الإحرام به وأداء المناسك 5 فى تيون أن اام 
بخلاف ذلك . 

ثم إنه لا ينبغي في زماننا هذا أن يحرص الأولياء على إحرام 
الصغار بحج» وكذا العمرة ‏ إن كان الزحام متوقعا ‏ لما في ذلك 
من التعب والمشقة على الصغير»ء وما فيه من إشغال الولي وانشغاله 
عن إتمام نسكه على أكمل الوجوه. 
)١(‏ انظر: «الهداية» 2)1١75/1(‏ «جامع أحكام الصغار» للأسروشني »)٦۲/١(‏ «المحلى» 

)17/۷( «الفروع» (۳/ 14(« «الشرح الممتع) ا {FT‏ 











حم ِتَابٌ الح والكُمَرَةِ 








قوله: «وَتَزِيدُ المَرأةٌ بمَخْرّم» هذا بيان E‏ الغانى هتسي 
الاستطاعة وهو ما يخص المرأة» والمعنى : أنه يُشترط في وجوب الحج 
على المرأة وجود محرمهاء زيادة على ما يشترط لوجوبه على الرجل . 

وهذا شرط للوجوب على الراجح من قولي أهل العلم» وهو 
المذهب'' فإذا لم يوجد للمرأة مَحرم يمكنه السفر معها للحج لم 
جيه الحج؛ لأنها حير جيك والله تعالى يقول: ولو عَلّ 
الاس حح آلْيْتِ مَنِ أسْتَطَاءَ إِلهِ سیا4 [آل عمران: 4۷]. قال الإمام 
أحمد: «المَحْرَمُ من السبيل»”'' . 

ولو ماتت وهي قادرة بمالها لكنها لم تجد مَحرماً فلا يجب 
إخراج الحج من تركتها؛ لأن الحج لم يجب عليهاء ولو توفر لها 
محرم لكنها فرّطتء ثم ماتت فإنه يخرج من تركتها . 

والدليل على أنه لا بد من المّحرم أن الحج سفرء وقد قال 
النبي ك : «لا نُسَافِرُ المَرأةٌ إلا مَعَ ِي مَحْرّم» ٠‏ ولا فرق في ذلك 
بين الشَابّة والخجوز» بالسيازة أو بالطاترةء لعموم الآدلة» وعدم 
ال 

وهذا مروي عن الحسن والنخعي وإسحاق والثوري» وهو قول 
أنى حعيفة» وأحيد فى المشيوز عت وهو اعبار ايخ المتذرء 
E,‏ 1 
)١(‏ «الإنصاف» (۳/ .)5٠١‏ (؟) «المغني» .)۳١/١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري (2»)1857 ومسلم .)۱۳١١(‏ 
(:) انظر: «الإشراف» .)۱۷١/۳(‏ «بدائع الصنائع» (۲/ ۲۹۹)ء «المغني) )٠١ /٥(‏ 











كِتَابٌ الحَج والكمَرَةِ حبام 








وقال مالك والشافعي: لها أن تؤدي فريضتها مع النساء 
الثقات. وهذا رواية عن أحمدء وهو مروي عن عطاء وابن سيرين 
والأوزاعي وقتادة» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» بل نقل عنه 
ابن مفلح أنه قال: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم» لكنه قيد 
هذا بأن تكون المرأة من القواعد اللاتي لم يحضن» وقد يئست من 
الزواج ولا محرم لهاء على أنه في «شرح العمدة» قال بالمنع» وعن 
الشافعي قول آخر وهو أن لها أن تخرج مع امرأة مسلمة ثقة . 

واستدلوا بما تقدم من تفسير النبي 5 السبيل بالزاد والراحلة» 
فإذا كانت المرأة تجدهما وجب عليها الحج. كما استدلوا بما جاء 
في «الصحيح) معلقاً أن عمر ذه أذن لأزواج النبي بي في آخر 


Cb 


والأظهر في هذه المسألة أن المرأة إذا لم تجد محرماً من 
زوج أو غير فإن الحج لا يجب عليهاء لما تقدم من النص 
بدون محرم من مفاسد» ولا سيما فى زماننا هذاء والمراة فى سفر 
الشديد في الطواف والسعي» والتنقل بين المشاعرء وقد تتآثر 
صحتها فتحتاج إلى تمريض وإلى طبيب» ولا يقوم بمثل هذه 


)١(‏ انظر: «الأم» (۳/ ۲۹۱)ء «المهذب» 2»)557/١(‏ «بداية المجتهد» (؟7/1١2)75‏ «شرح 
العمدة» /1١(‏ ۱۷۲). «الفتاوى) (١۱۳/۲)ء‏ «الفروع» /٥(‏ 555). 


(۲) «فتح الباري» (۷۲/6)ء «السنن الكبرى» للبيهقي (7155/5). 











ج ِتَابٌ الح والكُمَرَة 








وأما الاستدلال بحديث تفسير السبيل بالزاد والراحلة فقد تقدم 
أنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة. 

وأما بالنسبة لإذن عمر ونه لنساء النبي ب بالحج فإن 
الاستدلال به غير ناهض؛ لما يطرقه من احتمالات وإيرادات» فإن 
زوجات النبي ية محرمات على التأبيد» فلا يمكن لأحد أن يطمع 
فيهن» وهن لن يتطلعن إلى الرجالء ثم إنهن بصحبة عثمان 
وعبد الرحمن بن عوف وأكابر الصحابة وء ثم إن ذلك كان بعد 
وفاة النبي بيا فليس له قوة ما أقره بيه فضلاً عما نهى عنه'"' . 

قال ابن المنذر: (أغفل قوم القول بظاهر الحديث» وشرط كل 
رجل منهم شرطاً لا حجة معهم فيما اشترطوه)" وقال الخطابي : 
(المرأة الحرة المسلمة الثقة التي وصفها الشافعي لا تكون رجلا ذا 
حرمة منهاء وقد حظر النبي وَلْةٍ أن تسافر إلا ومعها ذو محرم منهاء 
فإباحة الخروج لها في سفر الحج مع عدم الشريطة التي أثبتها 
النبي بي خلاف السّنْةء فإذا كان خروجها مع غير ذي محرم 
معصية» لم يجز إلزامها الحج» وهو طاعة» بأمر يؤدي إلى 
ا 

قوله: «وَفو: رَوجُهًا» هذا تعريف المّحرمء. وهو زوجهاء 
وتسمية الزوج مَحرماً تَمَسّكْ بقوله كل : «لا نُسَافِرُ المَرْأةَ إلا مَعَ ِي 
مَحْرّم)ء ومعلوم أنها تسافر مع الزوج فيشمله اسم المَحرم» وربما لم 
يسم مَحرماً؛ لأنه قد جاء في بعض الروايات: «إلا وَمَعَهَا رَوجُهًاء 


022 انظر : اكشف المبهم عن حكم سفر المرأة بدون زوج أو محر ما ص(9١).‏ 
(؟) «الإشراف» .)۱۷١/۳(‏ )ك «معالم السنن» (؟707/57/5). 











ِتَابٌ الح والمَرَةِ حح 








أو مَنْ نَحْرْمْ عَليهِ عَلى الأَبَدٍ بنَسَبء أو سب ماح » 27 


200 
أو ذو مَحْرَم نه . 


قوله: راق عن تشز عاي علي الاب يتيخ وهم سبعة: الابن 
وإن تزك» والآب وإن غلا والأخ مطلقاًء والعم مطلقاً. والخال 
اتا + وان بن الخ وابن الأحت. 
قوله: «أو سَبَب مُيَاح» وهذا ينحصر في شيئین : 
الأول الرضاع فكل من بحرم من التسب يحرم مثله من 
الرضاع مثل: ابنها من الرضاعء وأخيها من الرضاع» وعمها من 
الثاني : المصاهرة» والمحارم بالمصاهرة : 
ا ے اشا زوج المرأةه وأبتاء أبتاقةء وآبتاء يناقه وإن نزلوا. 
۲ - آباء زوج المرأة وأجداده وإن علواء سواء أجداده من قبل أبيه 
اوا 
٣‏ أزواج البنات» وأزواج بنات الأبناء» وأزواج بنات البنات وإن 
نزلن . 
وهؤلاء الثلاثة تثبت المحرمية فيهم بمجرد العقد» حتى ولو 
فارقها بموت أو طلاق 58 فإن المحرمية تبقى لهؤلاء . 
3 أزواج اققات المر اف وأزواج جداتها وإن علوت لك لا تمت 
المحرمية في هؤلاء إلا بالدخول بالأم» وهو الوطء في نكاح 
صحيح» فإذا حصل الوطء صار الزوج مخرما لات زوجت هوه 


.)۱۸١ /١( انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية‎ )١( 











حم ِتَابٌ الح والكُمَرَة 








زوج قبله أو زوج بعده» وكذا بنات أبنائهاء وبنات بناتها ولو 

للة و 

وقول المصنف: «أو سَبَبٍ مبّاح» يخرج من تحرم عليه بسبب 
مُحَرم» مثل : أم المزنى بها » فلا بكرن الزانى ئالىنت ا لامها 
وكذا بنت المزني بهاء فلا يكون الزاني بالأم مَحرّماً للبنت. 

وكذا أم الموطوءة بشبهة سواء كانت شبهة عقدء كأن يعقد 
على امرأة ثم يتضح أنها أخته من الرضاع» أو شبهة اعتقاد بأن يطأ 
امرأة يظنها زوجتهء فلا يكون محرما لأمها ولابنتها ؛ ن الموطوءة 
بشبهة لا تحل له في باطن الأمرء فتحريم أمها وابنتها بسبب غير 
مباح . 
والقول بالمنع أحوط'"' . 

وقوله: «على الابَدِ» پخرج من يحرم نكاحها ف E‏ 
کات امراف ال حا لها لاله وان حرمت لحه قير مدل 
فلو طلق أختها حل له الزواج بها. 

والحكمة من اشتراط التحريم المؤبد أنها إذا حَرْمَتْ على 
التأبيد يئست النفس منهاء ولم يبق لها طمع في أن تنظر إليها نظر 
شهوة في الحال» ولا في المآل» بخلاف من تحرم في الحال فقطء 
فإن اعتقاد جلها بطريق من الطرق يُظْمِعٌ النفس بالنظر إليهاء ويصير 


.)١١ .٠١(ص انظر: «المنهج لمريد العمرة والحج»‎ )١( 
.)۳٤۹ /٤( «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية»‎ .)٤١١ /۳( انظر: «الإنصاف»‎ )( 











ِتَابٌ الحَج والمَرَةِ جم 








ده 2 8 © 
ويجزئ بدونه» ومن غير مستطيع . 


الخيطان العا فى ذلك" . 

ولا بُد في المّحرم أن يكون بالغاً عاقلاً؛ لأن الغرض من 
المحرم حفظ المرأة» وهذا لا يتم إلا بالبلوغ والعقل . 

قوله: «ويُخزئ بذونه» اف وإن حجت بدون مَحرم اڇا 
حجهاء بناءً على القول بأن المّحرم شرط للوجوب؛ كالاستطاعة» 
وا اعت . 

قوله: «ومِن غير مُسْتَطِيع» أي: وإن حج غير المستطيع صح 
حجه؛ كالفقير لو حج صح حجه» أو المريض أو الكبير؛ لأن 
الأسعطاعة شرظ للوجوب» ولبست: شرطا لجرا فإذا تكلف 
أحدهم شهود المشاعر أجزأه الحج؛ لأن الأهليّة تامة» فهو من أهل 
الفرض» إلا أنه لم يجب عليهء فإذا وصل مكة صار كأهل مكة 
فيجب عليه الحج» والمعصية إن وقعت ‏ كما في حج المرأة بدون 
مُحرم ‏ فهي في نفس الطريق لا في نفس المقصود. 

قوله: «وَمَنْ لم يَحُجّ عَنْ نَفْسِهٍ لايَحُجُ عَنْ غَيرِه» هذا شرط من 
شروط النائب في الحج عن غيره» فشرطه أن يكون قد حج عن نفسه» 
ای ا ا 
شَبْرْمَةَء ٿال : «مَنْ شبْرْمَه؟» ٿال : اځ لي٬‏ أو قَرِيبٌ لي. قَال: «حَجَجْتَ 
عَنْ فک ؟» قال : لاء قال : احج عَنْ نَفْسِكء ثم حح عن شبرمةً e‏ 


.)5١١ /۳( «الإنصاف»‎ )0( .)۱۸١ - ۱۸۱/۱( «شرح العمدة»‎ )١( 
= رواه أبو داود (لكحمطكىل وابن ماجه (۳ ۹°( والبيهقي 1/0"( وغيرهم من طريق‎ 2 











حم كتَابُ الحَجٌ والكُمَرَةٍ 
کڪ و« م ڪڪ ڪڪ 








or rr lT |‏ ر ت 
فلو فعل وَقعَ عَنْ نفسه في الاصّح. 


قوله: «قلو فَعَلَ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ فِي الأصَمٌ» أي: لو فعل فحج 
عن غيره ولم يكن حج عن نفسه فإن إحرامه يقع عن نفسه» 


لقوله ڪي : ا : اجعل هذه الحجة عن نفسك؛ 
لأنه قد ورد فى ب بعض الروايات: «فاجعل هه عَنْ نفک وعلى 
هذا القول فإن النفقة التي أخذها عن الغير ليحج عنه يضمنها ويردها 
إليه . 


وقوله: «فِي الأصّحٌ» هذا هو القول المشهور في المذهب» وقد 
نص عليه أحمد» ومفهومه أن هناك رواية أخرى وهي: أن الحج يقع 
عن الغير'''» فيكون صحيحاً؛ لأن الحج مما تدخله النيابة» فيجوز 
أن ينوب عن غيره من لم يسقّط فرضه عن نفسه؛ كقضاء الديونء 
وأداء الزكاة قبل أن يؤدي زكاة نفسهء ولآن الشرع شبه النيابة في 


= عبدة بن سليمان» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس وڳ أن النبي كل. . . فذكره» وقال البيهقي: «هذا إسناد صحيح 
لبس في هذا الباب أصح عنداء وقد أعل بالوقف على ابن ¿ عباس ونا فقد رجّح وقفه 
الإمام أحمدء والطحاوي» وابن المنذر» كما نقل ذلك عنهم الحافظ في «التلخيص» 
(۷۲) ورواه أيضاً الحسن بن صالح بن حيّء ومحمد بن جعفر» عن سعيد بن 
أبي عرو به عن ابن عباس ا موقوفاًء كها ایل الدارقطني (۲۷۱/۲). كما جاء 
موقوفاً من طريق أيوب» عن أبي قلابة» عن ابن عباس» رواه الشافعي 267 
والبيهقي /٤(‏ ۳۳۷) وسنده صحيح» وقد جاء الحديث موقوفاً في كتاب «المناسك» 
لاضن أب عروبة ص(15) وهذا كله يقوي رواية الوقفء ورجح رواية الرفع ١‏ س 
حبان» والبيهقي» وعبد الحق» وابن القطان» وابن حجر» والنووي وغيرهم. وقد 
تابع عبدة بن سليمان على رفع الحديث محمد بن بشر» ومحمد بن عبد الله 
E‏ كما عند الدارقطني (۲/ ۲۷۰). 

(۱) «سئن ابن ماجه) 2)59٠7(‏ ااصحيح ابن حبان») (5994/9). 

(0) انظر: «المغنى» (57/5). 











كِتَابٌ الح والعُمَرَة جڪ 








الحج بقضاء الدّين» والرجل يجوز أن يقضي دين غيره قبل دينهء 
وهلا هو الاق ب. 

وقد استدل القائلون بصحة حج النائب عن غيره إذا لم يحج 
عن نفسه بحديث ابن عباس وا المتقدم في قصة الخثعمية» وفيه 
قال : ١حُحَى‏ عه . 

رخدت م 2 أن أا شالف و اله ان 
لم تح مُهل تح عَنها؟ فقال بي : «حْجّي عَنها» . 

ووجه الدلالة: أن الرسول ييه لم يسأل أحداً من هؤلاء هل 
حج عن نفسه أو لا؟ ولا أمر واحداً منهم أن يحج عن نفسهء 
والقاعدة في الأصول: أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يرل 
منزلة العموم في الأقوال» قالوا: وحديث ابن عباس و مُخْتَلْفْ في 
رفعه ووقفه» فلا يصلح حبّة في هذا الباب. 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أنه ليس للإنسان أن يج عن غيره 
حتى يَحُْجّ عن نفسه» عملاً بحديث ابن عباس 'كْها؛ لأنه وإن كان 
موقوفاً» لكنه قول صحابي» لم يثبت خلافه» ولأن هذا النائب إن 
كان مستطيعاً فهو مخاطب بأداء فرضه» وما دام أنه قادر فكيف يبدأ 
بأداء فرض غيره؟! ثم هو حديث خاص» وتلك أحاديث عامة» ولا 
تعارض بين عام وخاص”"". والله أعلم. 


(۲) رواه مسلم .)١١59(‏ 
() انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح» .)١9/5(‏ 











- ِتَابٌ الح والكمَرَةِ 























باب المَوَاقِيتِ 

قوله: «بات» بالتنوين لقطعه عن الإضافة» وقد عقده المصنف 
لمواقيت الحج المكانية والزمانية» وبعض مسائل تتعلق بمن تجاوز 
العقاكا» اون مال دونه 

قوله: «المواقيث» هذا مبتدأء خبره «لأهل المدينة ذو الحليفة» 
وما عَطفَ عليه» والمواقيت جمع ميقات» والميقات: و أو 
المكان المحدد ل العيادة يقال وَقَّتَ الشيء. إذا 08 حده من 
مكان أو زمان» ثم انع فيه فأطلق على المكان» ف ميقات . 
والمراد من هذه المواقيت: إعلام القاصقية عبنت ال اق رجرب 
الإحرام منها. 

ولعل الحكمة - والله أعلم ‏ من تحديد هذه المواقيت هو 
تعظيم البيت الحرام وتكريمه» ليأتي إليه الحاج أو المعتمر من هذه 
الحدود على حالة معينة تشعر بالتعظيم والخضوع لله رب العالمين. 

وهذه المواقيت حددها النبي و ي عام حَجََة الودا »> لما ورد 
في حدية اين عمر ا أن رجلا قا في المشجد قال ا 
شوك لش ين ان امنا رن نھل؟ فَقَال رَسُولُ الله كه : ابهِلُ أَهْل 
المَدِينَةِ مِنْ ذي RE‏ العاف ابر مير 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۳)» وهو عند مسلم )١١87(‏ لكن بدون الجملة المذكورة. 


























بَا المَوَاقيّتِ س 


— f ۳ 








َه of mio a‏ 
لأهل المَدِيتة: ذو الخليّفةء ولآهل الشام» ومِضْرَء 
والمَغرب: ae Raa a es TT‏ 


اعفاد مته أن السؤال عن مواقيت الحج كان قبل السفر من 
الل 
الراك ان 
١‏ - مكانية: وهي المقصود بالبحث هنا. 
۲ - زمانية: وسيذكرها المصنف في آخر الباب. 
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قوله: «لآهُلٍ المَدِينة: ذو الخُلَيفَةِ» بضم الحاء وفتح اللام 
تصغير الحلفاء» نبت معروف ينبت في هذا المكان. 

وهي قرية تعرف الآن ب«أبيار علي» قيل: إنها سميت بذلك 
لوجود بئر فيها تسميه العامة «بئر علي» يزعمون أن عليّاً نه قاتل 
E oa‏ 

وهي أبعد المواقيت عن مكة"» وتبعد عن المدينة حوالي 
(۱۱) کیل مع أنها الآن قد اتصلت بالمدينة» وتبعد عن 9 
0 كيلا تفريباء وقد ذكر الفقهاء أنها تبعد عن مكة عشر 
مراحل» والمرحلة تساوي (50) كيلاً تقريباً؛ لأن جدة مرحلتان وهي 
(۸۰) كيلا . 

قوله: «وَلأَهْلٍ الشامء ومِضْرء والمغرب: الجُحْفَةٌ» الشام إقليم 
معروف يمتد من شمال نهر الفرات إلى شبه جزيرة سيناء شرقا 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» »)٠١٠١  997/55(‏ «وفاء الوفاء» .)١١98 /٤(‏ 


() انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية /١(‏ 02711 «المنتقى من فرائد الفوائد» لابن عثيمين 
ص(١0).‏ 











س بَا المَوَاقِيَّتِ 








وقرد دوين ا ای الى .بناجا اھ ا جوا 
وشوالا عوسي ا کک ات و 
EST‏ بضم الجيم وسكون الحاء كانت قرية جامعة على 


أهلهاء وتقع إلى الجنوب الشرقي من رابغ بما يقارب )٠١(‏ كيلاً. 

وهي خراب الآنء ويُحرم الناس من رابغ» قبلها بمسافة 
يسيرة» وتبعد مدينة رابغ عن مكة )١87(‏ كيلاً تقريباً» وهي قريبة من 
الطريق السريع بين مكة والمدينة» وقد بنى مسجد ميقات الجحفة 

فإن قيل: ما الذي جاء بأهل مصرء والمغرب إلى الجحفة؟ 

فالجواب: لأنهم يأتون عن طريق البر فيمرون بالجحفة؛ لأن 
قناة السويس لم تكن موجودة آنذاك» فكان الناس يأتون من إفريقيا 
إلى آسيا عن طريق البر. 

وقد أصدر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 
قراراً برقم )١57(‏ وتاريخ ۱۱/۹/ ۷٩٤۱ھ‏ جاء فيه: (إن من جاء من 
ناحية الشرق أو الغرب يريد سلوك الطريق السريع متجهاً إلى مكة 
فهذا لا تمر بميقاكة فان ميقاته محاذاة الجحشفة» لكوتها اقرب 
المراقيت إلبه»:.وذلك عند الكيلر )۴١۸(‏ فان كان أهله دون ذئ 
الحليفة مما يلى مكة. فهذا ميقاته موضع سکناه) . 

قوله: «ولليمن: يَلَمْلَمُ بفتح الياء» ويجوز إبدالها همزة» فيقال : 
ألملمء وهو اسم وادٍ فروعه من سفوح جبال السّراة» ومصبه في 











بَابٌ المَوَاقيّتِ س 








ه” f‏ — 
ولنجد: رن ولِلْمَشْرِقٍ : ذَاتٌ عرق» EDD RS‏ 
الجر الاجر .ويس الاق السعلية» وبعن غم مكة بت ماقة 
MF‏ 
وعشرين كيلا 


قوله: «وَلِنَحْد: قَرْن» نجد: اسم لما يمتد من العراق إلى 
الحجاز شرقا وغرباء ومن اليمن إلى الشام جنوبا وشمالا . 

رد سكون الراك وفى الديف: فزن المتارلاه. وھ اسم 
حجاج المشرق الذين يسلكون الطريق السريع إلى الطائف» ويسمى 
السيل الكبير» وهو يتصل بوادي «مَحْرّم) الذي هو أعلى وادي قرن 
المنازل» وهو الواقع في الهدى في الجهة الغربية من الطائف»› ويمر 
يه الطريق المت کا ال إلى اة .وهر مات نا ل 
عا 

رھدا ا کے عن شكة ا 0 کا ميخ بطة 
الوادي» و(٥۷)‏ كيلا من المكان الذي يحرم منه الحجاج 

قوله: «وللمشرق: دات عزق» فل معروف من منازل الحاج» 
يحرم منه أهل العراق» وهو قرية صغيرة» سمي بذلك؛ لأن فيه 
عرقاً. وهو الجبل الصغيرء أو اسم للأرض السبخة تنبت الطرفاءء 
وهو يبعد عن مكة نحو )٠١٠١(‏ كيل» والناس لا يحرمون منه اليوم 
لمشقة الطريق المؤدي إليه» وإنما يحرمون من السيل الكبير. 
)١(‏ انظر: «الاختيارات الجلية» لابن بسام (۲/ ۳۳۷). 
(۲) انظر: «فتاوى ابن إبراهيم» (5/ ۲۰۷ ۔ ۲۱۳). 











پڪ بَا المَوَاقِيَّتِ 








وهذه المواقيت: أزمعة هديا ت باص دعو جايت ابن 
عباس ا قال : 0 ال َكل وت لأهل المديتة د الحليفة» ولال 


ا 


الشّام الحو ولال نجد ل فزن المَنَازِل» كفن الِيَمَنِ يفلم هن 


لول ات ليون مِنْ غيرهن؛ مِمَنْ اراد الحَجّ وَالعُمَرَة ومن 
كَانَ دُونَ ذلك فَمِنْ حَيتْ أَنْسَأً س حَنَى أهل Ee‏ م 
وبعض هذه الأسماء تغيرت الآن كما هو معلوم» أما الأمكنة 
قصده» بل في كل جهة ميقات» ثم إن هذا التعيين من آيات النبي بيا 
حيث كان لبلادٍ لم يكن أهلها مسلمين آنذاك» ففيه إشارة إلى أنهم 
يسلمون ويحجون» وقد كان ذلك ولله الحمد بن 
الجمهور: إنه منصوص عليه» وليس ثبوته بالاجتهاد» ولهم أدلة 
g4‏ ولا يثبت منها شيءء ومنها حديث عائشة وتا : 
«أنّ رَسُولَ الله ي وَقَتَ لأَهْل العِرَاقٍ: ذَاتَ عِرق» . 
)١(‏ أخرجه البخاري (4؟5١)»‏ ومسلم (۱۱۸۱). 
(۲) انظر: «تنبيه الأفهام» لابن عثيمين .)٠٠١/۳(‏ 
(۳) «التمهید» .)٠٤١ /١5(‏ «المهذب» (١/07/7؟)ء.‏ «الهداية» »)۱۳١/١(‏ «المغني» (05/5). 
(4) رواه أبو داود (۱۷۳۹)» والنسائي )٠٠٠/١(‏ من رواية أفلح بن حميد» قال النووي 
في «المجموع» (۷/ :)١95‏ «إسناده صحيح)». ونقل ابن العراتي في الطرج التثريب») 
0/5١‏ تصحيحه عن أبي العباس ال والذهبي. . وعن والده أنه قال: (إسناده 


جيد»» لکن نقل ابن ن عدي في «الكامل» )٤۱۷/۱(‏ أن أحمد بن حنبل أنكر على أفلح 
روايته هذه. وممن أعل الحديث الإمام مسلم في كتابه «التمييز) ص(85١‏ ۔ -)١98‏ 

















وقالك فا8 اله فت اجهاد غير كف ولا تمن ف 


لما روى ابن عمر و قال: «لمّا فيح هَذَانٍ المِضْرَانٍ (البَضصْرةٌ 
والكوفة) أنّوا عُْمَرَ وله فَقَالوا: يا أَمِيرَ المّؤْمِنِينَ» إن رَسُولَ الله كلل 
خد لآل نَجَدٍ قَرْناء وَهُوَ جَورٌ عَنْ طَرِيقِناء وَإِنَا إِنْ أَرَدْنَا قرا شق 
عَليئَاء قَال: فَانْظرُوا حَدُوَهًا مِنْ طَريقِكمء فَحَدَّ لهم دات عرق . 
والذى يظهر - والله أعلم ‏ أنه لا منافاة بين القولين ‏ إن صح 
حديث عائشة ويا - فمن الجائز أن يكون عمر نه ومن سأله لم 
يعلموا توقيت النبي ية ذات عرق» فقال ذلك برأيه وأصاب» وهو 
كثير الإصابة #5 ئه.» ومن المحال أن يعلم السائلون السنة» ثم يسالوا 
عمر َه أن يوقت لهم" وفيه أجوبة أخرى ذكرها الحافظ في 
«فتح ا 
قوله: «وَهَذْهِ المواقيتٌ لِمَنْ مر بها» أي م م على ميقات 
غير ميقاته فإنه يحرم منه» كما لو مر العراقي بذي الحليفة فهي 
= وقال: «فأما الأحاديث التي ذكرناها من قبل أن النبي بي وقت لأهل العراق ذات 
عرق» فليس منها واحد يثبت». وقال ابن خزيمة :)١1٠١/4(‏ «قد روي أخبار في ذات 
عرق أنه ميقات أهل العراق» ولا يثبت عند أهل الحديث منها شىء»» وقد ورد ذلك 
في مسلم )١١8*(‏ من طريق أبي الزبير عن جابر َه لكنه وقع فيه الشك فإنه لم 
أخبرنى ابن لهيعة» عن أبى الزبير به» بدون شكء. لكن عَقَبَهَ البيهقى بقوله: «كذا قاله 
ابن لهيعة»). 
)١(‏ انظر: «الأم» للشافعي »)١١8/5(‏ «الكافي» لابن عبد البر (۳۸۹/۱). 
)۲( رواه البخاري .)٠١۳١(‏ 


(۳) «المغنی» (58/5)» «(الإنصاف) .)٤١٤/۳(‏ 
)6( 4/0( 











س بَا المَوَاقِيَّتِ 








ميقاته» أو مرّ أحد من أهل نجد بميقات أهل المدينة فهو ميقاتهء 
فيحرم منه ولا يتكلف أن يذهب إلى ميقاته الذي وُقَتَ لجهت. 
لقوله يَك: «هُنَّ لهُنَّ وَلمَنْ أَنَى عَليهِنَ مِنْ غَيرٍ أَهْلهِنَ). وهو من 
تيسير الله تعالى على العباد» وكذا لو حج اليمني مثلاً عن طريق 
الطائف ومر بِقَرْنِ المنازل فهو ميقاته. 

لكن إِذَا مَرّ الشامي بذي الحليفة فهل يجب عليه الإحرام منهاء 
أو له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة؟ عند الشافعية» والحنابلة 
والظاهرية» وبعض المالكية''': يجب إحرامه من ذي الحليفة؛ لأن 
ذا الحليفة ميقاته لما مَرَّ به» فلم يجز تجاوزه بلا إحرام لمريد 
التاق كناف الموافيت. 

رال اا و ا لمات بكر ا امه الى 
الجحفةء إلا أن الأفضل أن يُحرم من ذي الحليفة» واستدلوا بأن 
الرسول بي وَقَتَ لأهل الشام الجحفة» وهو أحرم من ميقاته. 
واختار هذا القول ابن المنذرء وشيخ الإسلام ابن تيمية"" . 

والقؤك اول احرف القوله علهة: «هن لين ولمن الى 
عَليهنَ مِنْ عير أَهْلِهِنَة. فهذا يشمل الشامي إذا مر بذي الحليفة”*". 

فإن قيل: قوله في الحديث: «ولأهل الشام: الجَحَفَة» يشمل 
مَنْ مَرَّ مِنْ أهل الشام بذي الحليفة ومن لم يَمُرَّ فهذا عموم أيضاً. 


.)14/0( «نهاية المحتاج» (۳/ 225557 «المغني»‎ .)۷١ /۷( انظر: «المحلى»‎ )١( 
.)۱١۷ /۳( «المبسوط) (۲/ ۱۷۳). «حاشية الخرشى»‎ )۲( 


(۳) «الإقناع» ص(۱۳۲)» «الاختیارات» ص(7١١).‏ 
(6) «المخن » (ه/2)55 «اختيارات ابن تيمية» )4/ (foo‏ . 











بَابٌ المَوَاقيّتِ س 








أو حَاذدَاهًا مِنْ عَيرهِيْء O‏ 


قلنا: نعم هذان عمومان ظاهرهما التعارض» والجواب: أن قوله: 
اهن الها تقس لقوله مثلاً د «وقت لأهل المدينة ذا الخليفةة وأن 
المراد بأهل المدينة: ساكنوها ومن سلك طريق سفرهم ومرٌ على 
ميقاتهم» فليس له أن يجاوزه بدون إحرام» وبهذا يتضح رجحان 
القول الأول» وينتفي التعارض""' . 

قوله: داق خاذاها من غيرهم» هذه مسألة من سلك طريقا لا 
ميقات فيهء فإنه يُحرم إذا حاذى أقرب المواقيت» وكذا مَنْ كان في 
طائرة» فإنه يحرم من فوق الميقات» أو من فوق مكان يكون محاذيا 
للميقات . 

والمحاذاة لغة: الإزاءَ والمجاورة» وحاذى الشىء: وازاه 
وضار اليد والمراة «المحاذاة ها ان تكون مسافة الا اا 
فيها القاصد تساوي مسافة الميقات الأصلي إلى الحرم. ۰ 

والأصل في ذلك ما تقدم من قول عمر ذه : «انْظُرُوا حَذُوَهَا 
بن طريقم». 

فإن اشتبهت المحاذاة على من في الطائرة ‏ مثلاً ‏ ولم يجدوا 
معهم من يرشدهم» وجب عليهم أن يحتاطوا بالإحرام» وأن يحرموا 
قبل ذلك بوقت يغلب على ظنهم أنهم أحرموا قبل المحاذاة» ومن 
أحرم قبل المحاذاة احتياطاً خوف الغفلة أو النسيان فلا بأس» وأما 
تأخير القادمين عن طريق جدة إحرامهم إلى وصولهاء فهذا لا يجوز؛ 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» (١١/۸۳)ء‏ «شرح العمدة» لابن دقيق العيد 2»)51١/5(‏ «فتح 
الباري» (5/ 085 . 











س بَا المَوَاقِيَّتِ 


کا +4 








2 رس 


> 2 5 س ر 
e TN‏ لا تتَكرَّرُ 50 


لاا لدف ل عا راهن ها 

ومثل هذا من لم يحمل معه ملابس الإحرام» فليس له أن 
يؤخر إحرامه إلى جدة» بل الواجب عليه أن يحرم في السراويل إذا 
لم يكن معه إزار» فإذا وصل إلى جدة خلعها واستبدلها بالإزار» فإن 
لم يكن عليه سراويل أو عليه سراويل غير ساترة أحرم في قميصه 
الذي عليه مع كته برامهة بولبتن خلية فلي 

قوله: «مريداً الوك أو مَكَةَ لحَاحَةٍ لا تتكرّرُ» لا خلاف بين 
اللات أن الأفقي ار الات وهر لاوا ا وو 
الحرم فإنه لا يلزمه الإحرام» حكاه الموقق"". 

كانه لز کے تن كر اقات چ الشف آنه 
بجحي عليه اراي مو ندا ا ی ا ااي 
كتجارة» أو زيارة» أو مكيّ قدم من سفره ونحو ذلك» فذكر 
المصنف أنه يجب عليه الإحرام» بشرط ألا تكون حاجته متكررة» 
وهذا رواية عند الحنابلة» وهو قول الحنفية» والمالكية» وبعض 
الشافعة 0 


00 هذا القول يلزمه الإحرام بالعمرة؛ لأنها أقل ما عليه. 


»)٠٠١/١١( «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ ء)١‎ »۲٤/۱۷( انظر: «فتاوى ابن باز»‎ )١( 
«قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في مكة» ص(۸۹).‎ 

(۲) انظر: المجموع الفتاوى) »)۱١۸/۲١(‏ «الفروع» (5/ »)٤۰‏ «فتاوى ابن عثيمين» 
»)١159/55( »)55٠/15(‏ «قرارات المجمع الفقهي في مكة» ص(۸۹). 

65 «المغني» (ه/ ۷۰). 


(4) «المبسوط» (۲/ ۷١۱)ء‏ «الكافي» لابن عبد البر (١/١۳۸)ء‏ «المجموع» »)١١/۷(‏ 
«الإنصاف) (۳/ €۷ -558). 

















ودليل ذلك قول ابن قباس TEL ١‏ الو رار 

والقرك التاق ١‏ آنه لا بلرمه إذآ كان لا بريد السك وهو قول 
أككر الشافعبةغ وراص عه قال ابن مفلح: «وهي أظهراء 
واختار هذا القول ابن حزم”''» لحديث ابن عباس '#ها: ١هُنَّ‏ لهُنَّ 
ولمن اتی عَليهِنَ مِنْ غَيرِِنَ مِمّنْ اراد الحَج وَالعْمْرَة» ومفهوم ذلك 
أن فخ اتی إلى مكة لغير قصد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرامء 
وذكر البخاري تعليقاً أن ابن عمر ويا دخل مكة بغير إحرام . 

وهذا هو الراجح ‏ إن شاء الله لقوة دليله» ولأن الوجوب من 
الشارع» ولم يرد إيجاب» فتستصحب البراءة الأصلية حتى يقوم دليل 
قل عتياء ولف المرور على الميقات ليس موجباً للإحرام» وإلا 
لبَينَهُ الرسول ال ولمّا سيل عن الحج أَكُل عام؟ أجاب بما يفيد أنه 
و “» ولو وجب الإحرام على كل داخل» لوجب کر 
مرة» وهذا خلاف النص. 

وقوله : ١لحَاجَةٍ‏ لا تتكررً» مفهومه أنه إن دخلها لحاجة متكررة؛ 
كضناحب البريد» وسيارات الآحرة» والمترددين لتقل الفاكهة 
والخضراوات» أو الحطب ونحو ذلك» أنه له يلزمه الإحرام» وهو 
)225 رواه الشافعي )1/ ل ومن طريقه البيهقي (ه/؟ا؟ °( وإسناده جيد» وقد 


روي مرفوعا من وجهين ضعيفين » قاله الحافظ في «التلخيص» (۲/ 1°(« وانظر: 
«نيل الأوطار» (3957/5). 


(۲) «المحلی» (555/10), «الفروع» )/ «(۸A1‏ «المجموع» ال" 
(۳) انظر: «فتح الباري» (58/5 -59). (4) تقدم تخريج الحديث. 











پڪ بَا المَوَاقِيَّتِ 








مَكَة بغير إِخرَام إلا الحَطابين» والجَمَالِينَه وَأضحَابَ منَافِيها»'. 
ولأن إيجاب الإحرام على مثل هؤلاء يفضي إلى أت یکوت 
جميع زمانه ا ولو وجب ذلك أذَّى الى ال والمشقة› وهذا 
قوله: «غَيْنَ قتال مُيَاح» آي : من کان يريد مكة» أو الحرم 
لقتال مباح؛ كقتال كفارء أو بغاة» فلا يلزمه الإحرام؛ لأنه ئي دخل 
مكة يوم الفتح وعليه عِمّامة سوداء بغير ارام 
وعن أنس وله قال: «دَخَلَ رَسُولٌ الله كي مَكَةَ عَام المُنْح 
ارما 
دون الميقات كأهل الشرائع بالسبة للسيل الكبير» أو آهل بدرء أو 
مستورة» أو القرى الواقعة دون الميقات» على الطريق السريع بين 
ات ا ١‏ وک ا ر انفيا ى ان على ذلك 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ص(١٠٠‏ الجزء المفرد)ء قال الحافظ في «التلخيص» (۲/ ٠٠١‏ - 
١‏ «وفيه طلحة بن عمرو» فيه ضعف»., وقال ابن مفلح في «الفروع» :(A1/)‏ 
«احتج به أحمد)ء وقوله: «وَالجَمَالِينَ) هكذا في «شرح العمدة» )١١/١(‏ وفي 
«الفروع» ا «الحمالين» بالحاء المهملة» وفي «المصنف»: «الخطابين 
العَبََالِينَ)» وفى «التلخيص»: «العمالين» وأظنه تحريفاً» والله أعلم. 
للك ا سملي ۳ عن جار طن . 
(۳) أخرجه البخاري (2»)1845 ومسلم (178010). 
() انظر: «المجموع» .)۲٠۳/۷(‏ 











بَابٌ المَوَاقِيّتِ ڪڪ 


3 








حَنَّى اَهَل مَكَةَ نها لِلحَجٌ 00 


وقال ابن قدامة: (إنه قول كدر أهل العلم» أ وذليله ليث ابن 
عباس وا: '«وَمَنْ كَانَ ذُونَ ذلك فَمِنْ حَيث أنشًأ» وفي لفظ: اقَمَنْ 
گان دُونّهُنَ فَمْهلَهُ و : مِنْ آهل ؛ أي : إحرامه من أهله؛ لأن الإهلال 
رفع الصوت» وأطلق على الإحرام؛ لأن المحرم يرفع صوته بالتلبية 
إذا أحرم. 

قوله: «حَنَّى أَهْلٌ مَكَةَ مِنهًا إِلحَجٌ» أي: إن المكى إذا أراد أن 
يْهِلَّ بالحج فإن مكة ميقاته» يحرم من أي أرسافيا كاف ونا 
خلاف فيه. 

والمراد بأهل مكة: المقيم بهاء سواء كان من أهلها أم لاء 
والأصل في ذلك ليث این عاس ا المتقدم: ١حَنَّى‏ اهل 
هلون ِن مَكَةه. 

فإن قيل: في حديث ابن عباس ويا ما يفيد أن المكي يحرم 
بالحج والعمرة - أيضاً - من مكة» فالجواب: أن البخاري يرى هذاء 
وأن مكة ميقات لأهلها في الحج والعمرة» لأنه بَوّبَ على حديث 
ابن عباس وا بقوله: «باب مُهَل أهل مكة للحج والعمرة» وتبعه 
على هذا الصنعاني””'. أما الجمهور ‏ فكما سيأتي - يرون أن مكة 
ليست ميقاتاً للعمرة» ويقولون: إن حديث عائشة ينا في إحرامها 
من التنعيم معارض لهذا الظاهر من حديث ابن عباس وَوْياء ووجه 
(1) انظر: «فتح الباري» 4087/60 «المغني» .)٠۲/(‏ 
(۲) اللفظ الأول تقدم» والثاني عند البخاري »)١6579(‏ ومسلم .)١١۸١(‏ 


() انظر: «فتح الباري» (۳/ ٤۳۸)ء‏ «سبل السلام» (۲/ »)۳۷٤١‏ «العدة على شرح العمدة) 
1/7( 











س بَا المَوَاقِيَّتِ 








الدلالة أن الرسول ية أمرها بالخروج إلى الجحل»ء وهو التنعيم» مع 
ضيق الوقت» وَحَبْس العدد الكثير من الصحب الكرام» فلو كان 
الأععبار لون ا امنا دون الخروج إلى الحل لكانت 
عائشة ويا أَحَنَّ به» لما تقدم» وقوله في حديث عائشة وا : «أخرخ 
باتك مِنَ الْصَرّم2”0» يفيد أنه لا بد من الجمع بين الحل والحرم» 
ولو أحرم من الحرم لما جمع بينهما فيه؛ لأن أفعال العمرة كلها في 
الحرم» بخلاف الحج فإنه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة» فيجتمع 
الجل والحرم» والعمرة بخلاف ذلكء ولأن العمرة معناها الزيارة» 
والزائر لا بد أن يفد إلى المزورء ومن كان معك في البيت لا يقال: 
إنه زارك» ولهذا سمي طواف الإفاضة بطواف الزيارة؛ لأن الحاج 
يأتي من عرفة . 
قوله: «وَمِنَ الحِلَّ للغمرة» أي: إن ميقات أهل مكة للإحرام 
بالعمرة ‏ إن اعتمروا ‏ هو الجل» فلو أحرم من أي جهات الجل 
چ والجل له معروفة» وهي حدود الحرم» وما وراءها فهو 
اليد وتختلف وعدا من الكعبةء فأقربها س من جهة 
المدينة» وأبعدها من جهة الطائف «عرفة» أك عشر ملا ومن جهة 
جدة عشرة أميال» ومن جهة الجعرانة تسعة أميال» ومن جهة اليمن 
ااال ارلا حاوف مرا وعله ااا 


قال ابن قدامة عن الخروج إلى الجل: «لا نعلم في هذا 


.)۱۲۳( »)۱۲۱۱( ومسلم‎ 2)١550( أخرجه البخاري‎ )١( 
.079714/9( انظر: «القرى لقاصد أم القرى» ص(۹44)» «توضيح الأحكام» لابن بسام‎ )۲( 











بَا المَوَاقيّتِ س 








ِن تَجَاوَرَهُ رَجَعَ إليه» O yy‏ 


خلافا»'» وقال المحب الطبري الشافعي: «لا أعلم أحداً جعل مكة 
ميقاتاً للعمرة في حق المكي»”''. 

ودليل.ذلك أن النبي 6ه ا 00 ا 
اجر 5 0 من الجلّ - بعد أن قسم غنائم حنين”*'» وليجمع 

ا للعمرة» فإن الرسول 5 ص يكن 
لعائشة وء وإنما قال لعبد الرحمن وله : «اخرّخ بأخيك مِنَ 
الخرم! دكا تقدم -. 
الجمهور؛ لأنه ترك واعحبا : ومنهم من قال: إنه شرط› فلا تصح 
عمرته إلا بالخروج إلى الحل» والأظهر أنه يأثم إن أحرم عامداً من 
الحرم» ولیس عليه 0 لعدم الدليلء والله تعالى أعلم . 

قوله: «فإن تَجَاوَرَهُ رَحَعَ إليه» أي: فإن تجاوز الأفقي الميقات 
رجع إليه وأحرم منه؛ لأنه يَحْرّم مجاوزة الميقات بدون إحرام باتفاق 
العلماء؛ لأن الرسول بيه عَيّنَ المواقيت» وهذا لا فائدة له إلا المنع 
من تقديم الإحرام قبلها أو تأخيره عنهاء والأول ليس مراداً؛ لأنه قد 
)١(‏ «المغني» (04/0). (۲) «القِرى لقاصد أم القری» ص(44). 
(۳) الجعِرّانّة: بكسر الجيم والعين وتشديد الراء مفتوحة» أو تسكين العين وتخفيف الراءء 

روايتان جيدتان - على ما ذكره ياقوت ‏ اسم ماءٍ بين الطائف ومكة. وهي إلى مكة 


أقرب. . المعجم البلدان» OED‏ (معجم ما استعجم) ص )۳۸٤(‏ . 
22 رواه البخاري c(IVVA)‏ ومسلم .(\o)‏ 











چڪ بَا المَوَاقِيَّتِ 


کم ا 








غ سے ي ي ج 


فان أَخْرَمَ من مُوّضعِه فَعَلَيهِ دم وو ر مُخرما ال 
والاخييَاد ألا يحرم قبل مِيِقَاتِه O‏ 


نقل الإجماع على جواز تقديم الإحرام قبل الميقات» كما ذكر ابن 
المنذر» والنووي» فيتعيّن الثاني» وهو المنع من تأخير الإحرام بعد 
الميقات» وقال ابن حزم: إن من أحرم قبل الميقات فلا إحرام لى 
إلآ أن ينوي إذا صان قى الميقات”*. 

ولا فرق في وجوب الرجوع بين العالم أو الجاهل» > فإن رجع 
وأحرم منه فلا شيء عليه» نال الم نح «لا نعلم في ذلك خلا )270 , 

قوله: «فإن أَحْرَمَ من مَوضعه فكَليه دم لأنه ترك الواجب إلا 
إذا كان له عذر كخشية فوات الحج» أو خوف الطريق» أو الانقطاع 
عن الرفقة. ونحو ذلك» فإنه يسقط عنه الإثم» ويستقر عليه الدم عند 
الخ 

قوله: «وَلو رَحَعَ مُخرماً إليه» أي: إن الدم يجب عليه ولا 
يسقط عنه إذا أحرم من موضعه»ء ولو رجع إلى الميقات بعد إحرامه. 
وهذا قول مالك» وأكثر الحنابلة؛ لأن الدم استقر بتجاوزه الميقات» 
حيث تجاوزه بلا إحرام. وتعبير المصنف ب(لو) إشارة إلى الخلاف» 
وعن الإمام أحمد رواية أنه يسقط عنه الدم إذا رجع إلى الميقات" 
ولو قيل بأنه يأثم ولا دم عليه» في المسألتين» لعدم الدليل على 
إيجابه» لكان وجيها. 

قوله: «والاخْتِيَارُ الا يُخْرِمَ قَبْلَ ميقاته» تعبير المصنف يفيد 
)١(‏ «الإجماع» لابن المنذر ص(55)» «المحلى» (۷/ ١۷)ء‏ «المجموع» (۷/ )۲٠١‏ 


(۲) «المغنى» .)۷١/١(‏ 
(۳) «الکافی» لابن عبد البر (۱/ ۳۸۰)» «المغنی» .)1۹/٥(‏ «الإنصاف» .)٤۲۹/۳(‏ 











بَا المَوَاقيّتِ س 








ولا قَبْلَ أَشْهْرِه. yy‏ 


جواز الإحرام قبل الميقات» وقد تقدم نقل الإجماع على ذلك». 
ولكن الاختيار ألا يحرم إلا منهء تأسياً بالنبي كله إذ لو كان 
الإحرام قبل الميقات أفضل لفعله بي ولكنه لم يحرم إلا من 
الميقات» وهكذا فعل خلفاؤه الراشدون» وغيرهم من الصحابة ويك 
والتابعين رحمهم الله . 

وقد روى البيهقي كراهة الإحرام قبل الميقات عن عمرء 
وعثمان وي وهو الموافق لحكمة تشريع المواقيت» وما أحسن 
ما ذكره الشاطبي عن الزبير بن بكار قال: «سمعت مالك بن 
أنس كله وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله» من أين أحرم؟ قال: 
من ذي الحليفة» من حيث أحرم رسول الله بي فقال: إني أريد 
أن أحرم من المسجد من عند القبرء قال: لا تفعل» فإني أخشى 
عليك الفتنة» فقال: وأي فتنةٍ في هذه؟ إنما هي أميال أزيدهاء 
ال وا فا من أن ترق انلك مك إلى فا تر عا 
رسول الله كل إني سمعت الله يقول: طتَليَحَدَرٍ لذبن يالف عَنْ 
اسو [النور: 2500648 , 

ثم إن الإحرام قبل الميقات قد يكون فيه مشقة على النفس»› 
فهو كالوصال في الصيام» وفيه تَعَرّضٌ لفعل محظورات الإحرام. 

قوله: «ولا قَبْلَ أشهُره» أي: والاختيار ألا يحرم بالحج قبل 
أشهره» لقول ابن عباس وٍا: «مِنَ السَّنَةَ ألا يُحْرِمَ بالحَج إلا في 
)١(‏ «السنن الكبرى» »)۳٠/١(‏ «(مجموع الفتاوى) .)۳۷٤/۲١(‏ وانظر: «فتح الباري» 


(44/۳). 
2 «الاعتصام» ص(۹۷) . 











چ بَا المَوَاقِيَّتِ 


N حم‎ 


ا الحَج : کا 0 الفَعَدَةَ 5-7 ذي الحجة» 








۶ و ر ك 7 
ال عن ا «أيُهل ق َشْهُرهِ؟ َال : 00 
وقد ورد عن الإمام أحمد ما يدل على الكرا ين" قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وهو الصواب؛ لأن الله تعالى قال: الج 
e or 2‏ [البقرة: /ا9١]‏ ومعناه: اليو الحج ا شيو معلومات» 
أولها شوال» ولا بد ا يكون لهذا التوقيت فائدة» ولا يجوز أن 
يكون فائدة التوقيت لأجل الوقوف والطواف؛ لأن الوقوف لا يكون 
إلا في يوم واحد آخر هذه المدة» والطواف بعده» فلا يجوز أن 
يؤقت بأول شوال» فعلم أن التوقيت للإحرام» ولأن الحج اسم 
للإحرام وما بعده» فيجب ن تكون هذه الأشهر مواقيت لجميع 
ذللى») 7 . 
والراجح أن الإحرام بالحج قبل أشهر الحج لا يجوزهء لدلالة 
الاب على ذلك» 00 الصحابة :2 2 الإحرام تست من 
قوله: «وأَثُ شهن ١‏ لحجٌ: شَوَالٌ» وذو الو لقعدة, و عشر ذي الد لححة» 
شوال: هو الشهر الذي بعد رمضانء سمي بذلك؛ لأنه وافق وقتا 
10 عاف لار ۹ء ووصيله الدارقطني 7 الا 80088 وای س ھی 
«تخليق التعليق» (59/7) من طريق الحكم» عن مِفُسمء عن ابن عباس وَوْيّاء ورواه 
الطبري في «تفسيره» )١١5/4(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ڪا . 
(۲) رواه الشافعي (١/۲۹۹)ء‏ والبيهقي »)۳٤۳/٤(‏ والدارقطني (۲/٤۲۳)ء‏ قال في 
«التعليق المغنى»): (إسناده صحيح" . 


() انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية /١(‏ 07805 . 
(:) «شرح العمدة» .)785/1١(‏ 











بَابٌ المَوَاقيّتِ س 








تشول فيه الإبل؛ أي: ترفع ذنبها لطلب اللقاح» وقيل: غير ذلك . 
وذو القعدة: بفتح القاف وكسرهاء والفتح أفصح» سمي بذلك؛ لأن 
العرب قعدت فيه عن القتال تعظيما له» وذو الحجة: بالفتح» ويجوز 
الكسر وهو أفصح» إلا إذا أردت اسم المرة فهو بالفتح» سمي بذلك 
لوقوع الحج فيه . 

والقول بأن أشهر الحج شهران وبعض الثالث هو المذهب"» 
رمعت (أشقة الحجٌ» أي: لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيهاء 
وأول أعماله الإحرام» والعلماء مجمعون على أن المراد بأشهر 
الحج: شوال» وذو القعدة» واختلفوا في ذي الحجة هل هو بكماله 
من أشهر الحج أو عشر منهء فالإمام مالك ذهب إلى الأول 
ورجحه ابن حزم“ » والجمهور ذهبوا إلى الثاني . 

فمن قال ثلاثة أشهر كاملة استدل بما يلي : 


١‏ أن هذا هو ظاهر القرآن» قال تعالى: #الحمٌ أشْهُرٌ 
تكو يان اشير العم اک دات يوق اا ا ال 
في جميع السنة كما هو الشأن في العمرة» وأشهر جمع» وأقل 

" - أن اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام 
الرمي والمبيت بمنى» فهي من أيام الحج» فكيف نخرجها من أشهر 
الحج؟ 


() انظر: «تاج العروس» .)٤١١/۷(‏ (۲) انظر: «الدر النقی» (۳۹۸/۲). 
(۳) «الإنصاف» (۳/ .)٤۳۱‏ (:) «المحلى» (59/90). 











پڪ بَا المَوَاقِيَّتِ 








۳ أن هذا الو اه الصحابة وش فقد 
ير الحج التي 
کر الله e‏ رال 0 00 ذو الست و وووة أشي 
Pl |‏ 
عن ابن عمر وا 
آما وليل المذهب قما روا البخاري عن ابخ عر ئا تعليقاً 


بصيغة الجزم أنه قال: «أَشْهُرٌ 3 0 وذو الخدت وغ وذ 
240 


ذي الحبجة)”” > وكذا ورد عن ابن عباس وي 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه أنه لا منافاة بين مَنْ 
ذَكَرَ عشر ذي الحجةء أو ذكر ذي الحجة بتمامه؛ لأنه يُعَبّرٌ بالسنين 
والشهور والأيام عن التام والناقص» فمن قال: «وذو الحجة» أراد 
أنه من شهور الحج في الجملة» ومن قال: «عشر ذي الحجة) فقد 
بين ما يدخل منه في شهور الحج على سبيل التحديد والتفصيل””' . 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)١9177(‏ وأخرج سعيد بن منصور في «سننه» (۳/ ۷۹۱) من طريق 
عروة بن الزبير قال: قال عمر بن الخطاب وء وذكر مثله» ورجاله ثقاتء إلا أنه 
منقطع › فإنه لم يسمع من عمر تی كما قال أبو زرعة وغيره» وانظر: سنن البيهقي» 
(FETE)‏ وقد ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )۲/ (Vo‏ وعزاه ا سعيد وابن 
المنذر. 

رك رواه ابن جرير في تفسيره 11۷/4(« ورواه ابن حزم في «المحلى» (۷/ 14( وقال: 
الإسناده صحيح»» ونسبه الشوكاني في «التفسير» )3٠١/١(‏ إلى ابن مسعود وط 
وعطاء» ومجاهد» وجماعة. 

(۳) انظر: «فتح الباري» .)٤۱۹/۳(‏ 


)٤(‏ رواه الدارقطني )11/۳( وأخرجه ابن جرير في «التفسير) »)١١٠١ /٤(‏ ونسبه 
الشوكاني في في «فتح القدير» )۲٠١/١(‏ لی الشعبي » والنخعي وغيرهما. 
)٥(‏ «شرح العمدة» (۳۸۳/۱). 











بَا المَوَاقيّتِ س 








5 چ ار که ھ 
فإن فعل فهر مرم 

قالوا: وأما الآية فلا تدل صراحة على أن الثالث كامل؛ لأن 
تعالى : #اولمطلقت يربص بأنفْسهنّ لَه روء [البقرة: ۲۲۲۸+ لأنها 
شل ال ت وبعفن العالق فالشيراة ربعن العالة تيس 
شهوراًء لا سيما إذا كانت بالأهلة» والعرب تقول: زرته العام ورأيته 


والقول الأول وهو أنها ثلاثة كاملة ‏ أقرب إلى ظاهر الآيةء 
وثمرة الخلاف ‏ كما قال ابن هبيرة: «عند مالك تعلق الدم بتأخير 
طواف الإفاضة عن أشهر الحج» وفائدته عند الشافعي جواز الإحرام 
فيهاء وعند أحمدء وأبي حنيفة تعلق الحنث به)"'2. اه؛ أي: لو 
حلف إنسان ليسافرن في أشهر الحج» وسافر في عشرين من ذي 
الحجة فلا يحنث عند الإمام مالك ويحنث على قول أحمد» وأبي 
CIs‏ 


قوله: «فإن فَعَل فَهُوَ مُحْرِمٌ» أي: فإن أحرم بالحج قبل أشهره 
انعقد إحرامه بالحج» وهذا أشهر الروايتين عن أحمدء فإنه قال: 
«مَن أحرم بالحج في غير أشهر الحج لزمه» إلا أن يريد فسخه بعمرة 
فله ذلك»» فقد نص على انعقاده» ودليله قوله تعالى: ل هّ 
مَوقِيثتٌ الِلنّاس وَأَلْحَجٌّ» [البقرة: 184] فجعل الأهلة كلها مواقيت للحج» 
ولم يخص الثلاثة الأشهر. 


.)٥٦/۷( (؟) انظر: «الشرح الممتع»‎ .)559/١( «الإفصاح»‎ )١( 
.)531١/95( «الإنصاف»‎ )9( 











س بَا المَوَاقِيَّتِ 








لكن هذه الآية عامة وآية الأشهر خاصة» والخاص مقدم على 
العام» فم إن معني الآية: أن الحج مؤقت بالأهلةء 0 
بوجودها في الجملة» وليس المعنى أن جميع العام وقت للحج» ! 
لو كان كذلك لم تكن الأهلة ميقاتاً للح . 

والرواية الثانية: أنه لا ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره. 
وينعقد عمرة» وهو قول الشافعي» قال الزركشي: «ولعلها أظهر)"”"'. 
ويستأنس لهذا بأن النبي بي أمر أصحابه بفسخ حجهم إلى عمرة» 
وبأن من فاته الحج تحلل بعمرة . 

والأظهر أنه لا يجوز الإحرام قبل أشهر الحج ولا ينعقد. كما 
أن الصلاة المكتوبة لا ينعقد إحرامها قبل وقتها؛ لأن الله تعالى 
شلد وا أنيه شر لوست العفو زاك وقول قتعا + كن 
ينعد حدود ألو فَقَدَ ظلَم َه شه [الطلاق: ]١‏ فيكون الإحرام قبل أشهر 
الحج من تعدي حدود الله تعالى» والله تعالى أعلم . 


.)795/١( «شرح العمدة»‎ )١( 


.)1١5 5 /0( شرح الزرکشی» (۳/ ۷۲)» «المجموع»‎ ١ 
.)١٤١/٥( «أضواء البيان»‎ )۳( 











بَابٌ الاخَرَام حح 























الإحرام لغة َة" الدخول في التحريم» كأن المحرم يُحَرُمُ على 
نفسة التكاح» والطيب» وأشياء من اللباس» كما يقال: اش 


شتى إذا 
تكن فى الكشاءء وأَرْبَعَ إذا دل قن اوري 
وشيوغا : ية الدخول في السك» من حج أو عمرة» أو هما فا 


وليس هو لبس ثياب الإحرام؛ لآث ليسها هيو للإحرام الذي 
لا ينعقد إلا بنية» وسّمي الدخول في النسك إحراماء لما تقدم. 


قوله: «مَنْ راد اغْتَّسَلَ» أي: من أراد الإحرام بحج أو عمرة 
«اغتّسّل). وهذا ا ليس بواجب» كما نقله ابن المنذر 
إجفاغا »بل هو سلة مركدة؛ وروي عن غنطاء بن أبن رباح 
إيجابه» واستدل الفقهاء على مشروعيته بحديث زيد بن ثابت ڪه : 
أنه ية اغتسل لإحرامه» وقد جاء في الباب قول ابن عمر وِكُها : 


.(“/۲( #الدر النقي»‎ )١( 

5 «الإجماع» صر(٥٥)»‏ «الاستذکار» .)١١/1١١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (8750)» والدارمي .2777/١(‏ والدارقطنی (۲۲۰/۲) من طريق 
عبد الله بن يعقوب المدني» عن ابن أبي الزنادء عن أبيه» عن خارجة بن زيد بن 
ابت عن أيه آن الى ك .... فذكره وقال الترمذي+ اديت حسن خريب)ء 
وتبعه عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (۲/ .)۲٠١‏ وتعقبه ابن القطان في «بيان الوهم 
والإيهام) )644/۳( فقال: «كذا قال» ولم يبين لم لا يصح)» ثم ساق اده عند 
الترمذي» ثم قال: «فالذي لأجله حسنه هو الاختلاف في عبد الرحمن بن أبي الزنادء 
ولعله عرف عبد الله بن يعقوب المدنى» وما أدري كيف ذلك؟ ولا أراني تلزمنى 
حجته» فإني أجهدت نفسي في تك فلم أجد أحداً ذكره)» وقال الحافظ في - 
































الإن من السَّنّة أن يغتسل إذا أراد أن يحرمء وإذا أراد أن يدخل 
وول ااي إن ا 1 ذال السواه يد ده 
رسول الله يو كما في علوم الحديث» وها لد افيا اله 
ا بالاغتسال مع أن ذلك لا يستباح به صلاة ولا 
غيرها؛ لانها غير قابلة للطهارة» فالمحرم القابل للطهارة من باب 
أولى» وقد نقل بعض علماء المالكية أن غسل الإحرام أوكد عتد 
ل ونال لحري (ما تركت 00 للإهلال 


الماع وما يدك اعد ا 50 e‏ 0 


: فالصحيح من المذهب أنه يتيمم» وقيل‎ a 

لا ر له التيممء وهو الصواب؛ لأن 2 
للتنظف» رفا غير موجود في التيمم» پل التيمم يزيده شعثا 
وير * واستهاب الاغشال شام الحاقفى والنقساء» لقوله كله 


لأسماء بنت عميس وا لما ولدت بذي الحليفة : «اغْتَسِلي وَاسْتَتْفِرِي 
0 





بثوب وَأَحْرِمِي) 


= «التقريب» عن عبد الله بن يعقوب: «مجهول)» وعن ابن أبي الزناد واسمه 
عبد الرحمن: «صدوق تغير حفظه لما قدم بغدادة» وممن ضعف الحديث العقيلي في 
كتابه «الضعفاء» »)۱۳۸/٤6(‏ فقد رواه من طريق ابن غَزِيَّة» عن ابن أبى الزناد» وقال 
عنه: «عنده مناكير» ولا يتابع عليه» الآ فن طرف دا صمت ا 

»)٦٠١/١( والحاكم‎ »)۲۲٠/۲( أخرجهابن أب شيبة (74/4)» والدارقطني‎ )١( 
«مختصر زوائده»» وقال الحافظ ابن حجر فى‎ »)555 /١( والبيهقى (5/ 2077 والبزار‎ 
١ . تعليقه عليه: (إسناده صحيح"‎ 

(۲( «الأم) »)"5٠,/“(‏ «الاستذكار» (١١1/؟١).‏ 

(۳) انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» (۱۳۷/۸)ء «مفيد الأنام» ٩۲/۱(‏ - ۹۳). 

- أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر طن في ذكر حجة النبي بيا وهذا الحديث‎ )٤( 

















عن عم - 


وعن جابر وه قال: دَخَلَ رَسول الله کي على عَائشَة 
وَجَدَهَا بكو + فال #تنا شأنك 14 كقالق: شأڼي ني كَل حضت؛ 
رذ حَلَ النَّامُ وَلمْ أخلن» وَلمْ أظف بالبَيتِء ققال: «المتيليء كم 
أجلي بالج . 

قوله: ووكخطفه ا ا الشعر المباح» والظفر› وَفَطَعَ 
الرائحة الكريهة»ء وهذا إن احتاج إليه؛ لأنه ليس من خصائص 

قوله: «وَتَطيِّبَ» ق تطيب في بدنه كرأسه ولحيته» لحديث 


ره عو 2 


اة 5 ET‏ سول الله َكل لإِحْرَامِهِ حِينَ يخرم» ا 
قبل أن يلوف بالبّيتِ)”" . 

وعنها ‏ أيضاً ‏ وا قالت: «كَانَ رَسُولُ الله بي إِذَا أَرَادَ أنْ 
بخرع بطب بأظليب تا ما تا چ في زاي وليه تعد لق" 
شاء الله -. 
يتطيب فيهاء» والمذهب أنه Ee‏ وله استدامة لبسة ما لم غه 
= يعتبر منسكاً مستقلاًء قال القرطبي: (فيه أحكام كثيرة» وأبواب من الفقه غزيرة. . .) 

«المفهم» .)۳۲١/۳(‏ وسيتكرر الاستدلال به في مواضع كثيرة من كتاب «الحج». 

.)۱۲۱۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۳۳( »)۱۱۸۹( ومسلم‎ 2))١579( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(۳) أخرجه البخاري »)٥۹۲۳(‏ ومسلم »)١١90(‏ (44) واللفظ له. 
() «الإنصاف» (۳/ ١۳٤)ء‏ «الشرح الممتع» (۷۲/۷). 











حح باب الا حَرَام 
كت 65 ر 








تجرد عن المّخيط» ولس إِرَارَا وَردَاءَء 00 


فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه؛ لآن الإحرام يمنع 
الطيب ولبس المطيب» لقوله بي فى حديث ابن عمر و: لا 
تَلبَسُوا شيئاً مِنَ الاب مَسَّهُ وَرْمِنٌ أو رَعْفَرَانٌع( 
وقال الآأجري : يحرم الطيب في مللابس الإحرام»"» لحديث 
ابن عمر ويا المذكورء وهذا قول قوي» لكن إن سال على ملابسه 
شيء من بدنه لم يضرء وكذا ما سال أثناء الوضوء؛ لأنه معفوٌ عنه. 
قوله: «وتَجِرَّدَ عن المَخِيطِ» أي: من أراد الإحرام تجرد عن 
محلو رات الارا ): ل يلبس اا القميص ولا الماك ولا 
وال بفتح الميم وكسر الخاءء اللباس المعتاد 
الذي خيط على قدر البدن؛ کالقمیص» والفنيلة» e‏ ولیس 
المراد به ما كان فيه خيوط. فالرداء الموصّل لقصره» أو لفسقةه او ها 
خط لوصوة شق فة وكذا الأحذية والأحزمة التى فيها ر 51 
ذلك لا بأس ل" 
السرة فما دون» لستر العورة» والرّداء ما يوضع على الكتف. فالستة 
لبس الأذاق رالراب اسا بای که قال ابن عبان فك فى س 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١547(‏ ومسلم (۱۱۷۷). 
(0) «الإنصاف» (۳/ .)٤۳۲‏ 


(۳) «شرح العمدة) (۲/ 22١5‏ «صفة حجة النبي 4&5 للألباني ص0 223١‏ «فتاوى ابن 
عثيمين) (۲۲/ داك ۱۳۹ .)١1550‏ 

















إحرام النبي بي : «ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه...0''. وقوله في 
حديثه الآخر أن النبي ية قال: «مَنْ لَمْ يَجذ إِزَاراً مَليَلبَسنْ 
سَرَاوِيلَ ...50" وقد نقل ابن المنذر والنووي الإجماع على استحباب 
5 | 022 
الإحرام بإزار ورداء . 
رثك تف علماء اللغة غل أت الازان غير مخيط؛ ولسن له 


حجزة» فإن خيط وصنع له حجزة» خرج عن كونه إزاراً» وسّمي 
ثقُبة» وهي خرقة أعلاها؛ كالسراويل» وأسفلها؛ كالإزار» قال أبو 
عبيد: «النفبة : أن تؤخذ القطعة من الثوب قدر السراويل» فتجعل لها 
حُجزة مخيطة من غير نيفق وتُشَدذٌ كما تسد حجزة السراويل» فإن 
كان لها نمق“ وساقان فهي سراويل. . .»» وعلى هذا فما ظهر 
في الأسواق من لباس الإحرام المخيط ليس هو الإزار الذي يسن 
الإحرام به" وإنما هو نقبة على ما ذكره علماء اللغة» والله تعالى 


أعلم . 
والأفضل كون الإزار والرذاء أيضين» لحديث ابن عباس ها : 
قال رسول الله ككةِ: «البَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ البَيَاضَء فَإِنّهَا مِنْ خير 


.)١550( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۸۰٩٤6(‏ ومسلم (۱۱۷۸). 

(۳) «الإشراف» (۳/ ,)١185‏ «المجموع) (۱۷/۷). 

(4) الحجزة: هي مجمع السراويل» والثيفق: هو الموضع المتسع من السراويل. «اللسان» 
«(TTY /°)‏ كل 

(5) غريب الحديث» ».)١577/5(‏ وانظر: «أساس البلاغة» ص(559)» «النهاية» (5/ »)٠١١‏ 
«الإحرام بالإزار المخيط) للشيخ: إبراهيم الصبيحي . 

() انظر: «الشرح الممتع» (1/ 22١97‏ «فتاوى ابن عثيمين» (۱۳۳/۲۲ - .)١١٤١‏ 











و باب الا حَرَام 
ڪڪ o۸‏ ل 


وَأَخْرَمَ عَقَيتَ تو أ تملٍ» i E SET e‏ 








ثیابک م كوا فِيهًا مَونَاكُمْ)!'", وإن أحرم في غير الأبيض فلا 
e E Dy‏ 
إذا كان يستحب له التنظف فى بدنه فكذلك فى ثيابه» كشاهد 
الجمعة. ۰ ۰ 

ولم يذكر المصنف لبس النعلين؛ لأن أكثر فقهاء الحنابلة لم 
يذكروه» بل لم يذكره الإمام أحمد» فالظاهر أن لبسهما مشروع لمن 
أراد أن يمشي ويتنقل» ومن أراد الركوب» أو المشي حافيا من غير 
ضرر فله ألا ينتعل» بخلاف اللباس فإنه مشروع كل ال 

والمرأة تحرم بما شاءت من الثياب» بشرط ألا تكون ملابس 
زيئة تلفت النظرء. أو فيها تشبه بالرجال؟ كالفوب الأبيض الذي 
على هيئة ثوب الرجلء فإن ذلك يُنْقِصٌ الأجرء وليس لإحرام 
المرأة ملابس مخصوصة؛ كالأخضر أو الأسود. فإن ذلك لا دليل 
عليه . 

قوله: «وأخْرَمَ عَقِيبَ مَكَتُوبَةٍ أو نَفْلِ» هذا التعبير أحسن من قول 
بعضهم : (بعد ركعتين)؛ لأن هذا يُفهم منه أن للإحرام صلاة تخصهء 
ال ور 000 صلى بدي الحا وكمنون 1م 
أحرم” ''. وقد ورد في حديث عمر بن الخطاب َه قال: Cw‏ 
رسول الله ية بوادي العقيق يقول: «أثاني الليلة آتِ مِنْ رَبِي » فقال: 
صل في هَذَا الوّادِي المُبَارَكِ وَقَلّ: عُمْرَةٌ في حَجَّة)!"'. وظاهر هذا 
)١(‏ تقدم تخريجه في «الجمعة». 


(۲) رواه مسلم من حديث جابر ويه انظر: «المغني» .)۸١ /١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)١1975(‏ 











بَا اللاحَرَام حح- 
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رور ۶ وه ر ا هك امبو وي اس غ ع لقو م و 
وَهوّ أن ينوه بقلبه» قائلا بلسّانه: الله إنى ازيك السك العلا 


أنه يله أمر بالصلاة في هذا الوادي» ثم الإحرام بعدهاء وقد صلى 
عليه الصلاة والسلام الظهر ثم أحرم"''. 

وقد ذكر المصنف: أنه يحرم عقيب صلاة مكتوبة» وهذا هو 
الأولى إن وافق وقتهاء كما تقدم. 

وقوله: «أو تفل» أي: كركعتي الضحىء أو ستَة الوضوءء. قال 
عبد الله ابن الإمام أحمد: «سألت أبي: يُحرم الرجل في دبر الصلاة 
أحبٌ إليك؟ قال: أعجب إلي أن يصلي» فإن لم يُصل فلا بأس)"”'"', 
وعلى هذا فليس للإحرام صلاة تخصهء وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية» :وثلميذه ابن الق" . 

قوله: «وهُو أن يَنْوِيَهُ بقلبه» أي: إن صفة الإحرام «أَنْ يَنْوِيَه 
بقلبه» آی: ينوي السك الذي يريده من حج أو عة قاذ وض 
مُخرما بمجرد التجرد» أو التلبية من غير نية الدخول في النسك» 
لجل ١نم‏ الأَعْمَالُ بالنيّاتِ) . ٠‏ 

قوله: «قائلاً بلسَانه: اللهُمٌ إِّي أُريدُ النْسُكَ الفلاني» أي: حالة 
كول معلقكنا بها توي هلما دك البسنت وكقير من I‏ 
والصحيح أن التكلم بالنية في العبادة بدعة غير مشروعة» لا فرق في 
ذلك بين الحج وغيره» والذي صح عنه بي في الإحرام إنما هو 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» .)۱١١۷/۲(‏ «حجة الوداع» لابن كثير ص(۳۷)» والراجح أنها 

صلاة الظهرء لحديث ابن عباس ووْيا. أخرجه مسلم (57؟1١).‏ 

(؟) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله ص(۱۹۸). 


(۳) انظر: «مجموع الفتاوى) »2)0١9-31١8/55(‏ وانظر منه: ص(7١٠‏ - )٠١7”‏ ففيه ما 
يوافق رأي الجمهور. «زاد المعاد) (؟5//ا١٠).‏ 
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َل الل وبر و س 9 ر 7 4 و 2 
فيسره لِي» وَتَقَبّله مِني» فان حَبّسَني حابس فمَجلي حَيث 


قوله: «لبِّيك عُمرَةً وحَجاً) «أو لبيك عُمرَةًا» فالمشروع هو التلفظ 
السك اللي وك لبالا لآق مها القلت» 

والتلفظ بالتلبية ليست نطقاً بالنية» وإنما معناه: إجابة الله تعالى 
حيث دعا عباده إلى حج بيته» كما سيأتي إن شاء الله . 

تول ا ی وكقكدة متي آي بسر لی هذا التسك؛ 
لآني محتاج في أداء أركانه وواجباته ومستحبّاته إلى العيسير اننا 
يحصل فيه من المشقة» وتقبله e N e‏ 
- عليهما الصلاة والسلام -: #رينا قبل مِنَا إِنَّكَ أنت السَّمِيعٌ الْعَلِيم» 
[البقرة: 177] وهذا الدعاء إنما ذكره المصنف استحساناً وإلا لم يثبت 
عنه ية شيء من هذا عند الإحرام. 

قوله: «فإن حَبَسَني حَابِسٌ فَمَحِلّي حَيتُ حَبَسِتَنِي» هذه مسألة 
الاشتراط في النسك» والمعنى: (إِنْ حَبَّسَنِي حَابِسٌ» من مرض» أو 
عدو» أو صد عن الحج لعارض» أو ذهاب نفقة ونحوهاء ف 
بكسر الحاء المهملة وفتحها؛ 5 الموضع الذي أتحلل فيه » «(حَيث 
حَبستڼي) أ أتحلل في المكان الذي حصل لي فيه حابس» ودليل 
هذا حديث عائشة ويا قالت: دَخَلَ رَسول الله ية على ضبَاعَة بِنْتِ 
الرْبيرٍ بن عَبدِ المُطلِبء فَقَال لهًا: «لعَلك ردت الحَج؟» قَالتُ: وال 
لا أَجِدُنِي إلا وَجِعَةَ فَقَالَ لهًا: «حُجي وَاشْتَرِطِيء وَقُولي: الله 
مجلي حَيثْ ييي وفي رواية من حديث ابن عباس ويا : 


)١(‏ تقدم تخريجه في آخر «الاعتكاف). 











بَابٌ الاخَرَام حح 








. وينو کا بعينه‎ 
O TG EEE E O O GS ا‎ EE E ا ااا‎ i 


«فَإنَ لك على رَبك ما اسْتَفْنَيتِ)7'» وهى زيادة غير محفوظة» فإذا 
اشترط المحرم وعاقه عائق من مرض ونحوه حل من إحرامه» ولا 
شىء عليه . 

ولك هذا الدليل مقيد سيل حالة ماعا رهي امال أن 
الإنسان لا يتمكن من إتمام نسكه»ء أما ما عدا ذلك فالصواب عدم 
الاش شتراط ؛ لأن النبي بي وأصحابه حجواء ولم ينقل أنهم اشترطواء 
e e e‏ 

ا بألبيت» ال E NL e‏ 
شاكية» ولم يأمرها به ابتداءً . وقد جاء ف في فى (الاختیارات»): (ویستحب 
للمحرم الاشتراط إن كان خائفاً وإلا فلاء جمعاً بين الآخبار». 

قوله: «ويّنوي نُسُكاً بعينه» أ من عمرة أو حج أو هها 


- 
8 ب ك 


مَنْ آهل بج 


عا لقول عائشة وا : م مال بعمُرَة» e‏ 


ال 


وغ وهنا مَنْ أَهَلَّ بِحَجّ ا 
قوله: «وأفضَليًا 5 ا أفضل الآنساك. 


)١(‏ أخرجه النسائي 22١58 - ٠١۷ /١(‏ والدارمي 2)750/١(‏ وأبو نعيم (515/9) من 
طريق هلال بن خبّاب» عن سعيد بن جبير» عن عكرمة» عن ابن عباس وكيا به» 
وهذا سند حسن رجاله ثقات» رجال الصحيح› » غير هلال بن خباب» 0 
تغير بِأَخَرَهَ كما قال في «التقریب»» وله طريق أخرى عند أحمد /٥(‏ ١۳۳)ء‏ بلفظ 
«فإنَّ ذَلِكَ لكل والظاهر شذوذ هاتين الزيادتين» لإعراض الشيخين عنهما. 

(۲) «الاختيارات» ص(1١١).‏ وانظر: «مجموع الفتاوى) .)۱١۷ ۱١٦ /۲١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري 2»)١557(‏ ومسلم (۱۲۱۱)» (۱۱۸). 
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کم ا 

ر 632 ا ىه ي ېو مالظ الهس عا نه هسه عه و 
ا 
بالج في عَامِه O O‏ 


والتمتع في اللغة: فعل ما به المتعة» ويطلق في الشرع على 
أمور منها ما يتعلق بالنسك» وهو المراد هناء وسّمي المحرم 
كع : لتمتعه بمحظورات الإحرام من : لمنين + وطيب» ووطء» بعد 
فراغه من عمرته إلى أن يحرم بالحج» وكذا تمتعه بسقوط العودة إلى 
الميقات . 

قوله: «وهُو أَنْ يُخْرِم بالمرة في أشهر الڪ كُم يَحِلُ كُم يحرم 
بالحَجٌ في عَامِهِ» هذا تعريف التمتع» وقد ذكر المصنف أن التمتع لا 
بد فيه من ثلاثة أوصاف: 

الوصف الأول؛ ١أَنْ‏ يُحرمَ بالعمرة ذ في أشهر الحَجّ) - وتقدمت - 
فلو أحرم ا ل انير ا ا في رمضان» ثم 
عي ع لع ست ل کک 
في وقت - 

وهذا مبني على أن عمرة المتمتع لا بد أن تكون من الميقات 
في أشهر الحجء وقال الو «وإن أحرم الآفاقي بعمرة في غير 
أشهر الحجء ثم أقام بمكة» فاعتمر من التنعيم في أشهر الحجء 
ت عامه» ويب عليه 3 نص لي" 0 


.)0١١/5( «أضواء البيان»‎ .)٥۸/١( «المغنى»‎ )١( 
.)٠٠١ - انظر: «مفيد الأنام» ص(49‎ )۲( 

















لكن يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإفراد في حق هذا 
أفضل؛ لأنه يرى أن من اعتمر قبل أشهر الحجء ثم أراد الحج فإنه 
لا يشرع له أن يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة'''. 

الوصف الثاني : ئم ل بكسر الحا أى: يفرغ من 
أفعال العمرة» فلو أحرم بالحج قبل أن يطوف طواف العمرة لم يكن 
متمتعاء» بل يكون قارناً. 

الوصف الثالث: «ثُم يُحْرِمُ بالحَجّ في عايه» أي: في العام 
الذي أحرم فيه بالعمرة» أما لو أحرم بعمرة في هذه السنة ولم يحج. 
وحج السنة القادمة» فإنه لا يكون متمتعاًء لقوله تعالى: من تَمَتمَ 
الْعَيرةٍ إل أله [البقرة: »]٠۹١‏ وظاهره في عامه. 

وهذه الأوصاف الثلاثة اعتبرها أهل العلم شروطاً لوجوب الدم 
على المتمتع» وسيأتي لذلك مزيد في موضعه إن شاء الله. 

والدليل على أفضلية التمتع أمران: 

الأول: أن النبي كي أمر الصحابة ين لما طافوا وسعوا أن 
يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي» وثبت هو 5 على إحرامه لسوقه 
الهدي» وتأسفء ولا ينقلهم إلا للأفضل» ولا يتأسف إلا عليه. 

الثاني: أن التمتع أكثر عملاً؛ لأنه يأتي بأفعال العمرة كاملة» 
وأفعال الحج كاملة. 

ويميل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الرسول بي لم يقل: «لَو 
استقبّلتُ يِن أمري ما استدبرتٌ لَمَا سّقتْ الهّديَ ولجَعلتُها عمرة» 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» .)١٠١١/55(‏ 











پو ĞÖۅ‏ باب الاحَرَام 
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نم الإْرَادُء وَهْوَ أن يُحْرِمَ بالج مفرداًء ثم القِرَانُء وَهُوَ أَنْ 
يُحْرِمَ بهِمّاء أو يُحْرِمَ بِالعُمرَة ٠‏ بج علي الحَحّ» 50 
لأجل أن الذي فعله مفضول» ففعله هو الأفضل» وإنما أراد تطييب 
قلوب أصحابه لما شق عليهم أن يحلوا من إحرامهم مع بقائه 
محرماًء فكان يي يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمرهم به عن انشراح 
صدر وموافقة» وفي هذا تأليف للقلوب» فجمع الله تعالى له 
الآجرين: أجر فعل الأفضل» وأجر ما اختار من موافقتهم» على ما 
أمرهم به لولا سوق الهدي» وذلك لأن في سوق الهدي من تعظيم 
شعائر الله ما ليس في التمتع والتحلل والإحرام ثانياًء فيكون القارن 
اللي فاق اليدي اتل من الحم الذي لم نيبلق ادي" 

قوله: «ثمَّ الإفرائء وهو أن يُحْرِمَ بالحجٌ مفرد» أي: يلي التمة 
في الأفضلية الإفراد رخو لغة: إقراد الشيء عن شي ار والبراد 
ال ا ال ادن 

قوله: «ثمّ القِرَانُ وهو أنْ يحرم بهمَاء القران في اللغة: الجمع 
ميق اليقث : 

وسا a‏ #معا نتن الفيقات» ودلا 
ذلك حديث عمر طون أن النبي ييي قال: ااي الليلة آتِ مِنْ ري“ 
قال : صَلّ في هذا الوّادِي المُبارك وَقْل: عُْمْرَةٌ في حََة» . 

قوله: «أو يُحْرِمَ بالعُمرَةٍء ثمَّ يدْخِلَ عَلَيهَا الحَجّ» هذه صفة 
أخرى للقران» وهي أن يحرم بالعمرة» ثم يدخل عليها الحج قبل 
الشروع في طوافهاء ودليل ذلك قصة عائشة زاء ففي حديث 


. «الفتاوى» (84/955 - 45). (۲) تقدم تخريجه قريباً‎ )١( 

















جابر ذه : تم دل رَسُولُ الله يل على عائشة وهنا فَوَجَدَهَا بنجي 
قَقَال: «مَا شأئك؟» كالث: ساني أني كَدْ حِضْتء وَقَدْ حل النَّاسْء 
وَلمْ الل وَلمْ أظف بالبَيتِء وَالنَّانُ يَذْهَبُونَ إلى الحَج الآ 
فَقَال: «إِنَّ هَذَا مر كََبَهٌ الله على بَنَاتِ آَم فَاعْتَسِليء ثم أجلي بالحَج) 
فَمَعَلتْء وَوَقَمَتِ المَوَاقِف حَنَّى إِذَا طَهُرَتْ طَافَتٌْ بالكَعْبَة وَالصَّمًا 
وَالمَرْوَةِ» ثُمَّ قَال: «قَدْ حَللتٍ مِنْ حك وَعْمْرَتِكِ جَميعاً...»» 
لكن ما حصل لعائشة وبا حال ضرورة» فيقاس عليها من شابه 
حالهاء والفقهاء يطلقون ذلك» مع أن الدليل أخص من المدلول» ثم 
إن النبي ئي أمر من أحرم بالحج أن يجعلها عمرة» فالقول بالإدخال 
ملكا فيه شالف ليذ ال 

وبقي للقران صورة ثالثة: وهي أن يحرم بالحج ثم يُدخل عليه 
العمرة» وهذه الصورة ممنوعة عند الجمهور؛ لأنه لم يرد بها أثرء 
ولا يستفيد بذلك؛ لأنه يدخل الأصغر وهو العمرة على الأكبر وهو 
الحج» وأفعال الحج هي أفعال العمرة وزيادة» وسيبقى على إحرامه 
إلى يوم العيد. 

والقول الثاني: الجواز ويصير قارناًء لحديث عمر ضَي 
ا ٠‏ 

وظاهر استدلالهم أنه كي أحرم بالحج» ثم أدخل عليه العمرة» 


ويؤيك ذلك حديك جار قن ؛ اخ ادا اشتوث به ناته على الببذاء 
اهَل بالج وفى رواية: (أفرَد بالحَج) . 


.)۹٤/۷( تقدم تخريجه قريباً. (؟) انظر: «الشرح الممتع»‎ )١( 











جيح- باب الا حَرَام 
م ل : َ 


وَسُنَّ لَهُمَا جَعْلَهُ عْمْرَةَ إِنْ لَمْ يكن مَعَهُمَا هدي e‏ 
والقول الرّاجح أنه ية أهل بالحج والعمرة معاًء فيكون 


جابر نه أخبر بأول إحرامه ئي وقبل نزوله وادي العقيق الذي أمر 
فيه بالقِرّانء كما في حديث عمر وَل المذكور» وهذا الجمع اختاره 
جماعة من أهل العلمء منهم : : ابن حزم وابن خ المتدزة والمحب 
الطبري» قال الحافظ ابن حجر: «وهذا الجمع هو ا 1 
يقال: إنه ية أحرم اونا من ول الأمر لکن لما كانت ا 
داخلة في الحج في القِرَان عُّر بالحج عنهما جميعاً» وهو تعبير 
شائع» فيعبر بأحد الشيئين عنهما؛ لظهورهما في فعل واحد. 

أما حديث ابن عمر 'هيا: «تَمَنَّعَ رَسُولَ الله كي في حَجَةٍ 
الداع بِالِعُمْرَةِ إلى الحَجّ)”''. فمعناه: أتى بهما في سفر واحد حيث 
كرك اا ؛ لأنه لم يتحلا بينهما قطعا . 

قوله: «وَسُنَّ لهُمَا جَعْلَهُ عُمْرَةَ إِنْ لذ يَكن معهمَا هَذْي» أى : 


سن للمقرد وهو هخ أحرم بالحج من النقات» والقاوثه أن شا 
إحرامهما بالحج ويجعلاه عمرة» فيطوف كل منهما ويسعى ويقصر» 


ثم يحل من إحرامه» بشرط ألا يكون معهما هدي . 

ودليل ذلك حديث جابر طبه وفيه: أَنْهُم هلوا بالج مُفْرَداً 
فَقَال لهم نين کل : الخلا ِنْ إِحْرَاكم بِطْوَافٍ اليك وبين الصّفًا 
الم وَقصّرُواء م موا حلالاء حى لذا كال يوم التَوويَةِ اهلوا 
بِالحَجٌ» وَاجْعَلُوا التي قد 2 متم بها لتعاع ناوا ER OE‏ 
(؟) أخرجه البخاري 2)١591(‏ ومسلم (۱۲۲۷). 








^ ع 











بَا اللاحَرَام ص 
- - ۷ 8 — 








75 و ور 3 5< 5 + ه 000 0 ر ا ا 
وَالمتمتعّة إذا حاضت فخافت فوت الحج و 


وَقَدْ سَمَّينَا الحَجَّ فَقَال: «افْعَلُوا مَا مرکم قلولا َي سمت اهدي 
لفَعَلتُ يل الذي مركم وَلكَنْ لا جل يئي حرام َنّى يبل اهدي 
E‏ 

وقد روى عنه ية الأمر بة بفسخ الحج إلى العمرة أربعة عشر 
صحابياً. وأحاديثهم كلها صحاحء ساقها ابن القيم''' وَذَكَرَ أنه قول 
ابن عباس وء وأحمدء وأهل الحديث» حتى إن من أهل العلم 
من دحي حي وجوه الس »رودن عد أبن حرو ابن 
عباس ي'#يا: «مَنْ طاف بالبَّيتِ فَقَدْ حل مِنْ تشكه سُنَهُ نيكم كله 


عاو ولق 00 


وَإِنْ رغمتم) 

أما من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه» ويكون القِرّان في 
حقه أفضل» كما تقدم؛ لأنه نسك النبي ييا والله تعالى لا ار 
إلا الأكمل..والأنضا 7 


قوله: «وَالمُتَمتَعَةٌ إذا حَاضث فَحَافتُ فوت الحجٌ قَرّنٹ» 6 


3 


المرأة المتمتعة ‏ وهي التي أحرمت بالعمرة ‏ إذا حاضت قبل 
تطوف فخافت فوت الحج» بأن لم تطهر حتى يوم عرفة فإنها تَقْرِنُ؛ 
أي: تحرم بالحج وتصير قارنة» وتفعل ما يفعله الحاج» غير أنها لا 
تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل» وهكذا لو خشي غيرها فوات 
الحج أحرم به وصار قارناء ودليل ذلك حديث عائشة وا وتقدم . 


.)۱٤۳( »)١5١5( ومسلم‎ 2»)١55/8( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۷۸ ء۱١۱٤‎ /5( «زاد المعاد»‎ )۲( 


(۳) رواه مسلم (55؟١)».‏ وانظر: «المحلى» (99/1)» «أضواء البيان» (5/ .)١7١‏ 
22 «الفتاوی» ۸4/۲0 4°). 


: إن 
أن 











تروك باب الاحَرَام 








سم ٦۸‏ 
اذا استوق على راجليه. لىع 000 


قوله: «قَإِذَا استوى على راحلته ليّى» أي: إذا علا على راحلته 
واستقر لبّى» وظاهر كلام المصنف أنه لا يبدأ التلبية إلا إذا استقر 


غل اة واما e‏ تقدم : : «وَأَحْرَمَ عَقِيبَ مَكتُوبةٍ أو تفل» 
فيريد به نة الدخول في السك دون التلبية» ودليل ذلك حديث ا 


عمر وها قال: هَل النبي بي حين استوت به راحلته قائماً"'"'. 
ومثله فى حديث جابر ذه عند البخاري ٠‏ وورد في حديث 
جابر وك عبد سملم ثم رَكِبَ القَضْوَاءَ حى إِذَا ل" 


0 ع ل له 


على البَيدَاءِ اَهَل بالحَجء فَأهَل بِالتَّوحِيدٍ لك لديف 

وظلة ورد کی لیے ان س بعد e A‏ 
على الببداء - وهي الصحراء التي بعد ذي الحليفة ‏ لكن أنكر ابن 
عمر و ذلك» وقال: ١بَيدَاؤُكُمْ‏ التي تكذبونَ على رَسُولٍ الله يا 
فِيهّاء مَا أُهَلَّ رَسُولُ الله يل إلا مِن عند المسجدٍ؛ يعني: ذا 
الحليفة» وفي رواية: «إلا من عند هَذِهِ الشَّجَرَةِ حِينَ قَامَ به بَعِيرُة)» 
وهذا لا ينافي ما قبله» ويكون إهلاله يل عند المسجد حين 
اتوت به ا وأما إهلاله من البيداء فهو الذي سمعه 
أنس و ٠‏ وورد ما يفيد أن الإهلال بعد الصلاة» فقد رُوي عن 


8 


3 


ابن عباس وا: «أن النّبِي كل أَمَلَّ في ُبْرِ الصلاة». والظاهر 


.)١585( .)١5١5( رواه البخاري‎ )١( 

م أخر جه البخاري »)٠١٠١(‏ وانظر: «افتح الباري» (۳/ ۳۷۹). 

(۳) أخرجه مسلم 2)١5١8(‏ وقد تقدم. 

.)6150( ومسلم‎ 2)١501١( أخرجه البخاري‎ ):١ 

(0) أخرجه البخاري »)١55١(‏ ومسلم )١١185(‏ واللفظ له. 

(5) أخرجه الترمذي »)81١9(‏ والنسائي 2)١7/0(‏ وأحمد 2)70٠/4(‏ وفيه خصيف بن - 




















أن كل صحابي تَقَلَ ما سمع» وظن أن هذا هو أول إهلاله» قال 
الحافظ ابن حجر: «وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع 
ذلك وإنما الخلاف فى الأفضل"''. اه. ولا ريب أن الأحاديث 
التي تفيد أنه أهل دما استوت به راحلته عند المسجد أصح 
وأشهر من الحديث الذي يفيد أنه أهل بعد الصلاةء وهو ما اختاره 
الحافظ ابن كثير ك٠‏ والله أعلم. 

قوله: «لبَيكَ الهم لبّيدَه هذه تلبية النبي ية كما ورد في حديث 
ابن عمر وجابر و ومعنى لبيك الله تبلق يداه لك بعد 
إجابة» وهو مصدر منصوب بالياء» إلحاقا له بالمثنى» والمراد به 
التكثير؛؟ كقوله تعالى: انع الع هل ئ من فطور 29 اتج لِصَرَ 
کان [الملك: *- 4]؟ أي : كرّات؛ لأن البصر لا ينقلب خاسياً وهو 
حسير من كرتين» وهو منصوب بفعل محذوف تقديره: أجيب. 

وهذه التلبية إجابة لله تعالى». فإن الله تعالى دعا كل مؤمن إليهء 
ولما امتثل وشرع في الفعل سّنَّ له أن يقول: لبيك لما دعوتني إليه. 

وقوله: «اللهمّ) أي: يا الله» حذفت ياء النداء وعوض عنها 
الميم: 

قوله: «لبيك لا شَرِيكَ لك لبيك» التكرار للتأكيد» وقوله: 
= عبد الرحمن الجزري» صدوق سيئ الحفظ» وتغير بِأَخَرة قاله في «التقريب». 


)١(‏ انظر: «التمهيد) »)۱۷١/١١(‏ «شرح العمدة» لابن تيمية »)5١9/١(‏ «فتح الباري» 
(41/۳). 

(۳) حديث ابن عمر وجا أخرجه البخاري (۹٤١٠)ء‏ ومسلم »)۱۱۸١(‏ وحديث جابر طك 
أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 











حح باب الا حَرَام 
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و 


و ت وو ر م 2 
ويسن رح صوله بهَاء ا ا ا ا ا ا 00 


الاشريك لك آي قينا كر زد الخد بكر اليمزة وفهنها: 
أما الكسر فعلى أنها جملة مستأنفة معناها: الحمد على كل حال» 
وأما الفتح فعلى التعليل؛ أي: لبيك؛ لأن الحمد لك؛ أي: لهذا 
السبب» والكسر أجود؛ لأنه أعمء فهو أكثر فائدة. 

والحمد: هو الوصف بالكمال مع المحبة والتعظيم. 
«والبْعمَةً)؛ أي : الفضل والإحسان. «لك»: اللام لالاختصاص ؛ 
لأن الله وحده المحمود والمنعم. 

«والمّلك» بالرفع مبتدأء وبالنصب عطفاً على اسم إِنَّء والخبر 
محذوف. والتقدير: والملك لك؛ أي: إن ملك الخلائق وتدبيرها 
لك وحدك. «لا شريك لك»؛ أي: لا مشارك لك فيما ذكر. 

وقد تضمنت هله التلبية معانى عظيمة: فهى إعلان بإجابة الله 
فال الى د ادال حي به اه ما ر 
الإخلاص والإقبال على الله تعالى والاعتراف بحمده ونِعَمه» وإفراده 
بذلك كلهء وبملك جميع المخلوقات فهو لا شريك له» ولهذا سَمى 
جابر به التلبية: توحيداًء فقال: «قَأَهَلَ بالتَّوحِيدٍ لبيك اللَهُمّ 
لمَيكُ) . 


وقد لزم رسول الله یي هذه التلبية؛ كما يقول جابر ولاه » وهو 
يسمع الناس يزيدون» فلم ينكر عليهم» مما يدل على جواز الزيادة 
قول وا ولخ کوت ب آي بورق الضوت اف 
لحديث السائب بن خلاد وط أن رسول الله بي قال : «أتاني جبريل 

















َأَمَرَنِي أَنْ آمْرَ أُصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ باإإهلال» ولقوله عل 
١مَا‏ مِنْ ملب يُلبّي إلا لبّى مَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالهِ مِنْ شّجَرٍ أو حَجَرٍ 
حَنَى تَنْمَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَا هُنَا وَمَاهُنَا يَعني: مِنْ يمينه 
وشماله -“"» ويُّلبي وحده؛ لأن التلبية بصوت جماعي من البدع. 
كما ذكر ذلك أهل العلم. 

وقد ورد في حديث محمد بن أبي بكر الثقفي : aJ‏ 
بْنَ مَالكِ وَهْمَا عَادِيَانِ مِنْ مِنّى إلى عَرَفَةَ: كيف كُنْثْمْ مَضْنَعُونَ في 
هَذَا اليَوم مَعَ رَسُولٍ الله يكلِ؟ فَمَالَ: گان يُهل مِنّا المُهل فلا يُنْكَرُ 

قوله: «والمَراة بقدر ما تُسمِعٌ رَفِيقتَهَاه أي: لا يشرع رفع 
الصوت بالتلبية للمرأة» بل تخفيهاء مخافة الفتنة بصوتها إذا رَفَعَتْه 
وهذا قول الجمهور من أهل العلم» بل نقل ابن عبد البر الإجماع 
على ولك > ولغله ميعمول على ما إذا كان مھا أجاقب» بخلافت 
ما إذا انفرد بها محرمها؛ كزوجهاء أو أخيهاء أو ابنهاء أو كانت 
امرأة طاعنة في السن» فلا حرج أن ترفع صوتها بالتلبية» وقد روى 
ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه قال: خرج 


ى 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١8١5(‏ والترمذي (859)». والنسائى »)١57/5(‏ وابن ماجه 
(5970)., وأحمد (05/5)» وقال الترمذي : (حسن ضا 

(۲) رواه الترمذي (8675/8)». وابن خزيمة 2»)١75/5(‏ وإسناده حسن. 

(۳) رواه البخاري »)۱۹٥۹(‏ ومسلم (11/4) (٤۱۲۸)ء‏ وأخرجه مسلم ‏ أيضاً - من حديث 
عبد الله بن عمر وَوْإبَاء وتقدم في باب «صلاة العيد). 

(4) «التمهيد» (۷١/۲٤۲)ء‏ «الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام) 
3٠/9‏ ة). 











حح باب الاحَرَام 








ڪڪ Vy‏ 
ا إِذَا علد لشراء أ هط اويا + 03 لق رفْقَة» ودر 
الصلاةء وَإِقَبَالَ الليل اهار ا O O‏ 


معاوية ليلة التَمْرِ فسمع صوت تلبية» فقال: من هذا؟ قالوا: عائشة 
اعتمرت من التنعيمء فُذكرَ ذلك لعائشةء. فقالت: لوسالنىي 
عا فالحكم يدور مع علفه وجرد وعذماء فان تحدتث الف 
منعت من رفع صوتهاء وإن انتفت جاز رفع صوتها. 

قوله: «مُلبّي إذا علا شزا أو هَبَطَ وادياً... إلخ» هذه مواضع 
الإكثار من التلبية» نص عليها الفقهاءء والنّسَرُ بالتحريك: المكان 
المرتفع . 

ووجه الإكثار منها فى هذه الحال أن المسافر يستحب له إذا 
قاذ نشوا أن بكر الله تعالى. اا عبط وافيا أن يستحه» فاا 
للمُخرم أفضل من غيرها من الذكر" هذا ما ذكره الفقهاء في حال 
الصهود واا 


وقد البخاري في «صحيحه»: «باب التلبية إذا انحدر في 


الوادي»» ثم ساق بسنده حديث ابن عباس وا وفيه: قال كَلةِ: «أمّا 


2 


ون قتي َنْظَرُ إليه إِذَا انْحَدَرَ في الوّادِي يُلبّي)”". قال الحافظ : 


«(وفي ایت اذ ا فى و الأووية نحن سحن ارا la‏ 
8 ع المبورط؟ كما اكد عة الصرة":. 


25 «المصنف» [الجزء المفرد] ص(۳۹۸) وإسناده صحيح ) بل قال العيني : (اسنده 
كالشمس» [«عمدة القارئ» (لا/ 555)]. 

(۲) «شرح العمدة» )٠٠١/١(‏ 

)۳( أخرجه البخاري (۱000)› ومسلم OT‏ 

.)٤٠١ /۳( «فتح الباري»‎ )٤( 











بَا الاحخَرَام ص 
3 ًٍ و كك 








او تَعَيّرَ حال إِلَى حَالٍ. 

وقد روى البخاري بسنده عن جابر َه قال: «كنا إذا صعدنا 
رقا بوزقا لقا مسف 

فال إبراعيم المقعى : اعانرا برد الدلبية دير الصلدة 
المكتوبة» وإذا هبط وادياًء وإذا علا نشزاًء وإذا لقي ركباًء وإذا 
استوت به رال . ٠‏ 

قوله: «أو تَعَيّرَ حال إلى حالٍ» هذا معطوف على قوله: «إذا 
علا نشزاً»» وهو تعميم بعد تخصيصء قَصَدَ به إفادة ضابط يؤخذ منه 
أشياء كثيرة مثل: الركوب والتزول» وعند النوم» وسماع الرعدء 
وهيجان الريح» ونحو ذلك مما ذكره الفقهاء» والله أعلم. 


00 ااصحيح البخاري» (5999). 
(؟) «المغني» (7/5 2423١‏ وانظر: «شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة» (599/1). 











و 
س باب مَحَظورَاتٍ الا حَرَام 


ع بَابُ مَحْظورَاتِ الإخْرَام كد 


بحرم بالإخرام» لبس المَخيط› 110 


هذا من إضافة الشيء إلى سب أى: الميحظورزات يسبب 
الإحرام» مثل: سجود الست أف اة سب السهوة 
والمحظور بمعنى الممنوع . 

والمحظورات تسعة بالتتبع والاستقراء» والمراد بها الخاصة 
بالإحرام» وإلا فالكذب. والنظر المحرم» والسماع المحرم ونحوها 
مُحَرّماتٌ في الإحرام وغيره» وهي فيه أشد. 























قوله: «تَخكرم بالإحرام» الباء: سيبية ؛ أ بسبب الإحرام» 
وهو نيه الدخول في النسك» كما تقدم. 

قوله: «ليسش المخبيط» تقدم معنى المخرط› وهذا التعبير فيه نظر 
اف ك ف كب الففه وهر الذي أحدث. لسا عد العامة ففرا 
أن كل ما فيه خيوط فهو محظورهء ولو قال الفقهاء: المحظور 
الأول لبس ما عمل على البدن أو عضو منه لكان أوضحء ولو 
عتّروا بقولهم : لبس القميص» والعمامة» والبرنس» والسراويل» 
نهى عن خمسة أنواع من اللباس» تشمل جميع ما يحرم» وقد 
)١(‏ ذكر الشيخ محمد بن عثيمين كله في «الشرح الممتع» )١57/1(‏ أنه يُذكر أن أول من 

عبّر بالمخيط إبراهيم النخعي» وقد بحثت عن ذلك فلم أجده» والنخعي مات في 

أوائل سنة ست وتسعين» ووجدت في «المبسوط» للسرخسي  )178/4(‏ بعد إفادة 


الشيخ: إبراهيم الصبيحي أثابه الله أن زُفر بن الهذيل عبّر بذلك» وهو من أصحاب 


أبي حنيفة» مات سنة (۸١٠١ه).‏ 


























و 
بَابٌ مَحَظورَاتِ الاخَرَام س 








أوتي ييه جوامع الكلمء وذلك أن اللباس إما أن يُصنع للبدن وهو 
القميص وما فى معناه من الح ونحوهاء أو للرافن فقط وهو 
العمامة وما في معناهاء» أو لا رال ب وما في معناه» أو 
للقدمين والساق وهو السراويل وما في معناه من تبان ونحوه» أو 
am‏ 

للرجلين وهو الخف وجوه" . 

والمراد بلبس المخيط : لبسه في بدنه أو عضو من أعضائه من 
قميص أو سراويل أو فنيلة ونحوهاء وتعبير المصنف بكلمة «لبس» 
يفيد أنه لو طرح القميص - مثلاً - على كتفيه من غير لبس فلا شيء 
ل 

ودليل ذلك حديث ابن عمر ا : أن رجلا قال : يا رسو الله 
ا يَبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثيّاب؟ قال رَسُولُ الله 45: «لا يَلِبْسُ القُمْصَء 
ولا العَمَائِمَ ولا السّئاويلات: ولا التراشيتء ولا الخقاف» إلا أَحَد لا 
م 34 يه ا ا و و وه قاع 1 62م - هم 7 
يجد نعلين فليَلبسَ خفين › وليقطعهما أسفل من الكعبين) 

والبَرَاننس: جمع بُرّنس» وهو الثوب الشامل للبدن والرأس». 
ويقاس على البرنس ما شابهه؛ كالجبة وهي ثوب واسع مفتوح 
المقدم» يلبس فوق الثوب» مثل الأكوات الطويلة» كما يقاس عليه 
الطاقية» والتبّان: وهو سروال قصيرء والعباءة: وهي ما يعرف اليوم 
ال والشَرَّاتُ» والقفازان ونحوهما. 

قوله: «وَالخّفَينِ» ا يحرم على المحرم اف لس الحُمين» 


(۱) «شرح العمدة») .)۲١۱/۲(‏ (0) «مجموع الفتاوى) (55/ .)١١١‏ 
(۳) تقدم تخريجه في «الإحرام). 











حم بَابُ مَحَظُورَاتٍ الاخرَام 
سم VV‏ © ببسي 








O RR o oo TET 


مثنى خف وهو ما يلبس على القدم ساتراً لها وهو من جلد» بدليل 
فإن لم يجد النعلين فله أن يلبس خُمَّينَء وقد دل حديث ابن 
عمر ونا على أنه يقطعهما أسفل من الكعبين» ليقربا بذلك من 
مشابهة النعلين» وحديث ابن عمر ويا كان في المدينة» وجاء في 
حديث ابن عباس وا قال: سَمِعتٌ رَسُولَ الله ٤ة‏ يخطب بعرفات: 
امزالم بم لكلين الجاكن شتير ركل لم ابد ار لاسي 
السَّرّاويل)"''. وليس فيه الأمر بالقطع» فيكون ناسخاً للأمر بالقطع 
في حديث ابن عمر وڳ؛ لأن حديث ابن عباس ويا وقع في جمع 
عظيم» لعل أكثرهم لم يسمع حديث ابن عمر وء فلو كان القيد 
معتبراً لاحتيج إلى بيانه في هذا الجمع الكثير. 
قوله: «وَسَثْرٌ الرّأس» هذا هو الثاني من محظورات الإحرام؛ 
أي : تغطية الرأس بملاصق» مثل الطاقية» والعْثْرَة» والعمامة» ودليل 
ذلك قوله يي في المحرم الذي وقصته راحلته: «لا تَخَمُرُوا 
رأسه»؛ أي: لا تغطوه» وحديث ابن عمر ا : ولا العَمَاِمَ ولا 
الْبَرَامْسَ) . 
سكو الر اين أقسام : 
١‏ - ممنوع منه بالاتفاق» وهو كل متصل ملامس يراد لستر الرأس؛ 
كالطاقية» والعْثْرَة والشماغ. والعمامة» ونحوها. 
؟ - جائز بالاتفاق» وهو تغطيته بمنفصل غير تابع؛ كالخيمة» 


)١(‏ تقدم تخريجه في باب «الإحرام). (؟) تقدم تخريجه في «الجنائز». 











و 
بَا مَحَظورَاتٍ الاخَرَام س 








أنه وله صُربَتْ لَه فة بتمرّة: 

٣‏ مُختلف فیه» وهو تغطيته بمنفصل تابع لدع کال چ 
السيارة» فهذا فيه روايتان: الجوازء والمنع'''» ووجه المنع أن 
النبي 5 E‏ نه وأصحابه معه» وخلفاءه من بعده والدابعين نيم 
بإحسانء إنما شحو ضَاحين بارزين» لم يتخلوا مخملا ولا 


24 و سے 
م 


قبة ولا ظلة على ظهور الدواب» وقد قال لے : «ليَأخذوا 

نایک . 

والأظهر الجوازء لثلاثة أمور: 

الآ آث الفى كله لما رای آنا إسراكيل قاكما فى الک 
سأل عنهء فقيل: نَذَرَ أن يَقُومَ وَلا يتكلم ولا يَسْتَظِل» وَيَصُومَ 
قال : «مُرْهُ يتكلم وَليَسْتَظِل وَليَفْعْدْ وليم صَومَه) " . 

فين النبي ئة أن الظهور للشمس مثل الصمت والقيام» ليس 

الثاني : أله ليس في المنع منه كتاب» ولا س ولا إجماع» 
فيبقى على الأصل» وهو الإباحة. 

الثالث: أنه ع بالخيمة وهذه في معناه'”' لما 
روت أم الحصين وا قالت: ١حَجَجنَا‏ مَعَ النَبِي لاز حَسبَةَ الوَدَاء ؛ 


.)555 547 /5( انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (5/ 2295 «زاد المعاد)‎ )١( 
را أخرجه مسلم (۱۲۹۷). 0 رواه البخاري (5ا5).‎ 
.)١١ - 05/5( انظر: «شرح العمدة»‎ )٤( 


ى 
20 











و 
س باب مَحَظورَاتٍ الا حَرَام 








دای 0م 


0 أَسَامَةَ وَبلالآً وَأَحَدهُمَا آخذ بخظام َاقه» وَالآخَرُ رَافِعٌ تَوبَهُ 


ع سو 


SEET CNET EOE GS 
.- ذل ھا كما تقدم‎ 7 

وظاهر إطلاق المصنف أنه لا يستر رأسه مطلقاًء ولو لم 
يلاصقه» والصواب الجواز في غير الملاصق» ثم إن المراد بالرأس 
هنا ما يُمسح في الوضوء فتدخل الأذنان. 

وظاهر كلام المصنف جواز ستر الوجه وتغطيته؛ لأنه حص 
الحكم بالرأس فدل على أن تغطية الوجه ليس من محظورات 
الإحرام» وهذا هو المذهب» وهو قول الشافعي» 7 الحافظ ابن 

خو ا ال واختاره ابن حزم» وابن القيم» وعلى هذا 
فيجوز لبس الكَمَّامَة التي تغطي الفم والأنف عند الحاجة إليها من 
غبار أو دخان أو رائحة كريهة» ونحو ذلك . 


وعن الإمام أحمد رواية أخرى بمنع المحرم من تغطية وجهه. 

وهو قول أبي حنيفة ومالك واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز" » 
٤ 5 1‏ 500 )۷( 9 نل 5 

والشيخ محمد الامين الشنقيطي > لحديث ابن عباس وما في 


.)۱۲۹۸( رواه مسلم‎ )١( 

0 «المغني» (5/ «(o‏ «الأم) «(o0 /V)‏ «المجموع» )1۸/۷(« ااشرح العمدة» لابن 
تيمية (۲/ »)٥۲‏ «افتح الباري» (55/5». «الإنصاف» (557//9). 

() «المحلى) (ا/ 9١‏ ۹۲)» الإعلام الموقعين» .)۲۲۳/١(‏ (۱۹۸/۲). «زاد المعاد» 
(55:/9). 

0) انظر: «فتاوى ابن عثيمين») (۲۲/ ١7١‏ ۔ .)۱۳١‏ 

(5) «المغنى») (5/ .»)١57‏ «المبسوط) (72/5). «الکافی» لابن عبد البر .)۳۸۸/١(‏ 

05 «الفتاوى» (۷/۷). (Vv)‏ ااا البيان» (7587/0). 











ا 
بَابٌ مَحَظورَاتٍ الاخَرَام س 








الزجل التق رق اه ورا توا رة ولا وه 

وسبب الخلاف اختلاف العلماء في صحة هذه اللفظة: «وَلا 
وجه فمن صسّحها أخذ بهاء واستدل ‏ أيضاً - بقول ابن عمر وا : 
امَا وق الذَمَنِ مِنَ الرَأْسٍِ كلا يمره المُحْرِمُ””. ومن ضمّفها 
دو نوا مر مسرن ا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه. 
وأن يغطي أنفه» وأن يلبس الكمامة المعروفة ‏ كما تقدم -» والمحرم 
قد يحتاج إلى تغطية وجهه إذا نام عن الضوءء أو عن الذباب ونحو 
ا 

واستدل - أيضاً - بمفهوم قوله 4ل: «وَلَا نُحَمَرُوا رَأْسَهُ) فإنه لو 
كان تخطية" eA e O a‏ 


6220 الحديث تقدم تخريجه في «الجنائز» وهذه اللفظة انفرد بها مسلم (۱۹۰7۳)» (0) من 
طريق سفيان» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وء ولم 
يذكرها من أصحاب عمرو بن دينار ‏ وفيهم أئمة كبار ‏ إلا سفيان» بل إن معظم 
الرواة عن سعيد بن جبير لم يذكروهاء وهذه الزيادة ضعفها الإمام البخاري كما فى 
«غرائب شعبة» لابن المظفر» كما ضعفها البيهقى فى «السنن» (۳/ ۳۹۳)» فقال بعد 
ذكر رواية أبى الزبير عن سعيد بلفظ : «وأن يكشفوا وجهه ‏ حسبته قال -: ورأسه): 
«ذكر الوجه فيه غريب» ورواية الجماعة الذين لم يشكواء وساقوا المتن أحسن سياقة 
أولى بأن تكون محفوظة)» وممن ضعفها الحاكم في «علوم الحديث» ص(58١).‏ 
انظر: «المغنى» (5/ .)٠١١‏ «مستدرك التعليل على إرواء الغليل» .)5755/١(‏ 

(۲) أخرجه مالك »)۳۲۷/١(‏ وابن أبي شيبة »)۳٠۸(‏ والبيهقي (5/ 04) عن نافع» عن 
ابن عمر زاء وإسناده صحيح» كما قال النووي في «المجموع» (518/1) لكن 
أجاب عنه المجيزون بأنه معارض بفعل عثمان َه وموافقيه. 
راحلته لصيانة رأسه» لا لقصد كشف وجهه» فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا 
رأسه» ذكره النووي في «المجموع» (518/1). 

(4:) انظر: «الشرح الممتع» (۱۸۸/۷). 











و 
حك يَابٌ مَحَظورَاتٍ الاحَرَام 








وقت rS‏ 2 و » فقد ورد عن 
yT sS‏ 
چا وريد د بن ثابت› وار بخ الزبير .ده ا 


قوله: «وَحَدْقٌ الشغر» هذا هو المتحظور يغن ا 
الشعر من جميع البدن» لقوله تعالى: «إولا فوا روس عى ينم هذى 
له الت ك4 ولان حلق الشعر يؤذن بالرفاهية» وهى تنافى 


)١(‏ أخرجه مالك .)٥٤/۱(‏ وعنه الشافعى كما فى «مسنده) .)١5١7(‏ ومن طريقه أخرجه 
الق (08/0)+ وان حزم 1000 من طريق عبد الله ين هامر بن ربيعة عن 
عثمان... وعبد الله هذا ولد على عهد رسول الله ياء ووثقه العجلي رقم »)۸۳١(‏ 
وإسناده ببحم كما قال النووي في «المجموع» (578/6). وله طريق آخر رواه مالك 
0 ۳۲۷) وابن أبي شيبة ۳١۷(‏ «الجزء المفرد»)» والبيهقي (40/0) من طريق 
يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمد» عن الفرافصة بن عمير» قال: رأيت عثمان 
مغطياً وجهه وهو محرم. 

والفرافصة هذا لم يعرف بتوثيق إلا عند ابن حبان »)۲۹۹/١(‏ والعجلي ر 
»)١71(‏ وقد روى عنه جماعة» وله ترجمة في «تعجيل المنفعة) ص(۲۱۸). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة ص(2708» والبيهقي »)٥٤/٥(‏ وابن حزم »)٩۱/۷(‏ وأبو داود في 
«مسائله» ص(١١١)‏ عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله ويا يقول: «يغتسل 
المحرم» ويغسل ثيابه» ويغطي أنفه من الغبار» ويغطي وجهه وهو نائم». 

05 أخرجه اين أبي شيبة ص(۳*۸). ومن طريقه ابن حزم 1/0و وأبو داود في 
«مسائله» ص١(١1١١)2‏ من طريق ابن جريج» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيهء 
عن الفرافصة» قال: رأيت عثمان وزيدأ وابن الزبير يغطون وجوههم وهم محرمون 
إلى قصاص الشعر. 

ورواه الشافعي في «الأم» (۷/ .)٠٠١‏ ومن طريقه البيهقي (24/5) من طريق 
سفيان بن عيينة» عن عبد الرحمن بن القاسم. عن آبيه» أن عثمان بن عفان وزيد بن 
ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمّرون وجوههم وهم محرمون. وهذا الأثر رواته 
ثقات» والقاسم بن محمد أدرك عثمان ومروان» ولكنه لم يدرك زيداء كما ذكر ابن 
المديني في «العلل» ص(٤٤‏ - ٤٥‏ 54)» ونقله عنه العراقي في «تحفة التحصيل» 
ص(2)5171 وذكر النووي أنه لم يدرك عثمان» والله أعلم. 











و 
بَا مَحَظورَاتٍ الاخَرَام س 








الإحرام» لكون المحرم أشعث أغبر» ويلحق بالحلق ما في معناه من 
القص» والنتف» أو الإزالة بمزيلات الشعر الحديثة» وإنما ذكر 
الحلق في الآية؛ لأنه هو الغالب» ولأن فيه إزالة الشعث وقضاء 
التفة: 


وقد اختلف أهل العلم في مقدار ما يتعلق به الحكم هل هو 
جميع شعر الرس أو بعضه؟ أقوال» والأظهر ‏ والله أعلم ‏ ما ذهب 
إليه الإمام مالك من أن الحكم متعلق بما يماط به الأذى» ويحصل 
دازا القت واههازه مزه الستايلة ضاحبي الفا 4 لان الله 
تعالى قال: فمن کن هنك مَرِيضًا او يو دی ين رسو فيه 
[البقرة: +114 مدل على أن المراذ.ها يحضل به إماظة الأذى» وغذا 
لا يحصل بثلاث شعرات ولا أربع» كما هو أحد الأقوال في المسألة؛ 
لأن الله تعالى قال: «إولا يفوا روس ولم يقل شعوركم. 

وقد ورد النص بحلق شعر الرأس» فهل يلحق به شعر البدن؟ 
ذهب الجمهور من آهل العلم إلى الإلحاق» وأنه يحرم أخذ شيء من 
ر ا اا على اھ آل شو لق من ورات 
الإحرام» على خلاف بينهم فيما يجب على من فعل ذلك» بل حكاه 
ابن الهدر وا عد ا وغيرهنا العاف 

قال الإمام أحمد: «شعر الرأس» واللحية» والإبط» لا أعلم 
أحداً فرق بينهما»”"» وذهب داود الظاهري إلى جواز أخذ شعر 
)١(‏ انظر: «حاشية الخرشي» (۳/ »)514٠‏ «الإنصاف» (۳/ »)٤٥٦‏ «أضواء البيان» (07942/5. 


7 «الإجماع) ص(557)» «الاستذكار) (؟١/55).‏ 
(۳) «شرح العمدة» لابن تيمية (۲/ ۷)ء وقوله: «بينهما» لعل صوابه: بينها . 











و 
س باب مَحَظورَاتٍ الا حَرَام 








البدن غير الرأس» وأنه لا فدية في ذلك» واختاره ابن حزم» مستدلاً 


بآنه لم برد فق المع هن ذلك دلبل ورد الإجماع الذي تقدم 
00 
حكايته `. 


e‏ وهذا ظاهر القرآن» فإن الله تعالى قال: ول حَيموا 
0 يلم ادى یا [البقرة: ]۱۹١‏ فخص شعر رأسه بالمنع» 
فوجب أن يختص به الى" 
0 وجيهء تقول 0 ثم يفشا لقو فت 0 4 فقد 
رالاخا هو الشارب n‏ وهذا يفيد أن المحرم كان 
نوها من ذلك وفت الإحرام» وهو فول مجاهد وعكرمة وغيرهما. 

ويؤيد هذا كلام أهل اللغة» فقد قال الجوهري: «التفث في 
المنابنك* ها كان فى تسو ت الا فار والشاوب:» وخلق الراس 
افا وى الا تعن ادن واا ذلا . 

قوله: «ودَهْنُة» ا يمنع المحرم من دهن واس نه يزيل 
الشعث» ومفهومه أن دَهنَ بَدَنْهِ غير رأسه مباح» قال ال «ولا 
نعلم فة احم نةا 

قوله: «وقَلْمُ الظفر» القَلْمُ: مصدر (قَلَمَ) من باب (ضَرَبَ) 
(1) «المحلى» .)۲٤١/۷(‏ (۲( «الحاوي» (5/ .)١١١‏ 


(۳( ممت ابن 7 شيبة») e‏ «تفسير الطبري» )۱٠۹/١۷(‏ وهي من رواية علي بن 
)€( «الصحاح» )٥(‏ «المغني» .)۱٤۹ /٥(‏ 











و 
بَا مَحَظورَاتٍ الاخَرَام س 








نشول تلن لسن إذا أخذت ما طال منه. وهذا هو الرابع من 
المحظورات» وهو عام في جميع الأظفارةء ولس هناك دليل على آنه 
من محظورات الإحرام لا من القرآن ولا من السّنَّةَ وإنما هو مقيس 
على الشعر؛ لأنه يحصل به الرفاهية» فأشبه إزالة الشعر. 

واستدل بعض العلماء على أنه من المحظورات بقوله تعالى: 
نر يَِقَصُوأ َه [الحج: ١ء‏ فقد ورد عن ابن عباس ذا 
وغيره أن قضاء الثَمَثْ: حلق الرأس» وتقليم الأظفار» ونتف 
الأبط. ,"43 وعلى هذا امير فالآية تذل على أن الأطفاو كالشعر 
ا لحري ما اذ الآية مخطوكة و ي على تسر 
المذاباء فدل على أن التحلق رقص الأظفار وتر ذلك ينض أن 
يكون بعد انحر" . ٠‏ 

ويرى داود الظاهري أن إزالة الأظافر ليس من محظورات 
الإحرام وذكره ابن مفلح احتمالاً©2؛ لأن العلة إن كانت التَرَفْه؛ 
فالته د وزوالة الشسي لذ يكنا E‏ الأظقاني: كال توه 
الإلحاق» ولكن الجمهور على أنه من محظورات الإحرام» بل حكى 
ابن المنذر وغيره الإجماع”*'» وإن انكسر ظفره فتأذى به فلا بأس 
أن يقص القدر المؤذي منهء وليس عليه فدية. 

قوله: «والطيبُ» هذا المحظور الخامس» فيحرم على المحرم 
(۱) تقدم تخريجه. (۲) انظر: «أضواء البيان» .)٤١٤/٥(‏ 
(9) انظر: «المحلى» (555/90). )٤(‏ «الفروع» (07097/9. 


)2( «الإجماع) لابن المنذر ص(55).» «المغنى» »)۸۸/١(‏ «المجموع» )۷/ «(TA‏ 
وانظر: «أضواء البيان» .)٤٠١٤/١(‏ 











و 
حص بَابُ مَحَظُورَاتٍ الاحَرَام 








أن يَتَطيّب في بدنه أو ثياب إحرامه» لحديث ابن عمر ويا : ولا 
لعن ين الات نا رعا اوو كين على الا 
والوَرس» ويقاس عليهما بقية أنواع الطيب» والزعفران: نبت يتخذ 
Gn‏ نه طييه الراقد لرته 
أ تمر : 

وفي حديث ابن عباس ووي في الذي وقصته راحلته بعرفة وهو 

م: دلا تَحَنطوه»» وفي E‏ مسو بطيب0 ''. ال 
ا خاصة» ا بين الأكنانء وتقدم 
ذلك في «الجنائز) . 

والحكمة من نهي المُحرم عن الطيب لأجل أن يبتعد عن التَرَفه 
وزينة الدنيا وملاذها» ويجمع همه لمقاصد الاخرة. ولكونه من 
اتسا ودواعي الوطء. 

ولا فرق في استعمال الطيب فى بدنه أو تويمة. أو شاكول» أو 
مشروب يظهر فيه طعمه إذا كفي ذلك التَّرَقُهِ؛ أن الطعم مستلزم 
الرائحة» والرائحة هي المقصود منه» وعلى هذا فلا يشرب المخرم 
اقفر بالزغتران الذى يزثر في طى التهوة آر رانخها ولا بخلط 
الشاي بماء الورد ونحوه ". 

أما شم الليب ففيه تفصيل : 


)١(‏ تقدم تخريجه من حديث ابن عمر وأا 

(۲) تقدم تخريجه» وقد أخذ منه ابن القيم أحد عشر حكماء «زاد المعاد» (۲۳۸/۲)» وقد 
يكون فيه أكثر عند التأمل . 

() «الإنصاف» (2519/7» «مناسك الحج والعمرة» لابن عثيمين ص(75) . 











و 
بَا مَحَظورَاتٍ الاخَرَام س 








چ و درو 


لا استدامته فى دنه » ease ase eee‏ 
|١‏ - فإن شمه بلا قصد منه فلا إثم عليه ولا فدية» صرح به غير 
واحد من آهل العلم» كما لو مَرَّ عليه إنسان ومعه بخورء أو 
طاف بالكعبة وفى المطاف بخور. 
۲ - أن يشمه قصداً لشرائه لا للتَلَذّذْ به» فهذا يجوز ولا يُمنع منه. 
۳ - أن يقصد شمه متلذذاً به» فهذا يَحرّم عليه على الأظهر وإن كان 
لفظ النهي لا يتناوله بصريحه”''. ولا إجماع فيه معلوم يجب 
المصير إليه» ولكن تحريمه من باب تحريم الوسائل» فيمنع منه 
للتَّرّفه وَالتَلَذْذ. 
ويجوز للمحرم أذ تحمل الصابون لإزالة الوسخ أو الدّسَم 
ونحو ذلك؛ الال وب طا : ا ا وكذا 
O OE‏ ا الحديثة› وقد 
ا ا E‏ مما 7 ا او ماي ينبته 077 
كالريحان الفارسي - وهو الحَبَقّ - ومثله النعناع" ويجوز للمحرم 
الأذهان فى تة مال بے ولحو نالرات الخد واا 
دهن رأسه فقد تقدَّم . 
قوله: «لا اسْتدَامَتهُ في بََنْهِه أي: له استدامة الطيب فى بدنهء 
)١(‏ «زاد المعاد» (9/ 557). 
(۲) انظر: «فتاوى ابن باز 055/1١0‏ «فتاوى ابن عثيمين») (۲۲/ ١٥٥۱ء‏ ۹۸٥۱ء‏ ١5ا/‏ 
لكن قيد ذلك في ب بعض المواضع بألا يكون الضابون مطيباً: ولعل,الشيخ ي 


الصابون السائل ذي النكهات المتعددة» فإن منه ما هو بنكهة الليمون» أو الورد - مثلاً = 
فينهى عن الأخير ؛ لأن الورد طيب. 











حم بَابُ مَحَظُورَاتٍ الاخرَام 
سے ۸٦‏ کے 


2 ر ° فر رقع 

وقتل صيد بر مَاكولٍ» RENE ESS‏ 
والممنوع منه هو ابتداؤه» وهذا مذهب الجمهورء لما ثبت بالستة 
الصحيحة عن النبي بي أنه كان يتطيب قبل إحرامه» ثم يُرَى وبيص 


الطيب فى مفارق رأسه بعد إحرامه ‏ كما تقدم ‏ وهذا هو الصحيح 
د اق قتاع اق هله الها 








ره رولك صنيو وذ جاقول» هذا المستترر الاد وهر 
قتل الصيدء والمراد به: إتلافه إما تشيحهة: أو بسبنة سارت أو 
دابعه المخصرق فبهاء لقوله جال وا اكلا ا ,81 ي 
[المائدة: 45]. فذكر المصنف للصيد شرطين : 

الأول ايكون ناء عقن :الا وا راتيب وا 
والمراد أنه بَرِيّ باعتبار أصلهء فلو استأنس الحمام» أو البط لم يحل 
اصطياده باعتبار أصلهء قال تعالى: و عَلَيَكْمْ صَيَدُ اير ما دمن 
e‏ ا 0 وآضيفب إلى البر؟ لأنةه لآ يعيش الا فيه وعذا 
الششرط برج الصيد البحري كالسمك: لآن ص البهر جال 
بالإجماع'' إذا لم يكن في الحرم» فلا يحرم على المحرم صيده ولا 
كله لكتولة تعالى : ايل لى مد ال واه السام كاه 
ا ا سد يح :اضرف إلى الست .لاني لذ ج 
في الماء #إوطعامد»ه؛ أي : المأخوذ منه ميتاً''. وفي إباحته في الحرم 


روايتان» واختار شيخ الإسلام أدخ ثمية وجماعة عدم ا 


)١(‏ «زاد المعاد» (١/؟557)».‏ وانظر: «المنتقى» للشيخ محمد بن عثيمين ص(١”)‏ فقد ذكر 
الأشياء التي يُفرق بين ابتدائها واستدامتها في الإحرام. 

(؟) «الإجماع» لابن المنذر ص(09). (9) انظر: «تفسير ابن كثير» (۳/ ۱۸۹). 

(4) انظر: «مجموع الفتاوى» »)١١17/77(‏ «الشرح الكبير مع الإنصاف» (۸/ ۳۱۷ - .)١۸‏ 











11 A EE 
۷ ا‎ gğËŠS چ چ‎ 








- ۶ - ا سوه عي e BF‏ 2 
1 ا منه» وَاصْطِيَادهء أو معَاوَنة عَليْهِ بِإِشَارَةٍ أو غَيْرهَاء 


الثاني: أن يكون مأكولاً. فيخرج غير المأكول». كسباع 
البهائم؛ لأن غير المأكول لا يصادء ولا يطلق عليه صيدء فلا يحرم 
قلت ول جراد قف لقره 4 لخدن ي الات ليبق على 
المُحْرِم في قَبْلهِنَ جَُاحٌ: الجِدأَةٌ وَالغْرَاتْء وَالعَقْرَبُء والمَأر 
وَالكلبٌ العَقورُ7'. 

قوله: «أو مُتَوَلَدِ مِنهُ» أي: متولد من مأكول» فلا يحل صيده» 
كأن ينزو ذئب على ضبع فتلد منه» فالضبع صيدء والذئب ليس 
بصيد» لكن الولد حرام تغليبا لجانب الحظر. 

قوله: «واضْطِيَادَةُ» أي: كذا الاصطياد محظورء والمراد به: 
اقتناص حيوان متوحش غير مقدور عليهء قال تعالى: وم یک 
NET‏ ا [المائدة: 45] وصيد البر مثل: الحمام؛ 
كالقمري: والصّمَارى 

قوله: «أو مُعَاوَنَة عليه بإشارة أو غَيرِهَاء أي: يحرم الصيد 
على المحرم» ولو لم يصده بنفسه لكنه عاون غيره عليه» إما بإشارة 
إلى الصياه او عناولة ال دد آل الد أو طلب المُخرم من 
الحلال أن نصيد له وذليل ذلك ليث ا قتادة طبه لما صاد 
وهو حلالء فقال النبي ئي: «هل منک ا 7 أَنْ يحمل غلا آي 
َشَارَ إليهًا؟) قَانُوا: لاء قَال: «فَكَلُوا ما بَقِيَ ون لوي 

والحكمة ‏ والله أعلم ‏ من تحريم قتل الصيد حال الإحرام أنه 


.)۷۱( »)۱۱۹۸( أخرجه البخاري (۱۸۲۹)» ومسلم‎ )١( 











7ت بات مَحَظُورَاتٍ الاحرّام 
حا هه ل تت تت و 








ر 9 ل ل 38 شر ر 2 2 
والجماع» وَمبَاشْرَة بسشهوة »2 وعقد النكاح» E E‏ 


يلهي المخرم عما ينبغي أن يتشاغل به من ذكر الله تعالى» والقيام 
الاس 

قوله: «والجمَاعغ» هذا المحظور السابع» وهو الوطء في الفرج» 
HC 24‏ وام ل موه عي A‏ 24 094 
لقوله تعالى: فمن ورض هت الحج فلا رفث ولا i‏ ولا جدال 
52 لحي 4 [البقرة: »]1١91/‏ والرفك: هو الجماع ومقدماته» وهو من 
ا محظورات الإحرام» لذ وجبت فيه الكفارة العظمى والقضاء 
وسيأتى ذلك إن شاء الله . 

قوله: «ومُبَاشرةٌ بشهوة» هذا المحظور الثامن» والباء سببية» 
والمياشرة؟ كالشقبيل» أو اللمس. أو الصو :وتحن لك للآية 
السايقة» فإن المباشرة من وسائل الجماع . 

قوله: «وَعَقَنُ النُحاح» هذا المحظور التاسع» وهو عقد النكاح» 
فليس للمحرم ال يتزوج امراب ولا أن يعمل لها النكاح بولاية» ولا 
بوكالة» ولا يخطب ارا ولا تَرَوَحْ المرأة وهي محرمة ) لقوله عد : 
«لا َك المُحْرِمُ وَلا كح ومعنى: «لا يكح بفتح الياء 
وكسر الكاف؛ أي: لا يعقد لنفسه» ومعنى: «لا يُنْكحٌ» بضم الياء 
وكسر الكاف؛ أي: لا يتولى العقد لغيره» ومن ضبطه بفتح الكاف 
فإن معناه : أن المحرم لا يزو جه ا 
إلى ذات المنهى عنه وهو العقدء ولقوله بية: «مَنْ عمل عملا ليس 
)١(‏ «الإلمام ببعض آيات الأحكام) (7/ 59). 
(۲) أخرجه مسلم .)١5:9(‏ (۳) انظر: «منحة العلّام» (5/ ۲۲۲). 











AEE‏ نے 
زز ا سس به ا 








an 


ولا فدية فيه» وَكَالرَ جل المَرَأة» 
في وجههّاء EOS‏ ون عر OSES OSES‏ 
ا 

قوله: «ولا فدية فيه» أي: لا فدية في عقد النكاح إن وقع 
حال الإحرام» لعدم الدليل على إيجابهاء والأصل براءة الذمة. 

و «وكَالرَجُلٍ المَرآةٌ» أي: إن المرأة في ا 
الظف والطيب» ا بشهوة» ال وعقد وقتل 
الصيد» »> فهذه المحظورات السبعة عامة في حق الرجل والكرات 
اشامن وهو أبس الققَازين؛ وذلك 0 المرأة في 
موتجودة فى المرأةء وربما كانت أشد. 

قوله: إل في التكاسن» ا لباس المخرط› فلا يحرم عليهاء 
لحاجتها إلى الستر؛ لأنها عورة» ولا يحصل الستر فى العادة إلا بما 
وضع على قدر العضوء ودون تغطية الرأس» فهذان المحظوران 
خاصان بالرجل . 

قوله: «وإِخْرَامهًا في وخههاء أئ: فلا يجوز لها ان تغطي 
وجهها بملاصق» ولا أن تلبس النْقَّابٍ والبُرقع» فالمرأة لا تغطي 
وجهها في إحرامهاء كما أن الرجل لا يغطي رأسه في إحرامه» قال 
الموقق: «لا نعلم في هذا خلافا». لكن موجب هذا القياس أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (75197)» ومسلم (1118) وقد تقدَّم أول «كتاب الصلاة) . 
0 «المغني» (ه/:6٠١1).‏ 











و 
حص بَابُ مَحَظُورَاتٍ الاحَرَام 








المرأة لا تغطي وجهها بشيء منفصل عنه» كما أن الرجل لا يغطي 
امت وهذا لبيس عليه ليل صحيح''أ. وإنما الدليل جاء فى أن 
الهرأة له تغطي وجهها بالنقاب» وهو أن سعر وجهها بشيء وتفتح 
لعينيها ما تنظر به» لقوله ي : «لا تَنْتَقِبِ المرأة المحرمّةٌ مَةَ ولا تلبس 


١ 7 
. القفارّين»‎ 


انولخ ينهها عن تخمير الوجه مطلقاً» فمن ادعى تحريم تخميره 
مطلقا فعليه الدليل» بل إن تخصيص النهي بالنقاب وقرنه بالقفازين 
دليل على أن المراد ما صنع لستر الوجه؛ كالقفاز المصنوع لستر 
اليد فعلى هذا تغطي وجهها بالثوب. ما لم يصنع لستر الوجه» 
وتغطي وجهها عند النوم» كما تغطيه إذا مَرَّ بها أجانب”"» وعلى 


- 


هذا ال ا ا اي ترما" مِنَ الرّجَالٍء 
عا نظ نمش قبل ذَلِكَ في الإحرّام»" “أ وعن فاطمة بنت المنذر 


ره دم وو وو لد 


ده «کنا نمر وجوهَنًا وَنْحِنُ مُحرماتٌ» ونْحنُ مَعَ م أسمّاءً ب حك 


)١(‏ روى الدارقطني (554/17)» والبيهقي )٤۷ /٥(‏ عن ابن عمر وا قال: «إحرّامٌ المرأة 
في وَجههًاء وإحرام الرّجل في رأسه»» وهذا موقوف على ابن عمر واا ولا يصح 
رفعه» كما ذكر البيهقى عقبه. وقال الدارقطنى: «الصواب وقفه». انظر: نص 
الراية؛ (۳/ /ا9 4۳)ء «التلخيص» (۲/ ۲۹۳)» اتهذيب مختصر السئن؟ لابن القيم 
»)٠١/۲(‏ وقد أجيب عن قول ابن عمر هذا بأن مراده نه : أن المرأة يحرم عليها 
لباس الوجه كالنقاب والبرقع واللثام ونحوها. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۸۳۸) من حديث ابن عمر وا وهو عند مسلم ‏ كما تقدم - لكن 
بدون هذه الجملةء وانظر: «فتح الباري» (5/ 57 07). 

(۳) انظر: «المحلى» (۷/ »)٩۱‏ «مجموع الفتاوى» .)١١7-1١77/55(‏ 

(4) أخرجه مالك »)۳۲۸/١(‏ وابن خزيمة »)۲٠۳/٤(‏ والحاكم )٤٥٤/١(‏ وإسناده 


0000-0-6 











كاك AES‏ 11 
الال ا سس يه اس 








- 7 8 ا ر 5 م 5 5 - - -ه 
فإن اختاجحث سدلت» وَتَجَْتَيِتَ القفازين» والخلخال» 
ق و 


SiO CS O O E ونحوه» ا ا‎ 


أبي بكر الصَّدَّيقِ)"' 

قوله: «فإن احْتَاحَتْ سَتَلَت» ا فإن احتاجت لتغطية وجهها 
لور حال احاتبه سولف الخمار > والسدل عو الأرهناء 
والأرشال». ون الت رفغا على الرامن وسال من غير لبس 
معتاد. 

قوله: «وتَخِتَنِبُ القَقَارَينِ» هذا س الذي شارك فيه 
المرأة الرجل» لقوله كَلةِ: «لا د نفب المرأة المُحْرِمَةٌ ولا َلبَسِ 
القفارين): والقفازان: مثنى E‏ وهو غلااف ذو أصابع کل فيه 
الكك» .وهر المعروف بشرات: البدية» وهر للد كالخت للرجل: 
لکن سجر بها بقويهنا عدا اجان ولا أن ترم يشراب 
الرجلين؛ لأنه أستر لقدميها. 

أما ما تفعله بعض النساء من لبس النقاب وفوقه الحجاب» 
لقصد رؤية الطريقء. فالظاهر - والله أعلم ‏ أن عموم النهي عن 
الاب ول" كار لسعم فإن ن قيل : IEE‏ .وك نه 
ففيه الفدية على قول الجمهور. وكونه غير ظاهر لا يؤثر» لما تقدم. 

قوله: «وَالخَلخَالَ ونَخْوة, أ 07 السرأة المشرمة 
)١(‏ أخرجه مالك (۳۲۸/۱)ء قال في «الإرواء» (5/؟١75):‏ «هذا إسناد صحيح». 


9 المح » (ة/ .))6٤‏ 
(۳) انظر: «فتاوى ابن عثيمين») (۱۸۹/۲۲). 














و 
س باب مَحَظورَاتٍ الا حَرَام 








ڪڪ ۹۲ 
وَالإِنْمدَ وَمَن اضْظرً إلى مَحْظور فَعَلَهُ وى a‏ 


الحا وهو ةا ی تن اال ف اك روا اة عن 
الإمام أحمد» وحملها في : «المغني» و«الشرح» على الكراهة"'''؛ 
لآنهد.من الرينة وظاهر السنهي أن لها لبس الخلي» كالسرار 
ونحوه» وهذا هو الراجح» إذ لا دليل على المنع» بل روى ابن أبي 
شيبة بسنده عن نافع أن نساء عبد الله بن عمر وتا وبناته كن يلبسن 
الحلي وهن ا 

قوله: «والإنيد» أي: تجتنب المرأة الاكتحال بالإثمدء 
واقتصارهم عليه؛ لأنه هو الذي تحصل به الزينة؛ كالأسودء وأما ما 
ليس فيه زينة فلا تمنع منه؛ كالذي يتداوى به» والمقصود أنها تجتنب 
ذلك بعد إحرامهاء والصحيح جواز اكتحال المحرم بما ليس فيه 
طيب» إذ لا دليل على المنع» وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر ويا 
قال: «يكتحل المحرم بأي كحل شاءء ما و فيه طب 

قوله: «ومَنٍ اضطّرّ إلى مَحْظُورٍ فَعَلهٌ وفدى» الضرورة: بفتح 
الضاد. وهي المشقة والحاجة الشديدة”*'» والاضطرار: الاحتياج 
إلى الشيء”"'؛ أي: ومن اضطر إلى محظور من محظورات الإحرام؛ 
كحلق الرأس لقمل أو جُرح» أو اضطر إلى تغطية رأسه» أو لبس 
مَخِيط لبرد ونحوه ١فَعَلَهُ‏ وَقَدَى) ؛ أي: أَعْطَى الفِذَيّة» وسيأتي تعريفها 
92000 ۰ 
(۱) انظر: «المغني» (5/ »)١6١ - ١99‏ «الشرح الكبير» (757/4). 
(۲) «المصتف» [الجزء المفرد] ص(۳*۳). وإسناده صحيح . 


(۳) «المصنف» [الجزء المفرد] ص(۲١٤).‏ وإسناده صحيح . 
(4) انظر: «اللسان» .)٤۸١ /٤(‏ «الموسوعة الفقهية» .)۱١۹۱/۲۸(‏ 











و 
بَا مَحَظورَاتٍ الاخَرَام س 








اسوه هَيْدَيَةٌ من صِيَامٍ أو صدََةٍ أو سلب [البقرة: »]1۹١‏ وقوله كلا 
لكعب بن عُجْرَة ذك : «لعلك آذاك هَوَام رَأَسِك؟) قال: نَعَمْ يَا 
رَسُولَ اللو قال رَسُول الله : «اخلق رَأْسَكء وَضُمْ نَلانةَ ام أو 
أَطْعِمْ يكة عتساكيقء أو السلف 1 َ 

وهذه الحالة الأولى من أحوال فاعل محظورات الإحرام» أن 
يفعله مضطراً إليه» فهذا ليس عليه إثم» وعليه الفدية. 

الحالة الثانية: أن يفعله بلا ضرورة» فهذا آثم» وعليه الفدية. 

والحالة الثالثة: أن يفعله وهو معذور بجهلء أو نسيان» 
أو إكراه» أو نومء فلا إثم عليه ولا فدية» ومتى زال العذر تخلى 
عن المحظور فوراء ودليل ذلك عمومات الشريعة؛ كقوله تعالى: 
ريا ل راذنا إن يا أو نا 4 [البقرة: .]۲۸١‏ وقوله كه : 
(إِنَّ الله تَجَاوَرَ لِي عَنْ أَمَّتِي الحَطًاء وَالَسْيَانَء وَمَا استُكَرهُوا 
ه70" 


00 


mo 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۸/7)» ومسلم »)١١١١(‏ وانظر: «الموطأ» )”5١/١(‏ ففيه ما يدل 
على أن لبس الثياب فيه فدية» وسيأتي تخريجه في باب «الفوات». 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)۲۰٤٥(‏ واا )۳01/۷( بإسناد ضعيف؛ لأنه من طريق 
الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن عطاءء عن ابن عباس ياء وفيه انقطاع» قاله 
البوصيري في «الزوائد»؛ وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلمء فإنه 
كان مدلساًء وأشار إلى ذلك البيهقى .)١١/۷(‏ 

اشرب اين حيان 0۲10 والدارقطني 00 واللحاكى 189 وابن 

حزم في «الإحكام» )١59/5(‏ من طريق بشر بن بكر وأيوب بن سويد قالا: حدثنا 
الأوزاعي» عن عطاءء عن ابن عباس ويا به» قال الحاكم: «صحيح على شرط 
الشيخين) وسكت عنه الذهبي» وقال البيهقي : «جيد الإسناد»» وحسنه النووي فى - 











حم بَابُ مَحَظُورَاتٍ الاخرَام 
سم Q4‏ © کے 


إل السَّرَاوِيلَ وَالحُمَينِ» وَلَا فِذْيةَ فيه» گالصًائِل وَنَحْوِي 


قوله: إل السّراويل وَالخْفِينِ ولا فذية فيه» أ إلا لبس 
السراويل لمن لم جد إزاراغ اولس ال اك تعليق: 
فإذا لبسهما فليس عليه فدية ؛ لأن الشرع رخص في لبسهما عند عدم 
الإزار والنعلين ‏ كما تقدم في أول الباب -» ولم يذكر الفدية» فدل 

قوله: «كالصَايُْلٍ ونّحوي» الضائل: اسم فاعل من صَالَ بمعنى : 
وَنْبَّه والمراد: ما سطا من الحيوان على آدمي يريد الوثوب عليهء 
فإذا قثله فلا فدية غليه؛ لآنه التحق بالمؤذيات» فضصار كالكلب 
العقور» وقد ذكر الحافظ ابن رجب في «قواعده»: «أن من أتلف 
شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه» وإن أتلفه لدفع أذاه به أي : بالإتلااف - 
قمهات وا ها اوغا ماخ اليل 


ومعنى : لدفع أذاه بە» كأن يصول ذئب على إنسان وبجواره 
قا و ا ا ی سكاس مدت وله ل يعاق مره 
لدفع أذى القمل فإنه يضمن؛ لأنه أتلف الشعر لإزالة أذى القمل 
ا 

وقوله: (ونحوها أ كما لو تلف الصبيك بابخليصية من سوه 


د شبَکة»› ارو ليطلقه» أو أخذة اق رجلة شيط ونحوه 








= «الأربعين» رقم (۳۷)» وأقره الحافظ في «التلخيص» »)١٠/١(‏ وصححه أحمد 
شاكر في تعليقه على كما لابن حزم» والألباني ذ في «الإرواء» (۸۲). والحديث 
له شواهد من الكتاب والسنّة تدل على صحة معناه. 

.)5١57/1١( «القواعد» لابن رجب‎ )١( 











و 
بَا مَحَظورَاتٍ الاخَرَام س 








وَالنْكَاحُ لا لعا 


قوله: «والنْكاح لا خُلْعَاَ هذه الجملة لم ينَضِحْ لي معناهاء ولا 
أدري ما وجه ذكرها هنا؟ لأنها ‏ على ظاهرها ‏ مشكلة» فقد تقدم 
ذكر النكاح» وأنه لا فدية فيه» ولا معنى لذكر الخلع ‏ على ظاهر 
العبارة - في محظورات الإحرام» فقد يكون في العبارة سقط أو 
تحريف» وعسى الله أن يفتح في معناهاء وهو خير الفاتحين. 
































Es‏ بَابُ الفِديَة ال" 


مَنْ حَلقَ رأسّهُ خير بَيْنَ صِيَام ثلاثة 

الفدية: مصدر فدى يفدِي فدية» وجمعها: فِدَّى وفديات» وهو 
ما يقوم مقام الشيء دفعاً للمكروه عنه. والمراد بها هنا: ما يجب 
بسبب ترك واجب - كالإحرام من الميقات - أو فعل محظور ‏ كحلق 
شعر الرأس - سمَيّت بذلك لأنها فداء للنفس عن العقوبة. 

والمقصود بهذا الباب بيان أقسام الفدية» وقدر ما يجبء 
والسححق ليا لآن. القدية تلف اغات سيهاه فقد تكرن 
الفدية لفعل محظورء أو لترك واجب» ومنها فدية جزاء الصيدء 
وفدية الإحصارء ولا بد أن يُعرف الفرق بين الفدية والهدي»› 
فالفدية كما تقدم. قال تعالى: يديه من مِيَامٍ أو صَدَثَةَ أو سك 
[البقرة: 193] والهدي هو دم المتعة والقِرَانِء قال تعالى: امن 
مم بعرو إل الي قا أسْتَْسَرَ عِنَ هذىه [البقرة: 156]» فإن قيل: 
سَمَّى الله جزاء الصيد هدياً في قوله جل وعلا: هديا بلع 


سے 


الْكعبَة #6 [المائدة: 95]» قلنا: استفيد أنه فدية من قوله: جرا 


ت ا 


0 


مل ما َكَل من انعر [المائدة: .]۹١‏ 


وإطلاق لفظ الفدية في محظورات الإحرام فيه إشعار بأن من 
أتى بمحظور فكأنه صار في هلكة يحتاج إلى إنقاذ نفسه منها بالفدية 
الت يعطيهاء وذلك - والله املو لظي أمر الإحرام» وان 
محظوراته من المهلكات» لعظم شأنه وتأكد خرمته. 


Ol fa 8‏ عا هه E‏ : عق ROE‏ عه ء کت 
قوله: «من حلق رأسَّه خدرَ بين صنام ثلاثة أنام» أو إطعام ستة 


























اتب 51 
۷ 59- 








E 


و صف صاع ا أو شعيراء 


و 2 
ا م ا 0 ون ون 
مساكِينٌ › كل مسكين 
ر ن ا 


مَسَاكينَ» كل مسكين مُدٌ بْرَاً أو نصف صاع تمراً...» تعبير المصنف 
هنا: «مَنْ حَلَّقَ رأسّه» مخالفٌ لما تقدّم من قوله في المحظورات: 
«حلق الشعر»» ولعله يرى أن الفدية خاصة بحلق الرأس دون غيره» 
مل الفقير ثلذثة اغياب كما دل 0 والسّنّهَ على ذلك» وهي : 

١‏ صيام ثلاثة أيام, ولا د يشترط فيها التتابع؛ لان الشارع 
أطلق الصيام ولم يقيده » وما أطلق الشرع فليس لاحل تقبيله . 

1 إطعام ست مساكيق»: لكل مسکين مد بره أو نصف صاع 

لمر أن شغي وفك فرق الو ب بيت البر وغوه مما ذكره» E‏ 
5 تقدم ‏ هو ربع الضّاع ؛ لأن الضّاع أزعة أعدافع ومقدارة 
كيلوان وربع الكيلوء من البْرٌ الجيد» وظاهر كلامه أن الفدية في 


6 


الطعام محصورة بهذه الأنواع الثلاثة» وهي البر والتمر والشعيرء 
ولكن هذا غير مراد» بل المراد كل ما يَظْعَمه الناس» فيدخل فيه 
الاأرزة ا برهي 


وقوله: مد برا تفريق المصنف بين ال وغيره في المقدار 
مغالف للحديق» .وهو ما جاء فى فة سب يد فح وه العلك 
آذ اك هَوَام رأسك؟ قال: نَعَمْ نا وول لني تال EE‏ اسلف 
وَصِمْ لاه يام أو أَطْعِمْ ف مَسَاكِينٌ › لكل مسكين عت صاع 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى) .)١١5/55(‏ 
(؟) تقدم تخريجه قريباً في «محظورات الإحرام». 











ڪڪ بَابٌ الفِدَيَة 


کا مره 
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وهي رواية : (فامره رَسول ا 
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فده 
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3 يهڍي شاه ۴ يَصوم م ا 

وكون الشاة لم تُذكر في الرواية الأولى؛ لأنه قال: «أتجذ 
شَاة؟) قَالَ: لاء قَالَ: «قصم... إلخ». 

وهذا عام في البّرّ وغيره. فتكون الآصع المطلوبة في الفدية 
ثلاثة؛ لكل سكين تضف صاع ٠‏ .وهذا الحديث بيان لاذآية 
الكريمة» وهي قوله تعالى: ھن کن ممم مَرِيضًا و يود ادى من رَأسدء 
ية من يام أو صَدَقَةْ أو شك [البقرة: 195]. 

قوله: «أو ذَبْح شاةٍ» هذا النوع الثالث من فدية الحلق و(أو) 
للتخيير . والشاة؛ أ ى: الواحدة من الغنمء ذكراً أو ل فيان ا 
فا فيذبحها ويتصدق بها على الفقراء فى المكان الذي فعل فيه 
المحظورء كما سيأتى إن شاء الله . 

قوله: «وكذا تغطدهء وتقليمٌ أظفارهء واللشء والطيبُ» أي : هذه 
المحظورات الأربعة حكمها حكم الحلق في مقدار الفدية والتخيير 
فيها . 

وليس هناك دليل على إيجاب الفدية على من فعل محظوراً إلا 
حلق الرآسء وما ورد ی الجماع ‏ كما ميات وک العلماء 
)١(‏ القَرّق: بالفتح» مكيال يسع ثلاثة آصع نبوية. 


(۲) أخرجه البخاري 2»)5١59(‏ ومسلم (۱۲۰۱)» (۸۳). 
(۴) انظر: «فتح الباري» .)۱١/۳(‏ 
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0 عواظ 0 ۶ و و ر اہ و ےا و ب 
وَفَى كل شعرة أو مد» والتللات كالكل: 


سك ممه o‏ مص N‏ م 5 
وان قتل صَيدا فداه بمثله نعماء فقأ ده EERE GE‏ واه اماه 


قانيوا هته المحظورات .على لق الراش »+ بجا الترنة».وهذا لا 
دليل عليه» بل هو منقوض بما ثبت عن النبي يي أنه اغتسل وهو 
محرم» وهذا من الترفه» والله أعلم. 

قوله: «وّفي كَل شغرة أو ظفر مد اق إذا حلق شعرة 
واحدة أو قص ظفراً واحداً فعليه طعام ی وهو 01 من 
من طعام؛ لأنه لا تقدير فيه» فدل على أن المراد أنه يتصدق 
أي: مذينء بدليل ما بعده» والمسألة اجتهادية ليس فيها نص عن 
الرسول 95ةٍ. 

قوله: «والثَّلاتُ كَالكُلٌ» ا ثلاث الشعرات وثلاثة الأظفار 
حكمها حكم الكل»ء فتجب الفدية فيها بتمامهاء كما تقدم؛ لأن 
الثلاث جمع» وعن الإمام مالك: أن الفدية لا تجب إلا فيما يماط 
به الأذى» واختاره بعض الحنابلة» وقد تقدم ذلك . 

وهذا هو النوع الأول من أنواع محظورات الإحرام باعتبار 
الفدية» وهو نا فده فل المضيير» وعو شم أشياء.. كما تقدم -. 

قوله: «وَإِنْ قل صَيداً قَدَانُ بِمِنْلِه مَعَملَ هذا النوع الثاني من 
المحظورات باعتبار الفدية» وهو ما فديته جزاؤهء أو ما يقوم مقامه» 
وهو قتل الصيد. فمن قتل صيداً «فَدَاهُ بهثله»؛ أي: يذبح مثل الصيد 
الذي قتل إن كان له مثل من بهيمة الأنعام» والمراد بالمماثلة من 

















حيث الصورة والشّبّه فى امن قال الشوكاتن :+ اھچ ان کرت 
المماثلة في أخص الا سات إذا الو تكن تن فابيك ١‏ : الوصف 
الذي لا مدخل له فى المماثلة. .. ففى النعامة بدنة» وفى الوّعِل 
بقرة» وفي الأرنب ا يي الطب 5 وجو ذلك 0 

قوله: «جقَولٍ الصُكابة» وإِلّا عَدْلينِ» هذا فيه بيان المرجع 
لتحديد ما يماثل الصيد من بهيمة الأنعام» فهو نوعان: 

الأول: ما قضت به الصحابة ون ففيه ما قضت» مثل: النعامة 
ففيها بدنة لقضاء عمرء وعثمان» وعلي وغيرهم ڪا > كما سيأتي» 
وهذا النوع لا يحتاج أن يحكم فيه مرة ا 1 ا أعرف» 
وقولهم أقرب إلى الصواب . 

الثاني: ما لم تقض فيه الصحابة وء فيرجع فيه إلى قول 
عدلين خبيرين» فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به من حيث الخلقةع 
لا من حيث القيمة» > كما تقدم» ولا يشترط كونهما أو أحدهما 
يي لظاهر قوله تعالى: كيه بهو 7 عدّلٍ كم [المائدة: 946]» 
وسيأتي الكلام على جزاء الصيد بالتفصيل - إن شاء الله -. 

قوله: «أو قَوَمَهُ بتّقدٍ واشتَرَى به طَعَاماء لِكلّ مِسْكِينٍ مُدَّ «أو) 
الاير والفشسر العتصنوي جرد علن الل لا على الصيدة أى: 
تقدر قيمة المثل بالنقد ويشتري بقيمته طعاماًء والطعام هنا هو الذي 
)١(‏ انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية .)۲۸١/۲(‏ 
(؟) «السيل الجرار» .)۱۸٤/۲(‏ (۳) راجع: «أضواء البيان» .)٠١١/۲(‏ 

















يخرج في الفطرة» يفرقه على مساكين الحرم» لكل مسكين مَدَّ؛ لأنه 
لم يرد في الشرع بأقل من ذلك في طعمة المساكين» وهذا التقويم 
يكون في محل إتلاف الصيد أو بقربه. 

قوله: «أو يَصومٌُ عن كل مُدَّ يَومأ» أ يصوم بقدر ما يعدل 
ذلك الطعام عن كل مُدَّ من الطعام يوم . 


والقول الثاني : أنه يصوم عن كل مدين يوماً»ء وقد ورد هذا 
عن ابن عباس ون وحكاه القرطبي عن أبي حنيفة» وهذا قياس 
على فدية الأذى» كما تقدم”'". 

ودليل فدية الصيد قوله تعالى: ليما الِْينَ ءامنا لا توا اليد 
ام حم ومن قللة. كم تعدا جرا نل ما عل بن ال کم يد 5و 
عَدَلِ نک هڌيا بلغ الْكعْبَةَ او كَخَّرَةُ طَعَامٌ مَسَكينَ او عَدَلُ ذَلِكَ يام 
يدوق وال اسو [المائدة: 90] وإن كان عنده طعام مجزئ يملكه 
أخرج منه بقدر القيمة متحرياً العدل, ر يجب غا آنا شی من 
غيره» والله أعلم. 

وظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز إخراج القيمة؛ لأن الله 
تعالى خير بين ثلاثة أشياء ليست القيمة منها. 

والقول الثاني: جواز إخراج القيمة» وهذا القول ذكره الموفّق 
احفمالاً9؟؟ لأنه روى عن عمر وليه أنه قال لكعب نه لما فل 


.)۳۲۳/۲( انظر: «شرح العمدة»‎ )١( 
.) والبيهقى (ه/ 5م ل‎ Oe) رواه ابن ابی شيبة ص(075١)2 والطبري ف ااتفسيره)‎ (۲) 
.)٤۱۸/١( «المغنى»‎ )5( .)7١57/5( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )( 

















جرادتين: «ما جعلت على نفسك؟)2. قال: درهمين» قال: «اجعل ما 
ات على اا ".وين کا الع أن الو السراء 
إيجاد بدل المُثْلَفِه وهذا حاصل بإخراج القيمة» والله تعالى أعلم. 


الاك رواه الشافعي 1/1١‏ (#ترتيب فيس ةده : وعبد الرزاق (E7)‏ وابن حزم 
(۷/ *(. 
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5 
فصل 


وَيَجِبٌ على المتمتع والقارن دَمْ ا N‏ 

هذا الفصل عقده المصتف لعَدة مسائل وجتي : دم المععة 
والقِرّانء وحكم الوطء في الحج والعمرة» وحكم من كرر محظوراء 

قوله: «وَيَجِبُ على المُتمتّع والقارن دة» أ ذبيحة من بهيمة 
الأضحية» والدم الواجب: شاةء أو سبع بقرة» أو سبع بَدَنَةِهِ لأن الله 
تعالى قال: ما أسْيَسَرَ من اديه [البقرة: 195] والغنم هدي» لقوله 
تعالى : کک 2 دوا عَدَلٍ ينك هديا بلع الك [المائدة: 95] ولو عبر 

ومن أهل العلم من قال: إن القارن ليس عليه هدي؛ لأن الله 
تعالى قال: من منم وهذا لم يتمتع؛ لأنه بقي على إحرامه إلى 
يوم العيد» ثم إن المتمتع أتى بعمرة منفصلة» وحج منفصل» بخلاف 
القارن ففعله واحد. 

ودليل وجوب الهدي على المتمتع قوله تعالى: اهن تملع بالعيرة 
إل لح فا أسَيسَرَ هِنّ اديه [البقرة: ]١95‏ والمعنى: من تلذذ وانتفع 
بتناول ما منِعَ منه في الإحرام بسبب تحلله من العمرة فليذبح ما تيسر 
له من الهدي . 

وأما دليل وجوبه على القارن فهو أن القران داخل في اسم 
المت وعلى هذا فهو داخل في عموم الآية» وقد أطلق 

















الصحابة ين على القران اسم التمة ا يي 
«تَمَنَّعَ رَسُولَ الله كي في حَجَّةٍ الوداع بالعمرَةٍ إلى الحَجٌ. . 
الحديث”" 4 آي: بالعمرة مضمرمة إلى الحج» وقال آخرون: إن 
الدليل هو القياس على المتمتع؛ لأنه تَرَقَهَ بترك أحد السفرين» بل 
هو أولى؛ لأن أفعال المتمتع أكثر من أفعال القارن» قال الموقّق: 
«لا نعلم في وجوب الدم على القارن خلافاء إلا ما كي عن 
داودء أنه لا دم عليه» وروي ذلك عن طاوس» وحكى ابن المنذر 
أن ابن داود لما دخل مكة سئل عن القارن» هل يجب عليه دم؟ 
فقال: لاء قَجَرّ برجله. وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم»"» وقد 
اسعول يعفن العتماء على وجروب اليتق على القارة ية 
جابر َه قال: «دَبَحَ سول الله 4 عن عَاتْشَةَ بَقَرَةَ يوم التخر»» 
ومعلوم أنها كانت قارنة» فتلك البقرة دم قران» وذلك دليل 
لزومه””'» وهذا فيه نظر. 


َ ودم التمتع دم د نسك وعبادة» فهو دم شكر حيث حصل للعبد 
E‏ فی سفر واحد وزمن واحد» وهو من تمام الثسات وكماله. 
وهو من رحمة الله تعالى بعباده وإحسانه إليهم» حيث شرع لهم ما به 
كمال عبادتهم وزيادة أجرهمء وأباح لهم بسببه التحلل أثناء 
الإحرام» لما في استمراره عليهم من المشقة» ولهذا كان الدم فيه 
)١(‏ تقدم تخريجه في باب «الإحرام). 

2 «المحلى» (۷/ ۱۹( «المغني» (ه/ 0۰(« «أضواء البيان» (6/ 5{ 


(۳) أخرجه مسلم (۱۳۱۹). 
() انظر: «المفهم» (9/ »)57١‏ «أضواء البيان» /٥(‏ 01). 











اده حم 








إن لم يونا م مِنْ حَاضِري مکة» 3 0 0 e a‏ 


يجبر» فيأكل منه الحاج» ويهدي »2 ويتصدق» عليه أن يعرف هذه 
الفائدة فإن في الدمء أو بدله أجراء كما أن في التمتع أجراًء فلا 
يحرم الإنسان نفسه ذلك» فيحج مفردا لثلا يلزمه الدم. 

قوله: «إِنْ لم يَكُونَا من حَاضِرِي مَكَّةَ» هذا شرط وجوب الدم 
8 ا لے وهر ألا 0-000 
بعر 3 تقر مك لا أ يذ تيبم قت كار e‏ 
إا َم بلك عة 00 ذلك لمن لم یکی اَهَل حاضرى السجد رار # 
[الحفرة: 11۹٦‏ والمراد وکا ال رار چ من قربت مساكنهم 
ده الآن المراة بالتعفيور عدن العرب: الل وال ي من اك 
قال تعالى: «#إوَسََلَهُمْ عن الْقَرْسَةٍ آل كانت حَاضْرَةَ أَلْبَحْرِ» قال 
القرطبي: «أي: كانت بقرب البحر». تقول: كنت بحضرة الدار؛ 
/ 0 
ي: بقربها) 

والأظهر فى هذا القرب: قول من حده بما دون مسافة القصرء 
وهذا القول صح عن عطاءء وهو قول الشافعي» وأحمدء. واختيار 
ابن جرير» ونصره ابن حزم» واختاره الشنقيطي” '"'. وعلى هذا القول 
520 «المغني» (/ 00( . تت «تفسير القرطبي» (۷/ ۰0(. 


(۳) انظر: «المحلى) 2»)١57/1(‏ «تفسير ابن جرير) (557/5). «الفروع» (۳/١١۳)ء‏ 
«المبدع» (۳/ .)3١6‏ «الإنصاف» (۳/ »)55٠‏ «أضواء البيان» ٥٠۷ /٥(‏ -008). 

















الحرام؛ لأنه إذا كان القرب من المسجد الحرام مسقطاً للهدي» فإن 
السكن فيه من باب أولى وغل ابعذاء مسافة القصر من نفس مكةء 
أو من آخر الحرم؟ قولان. 

والقول الثاني: أن حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة فقط 
دون بقية الحرم» وهذا قول الإمام مالك ونافع» وعبدالرحمن 
الأعرج» قالوا: لأن هذا هو الذي يقتضيه المعنى الحقيقي للنص 
القرآني؛ لأن حاضري المسجد الحرام هم أهله الذين يقيمون فيه 
ويشاهدون البيت. 

والقول الثالث: أن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم 
ومن كان دون المواقيت؛ لكونهم يدخلون مكة بلا إحرام» وهذا قول 
مكحول» وأبي حنيفة» ورواية عن أحمدء ذكرها ابن تيمية. 

القول الرابع: أن المراد بهم أهل الحرم خاصة» فكل من كان 
داخل حدود الحرم فهو من حاضري المسجد» ومن كان خارجها فلا 
ولو كان في مكة. وهذا مروي عن ابن عباس» وهو قول مجاهد» 
ورو غ ا لأن المسجد الحرام جاء إطلاقه على أرض 
الحرم كقوله تعالى: تتح الیئ سی سبدو ثَلَا قت المسجد 
الْكرَارٍ» [الإسراء: .]١‏ 

وبهذا ‏ مع ما تقدم ‏ عبيون أن شروط وجوب الدم على 
المتمتع أربعة» وهي : 006 بالعمرة ة في أشهر الحج» وأن يفرغ 


. 0550 /۲( انظر: «المغني» (2)795/0 «(شرح العمدة» لابن تيمية‎ )1١( 
.)١١/٥( انظر: «المغنی»‎ )۲( 
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منها قبل الإحرام بالحج» وأن يحرم بالحج في عامه» وأن لا يكون 
من حاضري المسجد الحرام» وبقي شرط خامس» وهو: ألا يسافر 
بعد عمرته» فإذا سافر المتمتع بعد قضاء عمرته إلى غير بلده» كأن 
يسافر إلى المدينةء أو إلى جدة» أو إلى الطائف ‏ وهو ليس من 
أهلها ‏ فإنه لا يسقط عنه هدي التم: ب لأنه لم ينشئ سفراً جديداًء 
راتما هذا امتداد لسفر» الأول 


فإن عاد إلى بلده سقط عنه هدي التمة ES‏ 
مفرداً ؛ لهرت جع إلى الميقات وأحرم منهء لافقا ا خا 
غير سفر العمرة» فلم يترقّه سقوط ادل السمرين» والموجب للهدي 
سقوط أحد السفرين» بدليل وجوبه على القارن ‏ على أحد القولين - 
لما جمع بين النسكين في سفرة واحدة في أشهر الحج» والقول بأنه 
إذا رجع سقط عنه الهدي مروي عن ابن عمر زاء فقد أخرج ابن 
أبي شيبة بسنده عن ابن عمر ويا قال: ام من اعتَمَر في أشهر الحج؛ 
م وَجحعَ فليس يمي ل من اقام وَلّم يَرجِعْ"" “ ومثل ذلك 
روي عن عمر ته » وسنده e‏ وبه قال غا وقال ان 
عباس وا بوجوب الهدي عليه ولو رجع إلى أهله» وهذا قول 

. 05 
الحسن البصري» واختاره ابن جرم . 
)١(‏ «المصنف» ص(55١)»2‏ وأخرجه ابن حزم في «المحلى» )١159/1(‏ بسياق أصح مما 
في المصنف. وساو صح : 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ص(4؟١)»‏ وابن حزم »)٠١۹/۷(‏ وفيه عبد الله العمري» وهو 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ص(50؟١)‏ 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة ص‌(١۱۲ »)۱۲٦-‏ وسنده حسن» وانظر : «المحلى) (۷/ ۷١۱١ء .)٠١۸‏ 

















يام في في الحَحّء Fey‏ رَجَعَ) 


قوله: «فَمَنْ لَمْ يَحِدْ قَصِيامُ تلاثة أيام ف في الحَجٌ» آی؛ من لم 
يستطع الهدي إما لعدم الهدي. وإما لعدم ثمنه بحيث لا يكون معه 
من المال إلا ما يحتاجه لنفقته ورجوعهء فإنه يسقط عنه الهدي ولو 
وجد من يقرضهء ويلزمه الصوم''' للآية المتقدمة» ولا يلزم التتابع 
فيه؛ لأن الله تعالى أوجب صيام ثلاثة أيام» ولم يشترط أنها متتابعة. 


وقوله: في الحَج) أي: يصوم الثلاثة في أيام الحج» ابتداؤها 
من الإحرام بالعمرة» وانتهاؤها بآخر أيام التشريق» فله أن يصومها 
إذا أحرم بالعمرة إذا كان يعرف من نفسه أنه لا يستطيع الهدي. 
لقول النبي كَلةِ: «دَخَلتٍ العُمْرَةٌ في الحَجّ إلى يوم القِيَامَق!'"'. فمن 
صام الثلاثة في العمرة فقد صامها في الحج» ويجوز أن يصومها في 
أيام التشريق» وهي اليوم الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر 
من ذي الحجةء لقول عائشةء وابن عمر ون : «لم يرخص في أيّام 
ارين أن بن إلا لمن لم جد الهذئ > فإن آخرها عن آياء 
منى قضاهاء ولیس عليه دم على الراجح” . 
قوله: «وسَبعة إِذَا رَحَعَ» أي: إلى أهلهء إن شاء متوالية» 
وإن شاء اده لما تقدم» قال تعالى: «فصيام َة أيأَرِ في لي 
وسبْعَةٍ لذا رجتم تلك عكر 4 [البقرة: 193]؟ أي: الثلاثة والسبعةٌ 
عَشَرَةَ كاملة» ليس فيها نقص بسبب تفرقهاء وفي حديث ابن 


(۲) أخرجه مسلم »)۱۲٤۱(‏ من حديث ابن عباس ا. 
(۳) تقدم تخريجه في «الصيام». (:) «المغنى») (7547/0). 











اده حم 








۹ 
عاك چ 2 ا ٠‏ ع 3 
وكذا مَنْ وَطِئىَ فتَجبٌ به بَدَنَةَ في الحج› ES e‏ 
إِذَا رَجَعَ إلى أهلو..."' . 
قوله: «وكذا مَنْ وَطِىَ فَتَحِبُ به بَدَنَةَ في الحَجٌ» أي: من وطئ 


في الحج قبل التحلل الأول وجب عليه بَدَنَة» بسبب وطئه» أو ما 
قام مقام البدنة؛ كالبقرة» أو سبع شياه يس بهء قاله 
3 51 1 

مخالف» فيكون إجماعاء فإن لم يجد صام عشرة أيام كدم المتعة إذا 

لم يجده» والمسألة ليس فيها من المرفوع ما تقوم به الحجة» وإنما 

هي آثار عن الصحابة ين فمن أخذ بها فذاك وإلا فله سلفء 

کاود الظاعر» وال ذللك پل الکو کال *. 

وظاهر كلام المصنف: أنها لا تجب الفدية على ال ولو 
كانت مطاوعة؛ لأنه لا وطء منهاء وهذا رواية عن الإمام أحمدء 
والصحيح من المذهب وجوبها عليها؛ لأنها أفسدت نسكها» وما 
ثبت فى حق الرجال يثبت فى حق النساء إلا ما خصّه الدليل» فإن 
كانت مكرهة على الجماع فلا فدية عليهاء على الراجح من قولي 

أهل العلم”” . 

.)۱۲۲۷( ومسلم‎ 2»)١591( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ ما ورد عن عمر ويه أخرجه البيهقي »2١717/5(‏ وأعله ابن التركماني في «الجوهر 
النقي» بالانقطاع؛ لأنه من رواية عطاء عن عمرء وعطاء لم يدرك عمر ونهء وأما ما 
ورد عن ابن عباس ويا فقد أخرجه مالك 20709/١(‏ والبيهقي »)۱١۷ /٥(‏ وصححه 
النووي في «المجموع» (7877/17)» وأما ما ورد عن ابن عمر ويا فقد أخرجه الحاكم 
(۲/ هك والبيهقي 242١18 - ۱7۷/٥)‏ وقال: «هذا إسناد صحيح» . 

(۳) «نيل الأوطار» .)۱۹/٥(‏ (أضواء البيان» (0/ )781١‏ . 

.)07١/9( «الإنصاف»‎ ):( 

(5) «المغني» (5/ ۳۷۳). «أضواء البيان» (١/١۳۸)ء‏ «الشرح الممتع» (۷/ .)١٠١‏ 











س اك ادب 








حم ۱۱۰ 
وَشَاة في العمرَة» وفِعلةُ كَبْنَ الَحَلْلِ لرل مسل وَيَمضي 
فيه فيه وَيَقَضي م مِنْ قابل» eases as‏ 


قوله: «وَشَاةٌ في العْمْرَة» أ من وطىئ قف العمرة وجبت عليه 
شاة؛ لأن العمرة دون الحج» فيجب أن يكون حكمها د 
اي وظاهر كلا مه أن الشاة تتعين › وقد ورد عن ابن عباس ما 
أنها كفدية الأذى على التخييرء صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة 
مساكين» أو ذبح ا وورد عله إيجَات الدّم : E‏ أ ره أو 
OE‏ َ 

قوله: «وفِغْلةُ قَبْلَ التَكَللٍ الأولٍ مُفْسِدٌء ويَمضِي فيهء ويَفضي مِنْ 
له أى + من وطع قبل الل الأول أي قبل الرمي - 
كأن يطأ في مزدلفة أو في عرفة فيترتب على ذلك ثلاثة أحكام زيادة 
على ما تقدم » وهو وجوب البدنة : 

الأول" فساد الحجء وقد نقل ابن ا 
ذلك ا فرق بين حال الأكراة والمطاوعة» قال الموفق: ل 
نعلم DT‏ 

الفانى7 أنه يلزمه إتمامه والمضي فيه» فلا يجوز الخروج منه 
بالإفساد» ونصره ابن حزم" 
)۱( «المغني) (ه/ .(V‏ 
(۲) أخرجه البيهقي (5/ »)٠۷١‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (۲۳۳/۶). 
(۳) أخرجه البيهقي /١(‏ ۱۷۲)» ورجحه على الأول فقال: «ولعل هذا أشبه». 
252 «الإجماع) ص(2)05 «التمهيد) .)55/1١١(‏ 


(5) انظر: «التمهيد» .)۸١ /١١(‏ «المغنى» .)١58/0(‏ 
(0) انظر: «المحلی» (۷/ ۱۸۹)» «المجموع» .(TAA/V)‏ 











باب اديه حم 








وَيَعْدَ التَحَلا الأول يحرم من الحل» وعليه فا e Ee‏ 


الثالث: أنه يلزمه قضاؤه من قابل؛ أي: من السنة القادمة بدون 

تأخير» سواء أكان الحج فرضاً أم نفلاً» لثبوت ذلك عن ابن عباس» 
ل 2020 به 0 

قوله: «وبَغدَ التَّحلّلِ الآولٍ يُخْرِمُ مِنَ الجِل» وليه شَاةٌ» أي: إذا 
كان الوطء بعد التحلل الأول وهو بعد رمى جمرة العقبة والحلق» 
شيئان : 

الاوك أن يخرج إلى الحل ‏ وهو ما وراء حدود الحرم - 
فيحرم؛ أي: يجدد إحرامه» ويلبس إزاراً ورداءً ليطوف طواف 
الإفاضة محرماء وهذا ظاهر كلام الخرقي» واختاره الموفق ابن 
قدامة» وشارح «المقنع» عبد الرحمن بن قدامة وآخرون» وخكى عن 
عكرمة وربيعة وإسحاق . 
الجمهور؛ لأنه إحرام لم يفسد جميعه» فلم يفسد بعضه» وهذا هو 
الراجح إن شاء الله. 

الشئىء الكانى الذى يلومة: عليه فاة يذيحها ويفرقها على 
ا و اء واا هو المذعب"*"تباسا عل 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ص(۳۷١‏ «الجزء المفرد»)» والدارقطني (۳/ 2200 والبيهقي 

(1517/5) وقال: «هذا إسناد صحيح». 

() «الإجماع» لابن المنذر ص(55).» «التمهيد» .)۸١ /١١(‏ (بداية المجتهد) (۲/ .)١١‏ 


(۳) انظر: «الاستذكار) ۳٠٤/١۲(‏ - ١٠)ء‏ «الشرح الكبير مع الإنصاف» (۸/ »)۳٤۷‏ 


«المغنى») (60/ 71/5). 
(:) «الإنصاف» .)٥١۱/۳(‏ 

















الاستمتاع بما دون الجماع إذا لم يُنْزْلء بجامع أن كلا منهما لا 
16 الچ ون أحمنك 1 عله لقاع لبرت دلت ف ابن 
عباس ا 


وأما العمرة فكالحج يفسدها الوطء قبل الفراغ من السعي» لا 
بعده وقبل الحلق. ويجب المضى فى فاسدها والقضاء فوراء وعليه 

شاة» كما تقدم . 0 

وظاهر كلام المصنف أن ما تقدم من فساد النسك ووجوب 

المضى فيه والقضاء والفدية مختص بالرجل؛ لقوله: «وكذا من وطئ» 

وما 5-57 عليه» ولعل هذا غير مراد» بل حكم الرجل والمرأة واحد 

بالنسية لفساد السك وإثمافه» والقضاء مع قايا وآما وجوت 

البدنة فعلى ما تقدم. 

قوله: «ومَنْ بَاشَنَ رَفَاتَوَلَ فَعَلَيه بَدَنة» ا ومن باشر زوجته 
كقبيل : أو لَمْسء أو ضضم ال هيا فان جحد له بسن لعدم الدليل 
على فساده» ولان استمتاع لم يجب بنوعه الحد. قال الو «هذا 
هو الصحيح - إن شاء الله 0”"» لكن يجب عليه بدنة» قياساً على 
الجماع؛ لأنها مباشرة اقترن بها الإنزال الموجب للغسل» فهي 
eT‏ 

(۱) «شرح الزركشي» (۳/ ۳۲۰). 

(۲) أخرجه مالك .)۳۸٤/١(‏ والبيهقي )١18/5(‏ وإسناده صحيح» قال ابن عبد البر 
في «الاستذكار» :)۳٠٦/١۲(‏ «هذا هو الصحيح عن ابن عباس» روي عنه من 
وجوه)» وانظر: «الإرواء) (575/5). 

.)15١9/4( «المغني»‎ (4) .)۱۷۰ /٥( «المغني»‎ 05 











اة حم 


— ۳ 








رق ت اع رق 


E RCT EE 
ومن كرر ظوراً ين جس غير قثل الصَيدٍ‎ 
511000 ll 

والحق أن هذا القياس ضعيف» ومنقوض» فإنهم لا يفسدون 
الحج بالإنزال للمباشرة» يقولون: لأنها دونه» ولذا يجب الحد 
بالوطء» ولا يجب بالمباشرة» فالمقيس عليه يخالف المقيس في أكثر 
الأحكام. ولا يوافقه إلا في مسألة واحدة وهي الغسل . ۰ 

ولهذا فإن الراجح في هذه المسألة وجوب الشاة» أو صيام 
ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين» قياسا على بقية المحظورات» 
كما تقدم في بات « اندي 

قوله: «وإلا شاة» أي: وإن لم يُنْزِل فعليه شاة. 

قوله: «كَمَنْ كرّرَ نَظَراً فأنرّلء أو اسْتَمْنَى» أي: فعليه شاة» وقال 
الشيخ ابن سعدي: عليه فدية أذى على التخييرء كما تقده"" . 

قوله: «وَمَنْ كَرَرَ مَحظوراً مِنْ جنس غير قثلٍ الصيدِ قَبْلَ أن يُكَفر 
فَكَفَارَة, أي : زمه کر و من ج ا اه يان جحلل اد 
لم أو لبس مخيطاًء أو تطيب» أو وطئ» ثم أعاده مرة أخرى قبل 
أن يكفر عن الأول فعليه كفارة واحدة؛ لأن الله تعالى أوجب فى 
خلق لرام فدية واحدة» ولم يفرق بين ما وقع في دفعة واحدة» أو 
دفعات» وكالأحداث إذا تعددت يكفيه وضوء واحد. 

ومفهوم ذلك أنه إن كفر عن المحظور السابق» ثم أعاده فإنه 
(۱) «الإنصاف» (۳/ »)٥۲۳ ٥۰۱‏ «الشرح الممتع) وال لاك (AT‏ . 
(؟) «فقه ابن سعدي» (55/5). 











ڪڪ بَابٌ الفِدَيَة 


جح 5 11 


ا اجن 
وك مذي أو لمساکین ار هه واه اه عه اماه 


تلزمه الكفارة الا لعدم ما يسقطهاء ولانه صادف ا فوجب 
كالول والأول انتهى وبرثتت منه ذمته. 


وقوله: يِن جنس» هذا شرط في المسألة» فلو فعل محظوراً 
ل ال رس الس طمن 
بفديته الواجبة فيه؛ لأنها محظورات مختلفة» فتعددت الكفارة بتعدد 
الميحظوو من اناس , 

وقوله: «َيرٍ قَثْل الصّيد» أي: فقتل الصيد يتعدد جزاؤه 
بتعدده ولو برمية واحدة» لقوله تعالى: «فجراءُ مَل ما فل من عر 
ال و ى فعليه جزاءٌ من النعم مثل ما قَتَلَء والمماثلة 
تشمل الكمية والكيفية» فإذا قتل ثلاثاً من الحمام فثلاث شيا 
وهذه مماثلة فى الكيفية؛ لأن الشاة مثل الحمامة فى عب الماء 
- كما سيأتي اا الله -. ۰ 

قوله: «وإلا كَقَارَتَينٍ كَالجِنْسَينِ» هذا تصريح بمفهوم قوله: «قَبْل 
أن يُكَفْرَه أي: وإن كفر عن الأول كفر عن الثانِي» فتلزمه كفارتان 
وإن كانا من جنس واحد. 

وقوله: «كالجِنسَينِ) هذا مفهوم قوله: ١مِنْ‏ جنس» أي: تتعدد 
الكفارة ورا 212 عن الأرك كج سه رن كال E‏ 

قوله: وگل هذي أو إطعام لمساكين الحَرّم» اٿ كل هدي أ 
إطعام مثل: جزاء الصيد. وهدي التطوع» وهدي المتمتع والقارن» 
فهو لمساكين الحرمء قال تعالى: هديا بلغ الكمبة# [المائدة: 40] 

















ادب حم 








و2 وہ 


وقال تعالى: ثم جلها يلها لل القت اسيق [الحج: [YT‏ والمراد 
بمساكين الحرم : المقيم في الحرم والمجتاز من حاج وغيره ممن له 
خد الزكاة لحاجعه كالقشراء والمساكيه ؟: لأن المقصوة الموسعة 
عليهم» فيذبحه في الحرم ويفرق لحمه عليهم ؛ lL‏ كرتي بد 
أو في مِنَىء لقوله 45 «تَحَرت ماهتا ا وفي 
لفظ: دل فِجَاج مَكَةَ طَريقٌ وکا ٤‏ وتال تعالن کے ذا 
الصيد: هديا بلغ الْكَعبَةٍ» والمراد: الحرم كله 
نبغى للحاح أن هديه فی مكان يستطيع فيه 
ويلبعي 6 e‏ 000 
قته على الفقراء وإيصاله إلى مستحقه؛ لأن الله تعالى قال: فكوا 
ا ی الان لفقي 49 [الحج: ۲۸]» وقال تعالى: فكوا 
- ار لقاع الي الح ا واا انر اتاب ان 
إيجاب ‏ على الخلاف ‏ ولا يتحقق ذلك إلا بإيصاله إليهم وتسليمه 
لهمء أو التخلية بينهم وبينه» والفقراء فيهم الضعيف والمريض 
والمرأة ومن لا يستطيع الوصول إلى موضع تلك اللحوم» فإيصالها 
1 بتعدد المجازر في أمكنة متفرقة من الحرم» أو نقل اللحوم 
هو المتعين» وبهذا يحصل المقصود الذي لأجله شرع النسك 
من التعبد 0 الدماء : ا إلى الله تعالى» وإطعام الفقراء وذوي 
العاعاس 0 
(۱) أخرجه مسلم )١59( ,.)١5١8(‏ من حديث جابر طا واللفظ الثاني أخرجه أبو داود 
(۱۹۳۷)» وابن ماجه »)۳۰٤۸(‏ وأحمد (۳۸۱/۲۲) وسنده حسن. 


(0) انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 225١7‏ (إيضاح ما توهمه صاحب اليّسر في يُسره من 
تجويز ذبح الهدي قبل وقت نحره» ص(٠١٠)»‏ «أضواء البيان» (5/ 22057 «أبحاث 
هيئة كبار العلماء» (؟/ .)٠٠١‏ 











س بات ادب 


۱۱١ حدم‎ 








إلا فِدْيَةٌ الى وَالإخصار َحَيْتُ وُجِدَا. 

قوله: «إلا فِذيَةُ الآذى والإخصّار فَحيثٌ ؤجدا» أي: إلا فدية 
الأذى» وهي فدية حلق الرأسء» وكذا هدي الإحصارء فحيث 
وجداء أي : حيث وجد السبب في جل أو حرم» فيذبح الهدي حيث 
وُجدّ سبب الحلق» أو سبب الإحصارء لقوله تعالى: ِن لُحْوِرْمٌ قا 
َسْتَيْسَرٌ ين ادى [البقرة: 21195 ولأنه ٤‏ نحر هديه في موضعه 
بالحديبية' '. وهي من الحل» وإن ذبحه في الحرم فهو أفضلء لما 


تقدم » والله أعلم . 


.)۱۳۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 














- 0 ۷ 




















أصل الجزاء: المكافأة على الشيء بما يقوم مقامه» والمراد به 
وعقد الفقهاء هذا الباب لبيان نوع جزاء الصيد» وأما ما تقدم 
فى باب الفدية فهو لبيان ما يفعل بجزاء الصيدء فلا تكرارء كما قد 


سر ت (۱) 


قوله: «يَحِبْ المِكْلُ في المِذْلِيّ» أي: ما كان مثلياً من الصيد 
وجب فيه مِثْلّه من النّعمء لقوله تعالى: جرا مل ما كَل مِنّ لعٍ 
[المائدة: 148» وهذا النوع الأول وهو ما له مثل . 

قوله: «فَقَضت الصّحابَةٌ في النّعامَّة بِيَدَنَةِ» التَّعامّة: مفرد 
«نعام»» وهو اسم جنس مثل حمام eT‏ وو كز و 
وهذا القضاء روي عن عمرء وعثمان» وعلي» وابن عباس» وزيد بن 
ثابت» ومعاوية وار" ؛ لأنها تشبهها في كثير من صفاتهاء كطول 
الرقبة والهيئة. 

قوله: «وجمارٍ الؤّخشء» وبَقَرِهِء والإيّلِء والتَّيتلِء وَالوَعِلٍ بِبَقَرَة» . 
)١(‏ «مفيد الأنام» .)١95/1(‏ 


2( «الأم» (88/9). «معرفة السنن والآثار» (/ا/ 807 »)٤١١‏ «المغنى) (5/ 2)5١7‏ 
«التلخيص» (5؟/ 005). 
































حِمَار الوحش: نوع من الصّيد يُشْبه الحمار الأهلي» سمي 
و لأنه متوحش غين الت 

وبقر الوحش: شبيهة بالمعز الأهلية» لها قرون مصمتةء 
بخلاف ساقر الحيرانات فإنها مجوفة؛ ومن أنواعها المَهاء وهي 
تور التناد نين الفينفه 11| توعدقت SE AEE E E‏ 
اسان السك 


والايّل: بكسر الهمزة أو ضمها مع تشديد الياء مفتوحة؛ 
ويجوز فتح الهمزة وكسر الياء مشددة» هو ذگر الأوعال» وهو شبيه 
ببقر الوحش» ولذا ذكره العلماء من أنواع بقر الوحش”" . 

والوَعِل : بفتح الواو وكسر العين» او سكونها او فتحهاء هو 
تيس الجبل . 

والتيتل : بفتح الثاء المثلثة» وهو الذكر المسن من الأوعال. 

وقوله: «ببقرة» هذا مروي عن ابن عباس وء وروي عن ابن 

مسعود ضيه أنه قال : فی حمار الوحش ل 

قوله: «والضيّع بكَيْش» ظاهر عبارته أن الذي قضى به 
الصحابة ور وقد ورد أن الذي قضى به هو النبى بل“ لكن 
)١(‏ انظر: «حياة الحيوان الكبرى» 21١657 /١(‏ ؟3567). 

(۲) المصدر السابق .)٠١١/١(‏ 

(۳) «السئن الكبرى» للبيهقي (ه/ 1۸1(« «المغني» (ه/ ١"‏ :). 

(4) آخرجه أبو داود (861"): وابن ماجه )۳۹۸١(‏ من طريق جرير بن حازم» عن 
عبد الله بن عبيد» عن عبد الرحمن بن أبي عمار» عن جابر ذه قال: سألت 
رسول الله عد عن الضبع» فقال: (هو صيد» ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم» . 

ورواه الترمذي »)85١(‏ (۱۷۹۱)» وأحمد )۳٤۳ 27١5/157(‏ عن ابن جريج» = 











بَابُ جَرَاءٍ الصَّيَّدِ حح- 








وَالعَرّالِء ولحل بعنز» والويرة وَالضْتٌ حدق EEE‏ 


الحديث معلولء والثابت أن الذي قضى به هو عمر وَيييه . 

قوله: «وَالغَرَالء وَالتعْلبِ بعَدْز» الغزال واضح أنه صيد» وفيه 
شبه بالعنر؛ لأنه أجرد الشعرء منقطع الذتّب» أما التّعلب فإيجاب 
الجزاء فيه مبني على القول بجواز أكله» أو أن بعض ما له يجوز 

وأما على القول الثانى: أنه له جزاء فيه» فللأنه ليس بصيد» 
وهذا هو الصحيح» فالمصنف جرى على إحدى الروايتين""' . 

والمسألة خلافية في جل أكل التّعلبء والرّاجح أنه حرام 
لدخوله في عموم النّهي عن أكل ما له نابٌ من السّباع» وهو له نابٌ 
يفترس به» وليس مع من اخرجه من العموم دليل» وقولهم: إنه 
فد ليس عليه دليل» بل هو اجتهاد من بعض الخلا 

قوله: «وَالوَبْرِ والصّبٌ بجَدي» الوَبْرٌ: بفتح الواو وسكون الباء 
لاا درد صا مين اسه ا ال لها رت اضر 
ا 


الا و و ي ال من اراد الجن اله 


= ورواه ابن ماجه »)۳٦/۳۲(‏ وأحمد (۷۲/۲۲) عن إسماعيل بن أمية» كلاهما عن 
عبد الله بن عبيد به. ولم يذكرا الكبش» ولعل هذا هو الصواب» فقد أنكر يحيى بن 
سعيد القطان هذا الحديث» وقال عن جرير: «كان يهم في الشيء» وكان يقول في 
عدوت الق عن سابر عن جره تي صيره عن جار عن النى كنا الظر + اشر 
مشكل الاثار» (9/ 2245 «تهذيب التهذيب» (577/7)». «مستدرك التعليل على إرواء 
الغليل» .)57597/1١(‏ 

)201 الشرح العمدة» (۲/ ۲۹۳)» «المغني» (2)99/5., «الإنصاف» (۳/ .)٥۳۸‏ 

(۲) انظر: «القِرى لقاصد أم القُرى» ص(۲۲۷). 











حم فاق عله الود 
١2 2‏ 








وَالأَرْنَبِ بِعَنَاقِء وَالِحَمَام يِشَاقٍ ریما لا مثل له قىمتە › e‏ 
س أشهر فار ما لوالسقط ابات .وقد فضى فى الضّتٌ يجدي 
عمر ليه وأما الوبر فلم أقف له على دليل» وقد ذكر البهوتي 
أله س عا ال 
قوله: «والأزئب بعَنَاقٍ» هى: الأنفى من أؤلاة 0 فوق 
الْجَفْرَةِ والجَفْرَة لها أربعة أشهرء وقد حكم بذلك عمر طف . 
قوله: «والكمام بشاق» حكم به عمر» وعثمان» وابن عمر. 


خم 


ل 
وابن عباس | 


ووجه الشبه أنه كه تشبه الحمام في عب الماع وهو شربه مرة 
واحدة من غير مص › فيضع منقاره في الماء فیکرع کما تکرع الشاة» 
ولا يأخذه قطرة قطرة» كالدجاج والعصافيرء وهذه مشابهة خفية 
وغير واضحةء لكن على كل حال الصحابة وي أعلم بذلكء والله 
ا 

ويدخل في الحمام كل ما عَبّ الماء وهَدَرَ مثل: القمري» 
والمفارع» والقطاء وغيرها. 

قوله: «وفيمَا لا مِكْلَ له قيمَنَهُ» هذا النوع الثانى من الصيد» 


)١(‏ أخرجه الشافعي )1/ 4°(« والبيهقي (/ ممال قال ابن حجر في «الإصابة» 
(/ 5 2:2 (إسناده صحیح)» وانظر: «التلخيص) .)٠١/۲(‏ 

(۲) «كشاف القناع» (؟/55:). 

(۳) أخرجه مالك :»)5١5/١(‏ والشافعي »)۳۳۹/١(‏ والبيهقي »)۱۸١/١(‏ قال في 
«التلخيص» (۲/ ۳۰۵): (اسنده صحیح) . 

(6) انظر: «المصنف» لابن ابي شيبة ص(٦١٠)»‏ «سنن البيهقي» (5/ .)٠٠١‏ «المغن 


5 راء العليل» (4/ ف ع الک لما قات یج کی إرواء 00 
ص70 











يَابُ جَرَاءِ الصَّيّدٍ ص 
— 


وَفِي الجُزء بِقِسْطِوء وَالإِعَائَةُ شَرِكَةٌ وَعَلَى الشرگاءِ جَرَام 


وهو ما ليس له مِثْلُء فهذا جزاؤه قيمته» وهو سائر الطيور» وهو ما 
كان أصغر من الحمام؛ كالعصافير» وما كان أكبر منه؛ كَالوَرٌ 
والحبارى» والحَجّل» والكبير من طير الماء ونحو ذلك» وإنما ترك 
ذلك في الحمام لقضاء الصحابة ون فيه» وهذه القيمة تُقَدَرُْ في 
مكان الإتلاف» وَيَشْتَرِي بالقيمة طعاماًء كما تقدم""' . 








قوله: «وَفِي الجُرْءِ بِقِسْطِهء أي: إذا أتلف المحرم أو من 
اسن جا نع هيده تلن ال E‏ 
بجريه» أو طيرانه فإن كان له هثل من النّعم كالنعامة ضمن 
الجزء المُتْلَفُ بِمِثْلِهِ لحماً من مثله من التّعم؛ لأن ما وجب 
ضمان جملته بالمثل وجب في بعضه مثله؛ كالمكيلات» وما لا 
يذ له كال 131 للك" عترم عبد قيهن ها تلقن عن انق لآن 
جملته مضمونة بالقيمة» فكذلك أجزاؤهء فيْمَوّم الصيد سليماً 
وتُعرّف قيمته» ثم يموم مجنياً عليه» فيجب ما بينهماء ليشتري به 
طعاماً: 

قوله: «والإعَانَةَ شَركَة» أي: إذا تعاون جماعة على قتل صيد 
التي والداك الم واا فقن اشح گرا ف قله جمیعا: فل 
كوة القادل عر الاش فقط. ٠‏ 

قوله: «وعلى الشَرَكَاء جَرَاء» أي: عليهم جميعاً جزاء واحد؛ 
لأنهم إنما قتلوا صيداً واحداًء فلزمهم مثله» وظاهر كلامه ولو كُمْرُوا 
بالصوم فهو بينهم . 











55 فاق عله اله 








5 ر جا عل بود .اق 
شجرةء ل يايس› وإدخر»› وما زرعه 


قوله: «وصَيدٌ الحرم كالإخرام» أي : إن حكم صد الحرم - وهو 
ما كان ا لمان كالضية حال 077 ففيه چ 5 
مک الول غ يدم“ E‏ أ مجمع ا" 

قوله: «ويَخْرُمُ قلع شجرة» أي" يحرم قلع الشجرة في الحرم» 
والمراد بها الشجرة الرطبة» وهذا التحريم عام للمحرم وغيره» 
فيحرم قلع شجرة مطلقا في مكة ومنى ومزدلفة» ولا يحرم في عرفة؛ 
لآنها في الحل . 

قوله: «لا يابس» فيجوز قلعه» > لخروجه بموته عن الاسم 
الداخل في النهي في قوله كلةِ: «وَلا يَعْضَدٌ شجَرْهَاء ولا يَحَسُْ 
حشیشها)› والشجر مفرده : شجرة » وهو كل نبت قام على ساق. 

قوله: «وإذخِر» أي : فهو مستثنىء لقوله كَة: «إلا الإاذخى" 
وهو بكسر الهمزة والخاء» نبت معروف› له رائحة طيبة› قضبانه 
دقيقة» تجتمع في أصل واحد» مندفن في الأرض . 

قوله: «وما رَرَعة آدميّ» ای ما زرعه ااي فإنه يباح أخلة؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٥۸۷(‏ ومسلم .)۱۳٣۳(‏ 


(؟) «الإجماع» لابن المنذر ص(258).» «المغني» (1979/5). 











بَابُ جَرَاءٍ الصَّيَّدِ جح 








وَنَضْمَنٌ الكبيرة ة ببقرة» والطخيرة بِشَاقٍ وَالعٌَضْنٌ ما نَقَصَء 
والحشیيش الطب بقيمته . SESS‏ د O SEEN OEE‏ 


كالزرع والرياحين وسائر البقول كالجرجير ا ونحوهما؛ لأن 
الحديث فيه إضافة الشجر إلى مكة «ولا يَعْضَدٌ شَجُرُمَا) وما أنبته 
الآذمي فهو ملكه يضاف إليه. 


قوله: «وثضمنُ تُضْمِنُ الكبيرة بِبَقَرةٍء والصَّغِيرةٌ بشاق» أي : تضمن 
الشجرة الكبيرة فى الحرم ببقرة» والصغيرة بشاة» والمرجع فون 
ذلك إلى العرق». روي ذلك عق اين ابر حا وال به 
ا 
وعليه الاستغفار والتوبة» وهذا قول مالك» واختاره ابن حزم؛ لأنه 
لم يرد دليل بإيجاب الجزاء فيهء فيبقى الحكم على الأصل» وهو 
براءة الذمة ى جرد النانا 17 

قوله: «والفْصنُ بما دَقص» أي : يضمن غصن الشجرة بما 
نقص من قيمة الشجرة كأعضاء الحيوان ‏ كما تقدم في جزاء الصيد - 

قوله: «والكشيش الرَطْبُ بقيمته» أي: إذا أخذ حشيشاً رطباً 
من أرض الحرم ضمنه بقيمته؛ لأن الأصل وجوب القيمة» ترك فيما 
تقدم لقضاء الصحابة وؤ فيبقى ما عداه على أصلهء والراجح في 
ذلك ما تقدم. 
)١(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي .)١9157/5(‏ 
(۲) انظر: «الموطأ» (1/ )». «المدونة» (۳۳۹/۱). «المحلى» (90/ .)55١‏ 











حح بَابٌ جَرَاءِ الصَّيّدٍ 
ا 








رم م 39 


ويحرم 0 لديك بلا فدية» i E Sa‏ 


قوله: «ويَخرم صد المدينة» ا صيد حرم المدينة› 
کک إن إبرَاهِيم حرم TT‏ وني ي حرم المديتةء و 

تا لا لى خلاها ولا بر صيدها: ولا تلتقط انها 
CS en‏ 


2 0( 
بعيره) 9 


وحرم المدينة ما بين عير إلى ثور» وثور: جبل صغير لونه 
يقرب إلى الحمرة بثدوير ليس يعستطيل ؟؛ خلف أحد من جهة 
الشمال» وعير: جبل مشهور بالمدينة من جهة الجنوب قرب ذي 
الحليفة» سمى اة لالديقية الع وهو الجمار» هذا عه س 
الشمال والجنوب» ومن جهة الشرق والغرب الحرة الشرقية 
Os...‏ 
والغربية . 
قوله: «بلا فذية» آي : ليس فيه جزاءء لعدم الدليل على ذلك 
ولأنه يجوز دخولها بلا إحرام» ولا تصلح لأداء اليك وذبح 
الهداياء وقد نقل القاضى عياض ومن بعله النووي عن جماعة من 
¥ أخر جه البخاري داضمك ومسلم (۱۳۷۰)» وأبو داود )0(« والنسائي )۸/(« 
وأحمد (۲/ )۲٣۷‏ من حديث علي ذه 
(۲) انظر: «المغانم المطابة في معالم طابة» ص(۸)» وقد حصل خطأ من بعض العلماء 
المتأخرين» أمثال: البكري» وابن الأثير» وياقوت» عندما نفوا وجود جبل ثور في 
المدينة وإنما هو في مكة. وتبعهم على ذلك جمع من المتأخرين» ثم إنه حصل 
خلاف بين المعاصرين في تعيين جبل ثور على أقوال ثلاثة كلها مبنية على الاجتهادء 
وبعضها أقرب إلى وصف المتقدمين لجبل ثور من بعض» ولعل سبب الخلاف وجود 


جبال كثيرة حول أحد من جهة الشمال» والشمال الشرقي بحيث يصعب الجزم 
بواحد منهاء انظر: «الأحاديث الصحيحة فى فضائل المدينة» للرفاعى ص(١7‏ - ۲۲). 











بَابٌ جَرَاءٍ الصَّيّدِ ص 
ه16 - 








ESE 
. وحشيشها وره + جل‎ 


أو قله شنجرها 812 اوقد روه عع سعد بن اس 
وقاص وله : «أنَّهُ رَكبَ إِلَى قَضْرو بِالعَقِيقء فَوَجَدَ عَبْداً يَقْطَمْ 
أن يَرْدَّ عَلَى غُلامِهِمْء أو عَلَيهِمْ ما أَحَذَ مِنْ غُلامِهِمْء فَقَالَ: مَعَاذَ الله 
َد 5 ع 

قوله: «وكشيشها وشَّجَرْمَا بلا كاجة» أي: يحرم حشيش 
المدينة وشجرها بلا حاجة» فإن وجد حاجة جاز قطعه» لحديث 
علي نه المتقدم» وفيه: «ولا تُقْطَعٌ منهًا شَجَرَةٌ إلا أن يَعلِف رَجْلَ 
بَعِيرَه)» والله تعالى أعلم. 


3 َوه 


E‏ داع #8 رس ئاد ےکر 
ن ارد شيئا نفلنيه رَسول الله وة وَأبَى 


»)٠٤١/۹( انظر: «إكمال المعلم» (585/5)» «شرح النووي على صحيح مسلم)‎ )١( 
.) «الشرح الممتع» 0/ 5ه‎ »)۸٤ - ۸۳ /٤( «فتح الباري»‎ 
.)۱۳۹٤( أخرجه مسلم‎ )۲( 











ڪڪ بَابُ دول مَكَدَ 
۱۲۹٣۱‏ 5 











اا بب وة أأأ» 














د 6 ات بزل چ ا ت م رھ و 9 


- - 
- - و 0 
03 


باب بی شيبة ) واوافاة هه .وو .و وو وو ووو ووو وو ووو ووو وو و ووو وو وو 6و6و6 6و6و6 ونه 


هذا الباب يعقده الفقهاء لبيان صفة دخول مكةء وما يتبع ذلك 
من الطواف والسعي . 

قوله: «سُنّ من أَعْلامَا مِنْ نَنِيَةِ كَدَاه أي: يسن دخول مكة من 
أعلاهاء ثم بين ذلك بقوله: «مِنْ ية كدَا» وهي الثنية التي يرل منها 
إلى الأبطح ومقابر مكة» لحديث ابن عمر و قال: «كان النْبِنُ كلل 


r 


شی غر عم 


إذا َكل مَكَةَ دَحَلَ مِنَ التَيِيّةِ العْليَا التي بِالبَظْحَاءٍء وإذا رح خَرَجَ 
مِنَّ التَييّة السُملّى». 

وقؤلةة 0|369 بالقيم والتصر+ .على ونؤن تكن » أو بالضة على 
وزن رَبَىء نقله ياقوت الحموي في «معجمه»» والأكثرون يقولونه 
ET‏ ابا 

وظاهر كلامه أن هذه السنية مطلقة» سواء كانت الثنية فى 
طريقه أو لاء وقيده بعض العلماء بما إذا كانت ثنية كدا إزاء ا 
كالقادم من طريق المدينةء أما إذا لم تكن في طريقه كأهل نجد 
واليمن فلا يستحب لهم العدول إليها"”'» وهذا هو الأقرب. 

قوله: «ثُمَّ يَدخْلُ المسجدَ من باب بَنِي شَيْبَةَ» هذا الباب لا 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١1915(‏ ومسلم .)۱۲١۷(‏ 
(۲) انظر: «القاموس» /٤(‏ ۲۷ اترتيبه»)» «معجم البلدان» »)٤۳۹/٤(‏ «مفيد الأنام» 


(۷/۱). 
(۳) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية »)٤١٩۸/۲(‏ «مفيد الأنام» .)۲۲۸/١(‏ 


























بَابُ دُخول مَكَةَ سڪ 








َا رَأى البَيتَ رَقَعَ يَدِيهِ وَكَبَّرَ ودَعَاء ا 


TT‏ الأؤي آله ارين لترسعة المعطاف» وقد كرو اذ كان ثريا 
من مقام إبراهيم #2 وليس في الدخول منه دليل ثابت. 
قوله: «قَإِذَا رَى البَيت رَفَعَ يَدَيهِ وكَيّرَ ودَعَاء الظاهر أن المراد: 
إذا رأى الكعبة قبل أن يدخل المسجد» يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «لم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت... فكان البيت 
برض قبل درل الميصد... فن واس .الت قي حشول السعد 
بعد دخول المسجدء لكن النبى بي بعد أن دخل المسجد ابتداً 
ارا" 
ثم أعلم أنه لم يثبت عن النبي ئي في هذا الموطن شيء» وقد 
استدل الفقهاء بما ورد عن ابن عباس ويي أنه قال: «تُرقَعٌ الأيدِي 
في سَبِعَةٍ مَوَاطِنَ: إذَا رَأى البَّيتَه وَعَلَى الصّمًا وَالمَروَةِ» وَفِي جَمْعء 
رعرقات» روفن الجارا ٠‏ وشل ابن القاس عن الإمام مالك ترك 
الرفع» وهذا هو الأقرب؛ لأنه لم يثبت في هذا الحكم ما يعتمد 
وكذا الدعاء عند رؤية البيت لم يثبت عنه کي فيه وھا 
(۱) «مجموع الفتاوى» ۹/۲0( .)1506١‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة )41/٤(‏ عن ابن عباس و موقوفاً. وصححه الألباني في 
«مناسك الحج والعمرة» ص(۱۸)» وهذا فيه نظرء راجع: «نصب الراية» (۱/ ۳۹۰)» 
وقد رُوي مرفوعاًء ولكنه لم يثبت» كما قال الألباني في «الضعيفة» رقم »)٠٠١۹(‏ 
وقوله: «وعند الجمار»؛ أي: الجمرتين» وبهذا تكون المواضع سبعة» انظر: (صحيح 


ابن خزيمة» .)5١9/5(‏ 
(۳) «المدونة» 7١7 /١(‏ )». «نيل الأوطار» (57/5). 











پڪ بَابُ دول مَكَدَ 
۱۲۸۱ 


نم يَْمَدِئْ مِنَ الحَسََرٍ الأشودٍ بطوافٍ العمرة المعتمر» 
وبالقدوم 1 مُضُطبعاً برِدَائه وسطة تنيت عاق ته الأَيْمَنِء 
وَطَرَفَيِْ عَلَى الأيسرء ومقاة وق هاه هه هه ههه هع هه عه هه فاه فاق ع هق 6ه ا 6قا6 > 


و 


0 استدل اليه بما ا المسيب أنه قال: السك 








1 03 0 و ال اللي أَنْتَ السلا رمك اللا قا ll‏ 
بالسلام»" . 

قوله: «نُمَ يَْتَدِىُ مِنَ الجر الأسودِ بطواف الغمرة المُغْتَمِنُ 
وبالقَدُوم غَيرةُ 6 إذا وصل المحرم ال الكهية هذا بالطواف من 
الجر الأسودة طن كان تمه خطرافه لعيرتهة» وان کان مفردا أو 
قارناً فهو طواف القدوم؛ أي: قدوم مكة» وهو إتيانها من السفرء 

لفعل أصحاب النبى كَل الذين كانوا معه. 

الأيسَرٍ» أي: يسن في هذا الطواف وهو أول طواف يأتي به القادم 

شيئان : 

الأول: الاضطباع. والثاني : الل وسها ےک ب 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (91/5)» والبيهقي (0/ 2077 والأزرقي في «أخبار مكة» 
(5 من طريق سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن طريف» عن حميد بن يعقوب» 
عن ابن المسيب قال: «سمعت من عمر. . ٠.‏ الحديث» وهذا سند ضعيف» إبراهيم بن 
ارح عير قد فى التو وحميد بن يعقوب: الك تر 


فس ب الفا نيد که ق من ا e‏ 


عمر طا كما أخرج ابن أبي شيبة (97//4) من طريق عبدة بن سليمان» عن يحيى بن 
سعيد» عن سعيد بن ا لمسيب . . . فذكره من قوله. 

















أما الاضطباع: فقد ذكر المصنف صفته» وهو أن يجعل وسط 
زدائة تحت عاتقه الأيمخ + وطرفيه على عائقه الأيسرء فيكوث العائق 
الأيمن مكشوفاً على هيئة أرباب الشجاعةء إظهاراً للجلادة في مقام 
العبادة. 

والاضطباع مأخوذ من الضبْع» وهو عضد الإنسان؛ لأنه يبدئ 
ضبعه الأيمن؛ ا عضده اا 

والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس وا : «أَنْ رَسُولَ الله بلا 
ل ا TTA‏ أَرْدِيَتَهُمْ تخت 
را ها معي خم بش Î‏ عمسم ê o‏ سس Ou‏ 
اباطهم»› وَوَضعوها على عرواتقهم› ثم رَمَلوا) 5 
المحرمين من الاضطباع منذ أن يحرم إلى أن يخلع ثياب الإحرام» 
فهذا لا أصل له . 

قوله: «فيُكانزِي الحَكَرَ بِيَدنْهِ» هذا فى بيان بداية الطواف 
«فْيحَاذِي الحَجَّرّ ببّدنه» أي: يقف مقابل الحجر ليستوعب جميع 
البيكه وليس له آن ينيل إلى جهة الركن اليماتي؟ لان ابغداء 
الطواف مما بين الركنين مخالف للإجماع. 
)۱( تقدم ضبطها وموضعها ص(10). 
(؟) رواه أبو داود .)١885(‏ وأحمد (5/؟١١. .)٤٥4‏ قال النووي في «المجموع» 

(4/۸): (حدیث ابن عباس هذا صحيح › رواه بو داود بإسناد صحيح" . ورواه 
البيهقي (79/5) بإسناد صحيحء قال: عن ابن عباس وي قال: «اضطبع النبي بيا 


هو درا حاب ريطلا لول N‏ يوووا e‏ 
(۳) حاشية ابن عابدين (588/9)» «مفيد الأنام» .)۲۳۸/١(‏ 











ڪڪ كاك حول َة 
ا .م١‏ : 








ےر وھ وھ ر واو ل ويه جد و 
ويستثلمةع ويقبله» فان سی قبل يذه » ا ا 0 


وظاهر كلامه أنه لا بد من محاذاة الحجر بجميع البدن» وإن 
كانت ضار تاف صم قرة ممن استعمل لط التوكيك. 

والقول الثاني : أنه يجزئه محاذاته ببعض البدن؛ لأن هذا حكم 
يتعلق بالبدن» فأجزأ فيه بعضه» وهذا قول بعض الفقهاء» واختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية» ويؤيد ذلك أن المحاذاة تختلف من شخص 
لآخرء ثم إن من المعلوم أنه كلما بَعْدَ الطائف عن الركن اتسعت 
قله الجا 


قوله: «وَيَسْتَلِمُة» الاستلام هو اللخ ا لحديث 
جابر ويه في صفة حج النبي بي قال: «حَنَّى إِذَا انيتا البَيتَ مَعَهُ 
نا 


قوله: » يُقَبَلَةُ ع يضع شفتيه على الحجر اا سه حبا 


ر الك قدا لل ا عابس نل وبع عون ت 
إلى الحَجَرٍ الأَسْوّدٍ فَمَبَلَهُ فَقَالَ: إِنِْي أَعْلَمُ انك حَجَرٌ لا صر وَلا 
مء وَلولا ني رايت رَسُولَ الله ئي يبلك ما لمك . 

قوله: «فإن شق قبّلَ يَدَهُ أي : فإن شق تقبيله لم يزاحم عليه؛ 
لأن الزحام يؤذيه ويؤذي غيرهء والاستلام سَّنَةَء وترك الإيذاء 
واجب» فالإثيان بالواجب أولى» ولآنه قد يحصل له .ضرر» وريما 


»)٤۹7/۳( «الفروع»‎ »)١١١ /55( «مجموع الفتاوى)‎ .)۲٠١ /١( انظر: «المغني»‎ )١( 
«الإنصاف» (5/ 5)» «العلامة الشرعية لبداية الطواف ونهايته» للشيخ بكر أبو زيد.‎ 
.)١957/5( «الصحاح)»‎ »)55١/١5( انظر: «تهذيب اللغة»‎ )0( 

(۳) تقدم تخریجه» وقد رواه مسلم .)١5١18(‏ 

(:) أخرجه البخاري »)١600(‏ ومسلم (۱۲۷۰). 














تات دول امكة ڪڪ 








اق انار اه ل 
استقبل البيت في سيره أو استدبره» كما أن ذلك يذهب الخشوعء 
ويتحول الطواف معه إلى لغو وجدال ومقاتلة» كما هو الواقع الآن 
ذا شن تقبيله استلمه بيده وقبّلها » لما روى نافع قال : اريت 


دررهرو وه 


ابْنَ عُمَرَ و اسْتَلَمّ الحَجَرَ بده نم قبل يده وا 1 كله عند 
EE TTY‏ 

قوله: «آو شار إليه» أي: إن شق لمسه أشار إليه بيده أو 
بشيء كعصاء ولا يقبل يده ولا العصا؛ لآن التقبيل إنما هو للحجر 
اوا لإمس اسار 00 الإشارة حديث ابن عباس وي قال: 


م 
7 
5 ومو 


وفي رواية قال: لم أت على القع أَشَارَ ليه بشيءِ غتله 
ا وهذه الإشارة تكون بيد واحلة» لا كما يفعله كثير من 
الناس اليوم يشير إليه بكلتا يديه» كأنه يكبر للصلاة”". ولم يصح 
عن النبي ييه أنه كان يستقبل الحجر إذا لم يستطع استلامه. 

الفقهاء”''. وقد أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن عاصم قال: «رَأيتُ 
ا بِنَ مَالكِ يَطوفٌ بالبيتٍ» حتى ِذَا حَادذَّى بِالحَجَرٍ نَظْرَ إلِيء 


.)5575( »)۱۲۹۸( ومسلم‎ 2)١505( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١777( ومسلم‎ »)١51( »)۱٦۱۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۲۷۳/۷( انظر: «الشرح الممتع»‎ )۳( 


() انظر: «المصنف» ص(55١).‏ «بدائع الصنائع» »)١51/5(‏ «الشرح الكبير مع 
الإنصاف» (9/ .)۸١‏ 

















والتشك لبف كن و 
ولم يذكر المصنف ماذا يقول في ابتداء طوافه» وقد ثبت أن 
ال 2 كان يكير كلما ادى الركن» وأما النسية قفد وروف ف 
ابن حمر بين أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله والله أكبر . 
وأما ما اشتهر في كتب الفقه والمناسك”' من أنه يقول بعد 
التسهة والتكبير:: «اللهم E ٤ك ee‏ بكِتَابك» وَوَفَاءً 
بِعَهِدِكٌ واّاعاً َة بيك مُحَمدِ كلا فهذا لم يثبت CC‏ 


قوله: «نْمَّ يَأَخْذْ عَلَى يَمِينِهه أي: إذا انتهى من محاذاة الحجر 


)١(‏ «المصئّف» )١57(‏ [الجزء المفرد]» وسنده حسن. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (99/5), والطبراني في «الدعاء» رقم (۸۲). والبيهقى /٥(‏ ۷۹) 
والأزرقى فى «(أخبار مكة) (۳۳۹/۱). والفاكهى فى «أخبار مكة» (١/؟7١١)‏ بلفظ: 
«إن ابن عمر و كان إذا استفتح الطواف قال: بسم الله والله أكبر» وأخرجه ‏ أيضاً - 
الإمام أحمد في «المسند» (۷/۸٤۲)ء‏ وفي المسائل رواية أبي داود ص(7١٠)‏ في 
حديث طويل» وإسناد هذا الأثر صحيح» صححه النووي في «المجموع» »)۳١/۸(‏ 
والحافظ ابن حجر فى «التلخيص» (۲/ 556). 

(۳) انظر: «روضة الطالبين» (۳/ 4286 «الشرح الكبير مع الإنصاف» (85/9). 

(:) أخرجه الشافعي في «الأم» (۲/١۷٠)ء‏ والبيهقي في «المعرفة» )۲۱٤/۷(‏ من طريق 
ابن جريج قال: : أخبرتُ عن بعض أصحاب النبي ييو قال: يا رسول الله كيف نقول 
إذا استلمنا؟ قال: «قولوا: : بسم ال والله أكبرٌء إيماناً بالله» وتصديقاً لإجَابَةٍ 
رسول الله (E‏ وهذا اند معضل ؛ لن ابن حرج من أتباع التابعين . 

وفي الباب عن علي وابن عمر وابن ن عباس وان آثار موقوفة عليهم» وكلها ضعيفة 

لا تقوم بها حجة» فانظر: «السلسلة الضعيفة» »)١517/7(‏ «الإخبار بما لا يصح من 
أحاديث الأذكار» ص(19١١).‏ قال الكنانى فى «هداية السالك» (۳/ 9489 410) عن 
هذا الحديث: «لم يثبت ذلك عن النبي ياء ثم قال: «وكره مالك: في «المدونة» 
هذا القول» وقال: ليس عليه العمل» 0 إنما يُكَبّر ويمضي» ولا يقف» وأنكر 
مالك التحديد في الدعاء في الطواف. . 











بَابُ دُخُولٍ مَكَدَ سڪ 








رع هه ر ره م 2 i E.‏ 2 عر ص اپ ا چ ال 
ویجعل البیت على يسارو فإذا أثى اليَمَانْع استلمه» م 


واشكلامه وتك إن امكو يدا الطواف اعد ات البميمء. لقول 
جابر يه : ١نْمّ‏ مَضَى عَنْ یمین . 

قوله: «وَيَجْعَلٌ البيت عَلَى يَسارِهِ» لأنه إذا أخذ عن يمينه 
صارت الكعبة عن يساره» فهذا توضيح لما قبله» وهو من العلم 
العام والستة المتواترة الذي تلقته الأمة عن نبيها بيا وهو تفسير 
لقوله تعالى: وَلْيَطُوَووأ بألَيْتِ الْعَيِيقٍ» [الحج: 4؟1» وجمهور 
العلماء على أنه شرط لصحة الطوافء إلا الحنفية فقالوا بعدم 
اشتراطه”"'» فإن منعه شدة الزحام من جعل البيت عن يساره فاستقبله 
بوجهه ومشى حتى زال المانع لم يؤثر ذلك إن شاء الله. 

قوله: «فَإِذَا آتى اليَمَانِيَ استَلَمَهُ» أي: الركن اليماني» وهو 
الركن الواقع في الجئوب الغربي من الكعبة؛ سمي بذلك؛ لأنه إلى 
جهة اليمن» فنسب إليه» ويجوز في الياء التشديد والتخفيف› 
والحجر الأسود في الجنوب الشرقي» ويقال لهمهاة» الركتان 
اليمانبان؛ لأنهما'جية البسن». فى مقابلهما الركتان: الشامي» فى 
الال الشرقي: ا ولي اتر الأسوده واي الركق ارف 
O TE TT TT TE‏ 
اتباعاً للنبي يلِِ؛ِ لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام -. 

ومعنى: «استَلَمَة؛ لمسه بيده كما تقدم ‏ وهذا إن تيسرء فإن 
لم يتيسر تركه» ولا يشير إليه» ولا يزاحم عليه» لقول ابن عمر وا 
(۲) انظر: «نهاية المطاف في تحقيق أحكام الطواف» ص(١1١).‏ 











ڪڪ كات حول َة 








«کان رَسُوَلَ الله 5 eS‏ 
طوفة» قَالَ نافع : وان 0 6 ee‏ 1 ولمسلم عنه: ١‏ ما کت 
اسْتِلامَ هَڏين gS‏ رَسُولَ الله ل يَسْتَلمَهّمَا». فإن لم 
يمكن استلامه فإنه لا يشير إليهء E‏ ولو 


6 


2 


قعله لظا كه نقتت ا إلى ار اا ا 31ا 
تركه؛ لن اله كما تكو قن الأفعال کون كذللف فى العرو كاك 
فإذا وجد سبب الفعل في عهد النبي يا ولم يُمعل دل هذا على أن 
السنة تكد 

قوله: «وقبّلَ يَدَهُ هذا يحتاج إلى دليل؛ لأن ابن عمر و نقل 
عن النبي 4ة الاستلام» ولم ينقل عنه تقبيل يده» ولا تقبيل الركن. 

قوله: «فَيَطوف سَبْعاً» لحديث ابن عباس وا قدم النبي لاز 
مكة فطاف سبعاً وسعى بين الصفا والمروة» ولم يقرب الكعبة بعد 
یا کی رع من ا ر ای اا ا 
الأمر في الآية المتقدمة. 

وقوله: «سَبعاً» أي: سبعة أشواط» والشوط هو جريُ مرةٍ إلى 
الغايت والوراة قدا a‏ بالكيلةا مين اه ان ار 
فلو ترك شيئاً ولو يسيراً من شوط من السبعة لم يصح طوافه؛ لأنه لم 
بات بالعدد المعثير. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١417/5(‏ والنسائى .)۲۳۱/١(‏ وأحمد .»)١10/٠١(‏ وهو حديث 


(؟) أخرجه البخاري 2)١505(‏ ومسلم .)١118( »)۲٤٥(‏ 
9 رواه البخاري (هغه١ا)‏ (ه؟ ١5‏ ). 











تات دول امكة ڪڪ 








3 اہ‎ or 
yT رمل في الثلاثة الأول وهو إِسْرَاعَ المَشيء‎ 


قوله: «يَرْمُلُ في الثّلائة الأول وهو إشراع المَشي» هذا الأمر 
الثاني الذي يسن في أول طواف يأتي به المحرم» وهو الرَّمَلَ: 3 
الراء والميم» ا المصنف بأنه إسراع المشي؛ ا 
تارب البقطا مع غير وَنْبِي وهو في الثلاثة الأشواط الْأَوَلِ؛ 37 
فيمشي في الباقي» فإن ترك الرمل في الأشواط الثلاثة الوك لت 
يقضه في الأربعة الباقية» لتلا يغير هيئتهاء وإن استطاع أن يرمل في 
شوط أو شوطين من الثلاثة الأول فعل. فإن لم يستطع الرمل مع 
القرب؛ لقوة الزحام» فمن أهل العلم من قال: يخرج إلى حاشية 
المظاف؟ لان السحافظلة على فضييلة ل فس العباذة اول هه 
المحافظة على فضيلة تتعلق بمكانها أو زمانهاء ومنهم من قال: 
يطوف قريباً على حسب حاله؛ لأن الرمل هيئة» فهو كالتجافي في 
الركوع والسجودء ولا يترك الصف الأول لأجل تعذرهاء فكذا 
هنا“ . ودليل مشروعية الرمل: حديث ابن عباس وهي قال: «قَيِمَ 
رَسُولُ الله ي وَأَصْحَابْهُ كه قَقَالَ المُشْرِكُونَ: إل يدم عَلَيكُمْ قوم 
وَهَنَهُمْ مّى يرب َأْمَرَهُمُ النَِْ يلل أن يَرْمُلُوا الأشوّاط الغَلائَهَ 
د يفشو اها جين ار ي وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ تلوأ الأشواظ فنها إلا 
E‏ 


ع 


وفي حديث جابر ويه : «فَرَمَلَ ثلاثاء ومَشْى أربّعا»» وفي رواية 

95 مرس ا اع 5 ون ا َه يز ٠‏ م 1 م E‏ مراع ا 

عله قال : رمل مول الله ي من الحجر إلى الحجر ثلاثاء ومشى 
)١(‏ انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية .)٤٤١/۲(‏ 

002 أخرجه البخاري (؟ واي ومسلم (557).» ومعنى «الإبقاء عليهم) : الشفقة عليهم. 











ڪڪ كاك حول َة 
کا 5 








زر كلما غناذى الأشؤة وا الله أك ل ك إل ا 
العا" ONE E‏ مح انين 
الرکین؛ کون ناسخا لحديث ابن عباس وله الذي يدل على المشى 
بين الركنيخ 4 لآن حديث اين عباس ا فى عمرة القضاء» فى دى 
القعدة سنة سبع» ها قن الروايات الأخرى كان :فى حه الرداع: 
وقيل: ليس بنسخ» إذ لا تعارض» وإنما هو ابتداء حكم جديد 
لما بين الركنين» وهو الرمل بدل المشي؛ لأن حديث جابر َيه آخر 
الأمرين منه بء وفي حديث ابن عمر ا ارايت رسول اله عله 
| قا طوف ت و 


عر َس 


جين يَقْدَمُ مَكَةَ إِذا اسْتَلَّمَ الرّكنَ الأَسْوّدَ اول 
يل أة وسر فى الوق 

ومشروعية الرمل باقية وإن كان السبب وهو إغاظة المشركين 
قد زال» تأسياً واقتداء بما قعل في زمن النبي بي كما أن ذلك فيه 
التذكير بنعمة الأمن بعد الخوف لنشكر الله لو د 
عليه السلف من امتثال أمر اله والمبادرة إليةء ويذل ا 

قوله: «وبَقُولُ كُلَمَا حَادَّى الْأَسُْودَ والرَكْنَ: الله أكيزء لا إلَهَ إلا الله ؛ 
آي كلما ادي الحجر اسرد أي ضار بمحذاقه ووازاء”*, 
الا اء لدت اين عباس اه وتقدو» راما زيادة 
دلا إله إل الله)) فلم تثبت عن النبي ي في هذا الموضع؛ وأما 
العكبير عند محاذاة الركن اليماني فلا أعلم له دليلاً من فعل 
)١(‏ أخرجه مسلم )١١77(‏ ومن حديث ابن عمر وا برقم (۱۲۹۲). 
(۲) أخرجه البخاري »)۱٦۱۷( »)١15037(‏ ومسلم .)١5151(‏ 


() انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)٥۲۸/۳(‏ 
(5) «المعجم الوسيط) .)١577/١(‏ 











تات حول امكة ڪڪ 
َ ۷ ل س 








مە اه e‏ فيس سا مي اسه کا ای ر 
وبين اک رد 2 في الدنيًا حسنه » وَفِي الاخرة حسنه » 


النبي بي وقد تقدم أن النبي ئي كان يستلمه» ولم ينقل أنه كان 
یکر علا وقد روق امن أ شيبة بسنده عن عاصم قال: «رَأَيتُ 


ألما ف لاد كان لكي . 


قوله: «وبينَ الركتين: ربِنًا آتنا...إلخ» أ يسن ذلك بين 
الركنين» لحديث عبد الله بن السائب #نه: أنه سمع النبي ييه يقول 
فيما بين ركن بني جُمّح والركن الأسود: 6# ١ا‏ فى لديا 


یر 37 ی ف ي ي ےے ص ا 2 3 
سد وق الأخرو حسَنة وقنا عذابت التَار# [البقرة: ]۲١١‏ > وروی 


غبك الرزاق والبيقى أن عمر ‏ كان يقول ذلك فى الطراف ` 
ومسی 46 أعظدا. وو ا ع آی: ما بحسن .نه 
أخواتا تن ص وسلامة وها ومان وذكر حب طرق اة 
حستةً»؛ أي: ما تحسّن به أحوالنا في تيسير الحساب» وتخفيف 
الآهوال» ودخول الجنة» والنظر إلى وجه الله الكريم. لوقتا عَذَابَ 


)١(‏ «المصتّف» )١57(‏ [الجزء المفرد]» وسنده حسن. 

(؟) أخرجه أبو داود (۱۸۹۲)» والنسائى فى «الكبرى) »)٤١۳/۲(‏ وأحمد ,)١١8/55(‏ 
والحاكم )٤٥٥/١(‏ وغيرهم من طريق ابن جريج» حدثني يحيى بن عبيد» مولى 
السائب» عن أبيه» عن عبد الله بن السائب وله . .. فذكره. قال الحاكم: «(صحيح 
على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي! وهذا فيه نظر» فإن عبيداً ‏ والد يحيى - وهو 
مولى السائب بن أبي السائب المخزومي لم يرو له مسلم أصلاء وقد انفرد بالرواية 
عنه ابنه يحيى» وهو مقبول كما ذكر الحافظ» وابنه يحيى وثقه النسائي» وذكره ابن 
حبان فى «الثقات» /٥(‏ ۱۳۹). وانظر: «تهذيب الکمال» /١9(‏ 597). 
وقوله: ركن بني جُجمّح» المراد به: الركن اليماني» ونُسب إلى بني جمح - وهم بطن 

ي ي : ي ححح - وم 

من قريش - لان بيوتهم كانت إلى جهته. 

() «المصنف» (5/ 57). «السنن الكبرى» (5/ )۸٤‏ 











ڪڪ كاك حول َة 








آتار#؛ آى: اجعل لتا وقابة منه ومن أسبابه؛ والعذاب تمعتى 
التكال والعقوبة. 

لا تشرع الزيادة على ذلك كقول كثير من الناس: وأفغخلنا 
الجنة مع الأبرارء يا عزيز يا غفار؛ لآن ذلك لا أصل لهء ولا يقال 
إن الدعاء مشروع في الطواف؛ لأن هذا الدعاء عَيِّنَ موضعهء فلا 
يزاد عليه. 

قوله: «ويَدعُو بمَا أحَبَّ» أي: يدعو في طوافه بما أحب من 
حيري الدنيا والآخرةء وليس للطواف آدعية ثابعة عن النبي ككل لا 
بأمره ولا بقوله» بل يدعو بسائر الأدعية الشرعية» ويجمع ین خيري 
الدنيا والآخرة» وقد استدل الفقهاء على ذلك بحديث عائشة وت 
قالت: قال رسول الله كَل : (إِنّمَا جعل الطواف بِالبَيتِ وَيَِينَ الصَّمًا 


وَالمَرْوَةٍ وَرَمْيْ الجمَارِ لِاقَامَةٍ ذكر الله تَعَّالى». 
وأما تخصيص كل شوط بدعاء معين فهذا لا أصل له. وإن 


»)۳۷۸/۱( والترمذي (407). وأحمد (508/50)» والدارمي‎ »)١188/( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من طريق عبيد الله بن‎ »)454/١( وابن خزيمة (۲۷۳۸» 78487 ۲۹۷۰)» والحاكم‎ 
. أبي زياد قال: سمعت القاسم قال: قالت عائشة وَهْينَا: قال رسول الله وَكِلِ.‎ 
فذكره» وعبيد الله بن أبي زياد وهو القداح - مختلف فيه» والأكثرون على تضعيفه»‎ 
قال ابن حبان في «المجروحين» 0 9 ركان ممن ينفرد عن القاسم بما لا يتابع‎ 
عليه» وكان رديء الحفظ› كثير الوهم» لم يكن بالإتقان بالحال التي يقبل فيها ما‎ 
انفرد به» ولا يجوز الاحتجاج بأخباره إلا بما وافق الثقات»اه» وهذا الحديث مما‎ 
707 انفرد به عن القاسم مرفوعاًء وعلى هذا فالحديث ضعيف» وقد‎ 
والفاكهي (5") من طريق ابن جريج قال: قال عطاء: قالت عائشة ويا‎ »)٤۹/٥( 
فذكره موقوفاً» وابن جريج وإن لم يصرح بالسماع فهو متابع» فقد أخرجه الفاكهي‎ 
اا ۳ من طريق بيب المعلية > عن عطاء عن عائشة وي | موقوفاًء‎ 
. وهذا إسناد حسن‎ 

















قرأ القرآن فلا بأس ‏ على الراجح من أقوال أهل العلم ‏ لأنه أفضل 
الذكر» وروي عن مالك وأحمد كراهة القراءة فى الطواف"''؛ لأنه 
لم يرد في هذا شيء عن النبي بي ولا عن أحد من أصحابهء لكن 
إن قرأ فعليه أن يسر بدعائه وقراءته ولا يؤذي الطائفين. 

وينبغي للطائف أن يلزم السكينة والوقار» مجتهداً في طوافه 
بالذكر والدعاء بخيري الدنيا والآخرة» بخشوع وحضور قلبء ولا 
يكثر من الالتفاتء أو التحدث فى الهاتف المحمول فى أمور لا 
تنفع أو لا تفوت» مما قد يؤدي إلى إيذاء الطائفين بالضحك أو رفع 
الصوت» وهذا مما يُنقص الأجر" وقد كان السلف الصالح من 
هله الأمة يطوفون اليك خاشعين دذاكرين » كأن على رؤوسهم 
الطيرء يستبين لمن رآهم أنهم في نسك وعبادة. 

اذا كان الطائف ف آخر شوط فإنه إذا انه حاذى الى 

و فى اجر سوط فونه إذا انشتهئى بوحادىق 
الأسود لا يُكبّرء ولا يستلم الحجر؛ لأن العبادة قد انتهت» والتكبير 
والاستلام إنما هما في أول الشوطء لا في آخره”". 

ولا بأس بالطواف في الدور الثاني أو في سطح المسجد ‏ على 
الراجح من قولي أهل العلم ‏ لأن الهواء تابع للقرار» ولهذا أجمع 
العلماء على صحة الصلاة على جبل أبي قبيس مع ارتفاعه عن بناء 
البيت» والطواف بالبيت صلاة. 
)١(‏ انظر: «نهاية المطاف» ص(505). 


(۲) انظر: «فتاوى ابن عثيمين») (۲۲/ ۳٤۳‏ ۔ .)٤١‏ 


6 انظر: «زاد المعاد» (؟2,)585/5 «الشرح الممتع) «(TAT /V)‏ «فتاوى ابن عثيمين») 
.(TT1/۲)‏ 











حح بَابُ دُخُولٍ مَكَةَ 
س 

لا رَمَلَ عَلَى امْرَأَوِ» وأَهْل مَكَةَ وَلَا اضطبَاعَء ولا 
ت و 4 4 م 
على الرجل في غير هدا» enna ea‏ 

ولو طاف في ساحة المطاف ثم أراد إتمام طوافه في الدور 
على ما مضى من طوافه» ولا يضره المشي إلى الدور الثاني أو 
السطح ؛ لآن المسيكنه كله مطاف 

قوله: دوك رَمَلَ عَلَى امرأة» ؛ أن الرمل شرع لإظهار الا 
والقوة» وهذا معدوم في حقها. 

قوله: «وآهل ف ا له رمل على آهل مکة» نص على ذلك 
الإمام أحمد""'؛ لأنه شرع لإظهار الجَلَّدِ والقوة لأهل البلدء وهذا 
أيوب» عن نافع قال: كان ابن عمر لا يرمل إذا أَهَلَّ من مكة"" . 

قوله: «ولا اضطِبَاعٌ» أي: ليس على المرأة ولا على أهل مكة 
اضطباع» لما تقدم في عدم شرعية الرَّمّل لهم. 

قوله: «ولا عَلَى الرَّجُلِ فِي غَيِرٍ هذَاء آي : ولا رمل ولا اضطباع 
على الرجل فى غير هذا الطواف» وهو طواف العمرة للمعتمرء 
والقدوم للقَارِنِ والمفرد؛ لأنه ييه وأصحابه إنما فعلوا ذلك في 
الطواف الأولء لحديث ابن عمر وإ أن رسول الله كل : «گان إِذَا 








)١(‏ انظر: «الفروع» .)۳۸/١(‏ «المجموع» (۳۹/۸)ء «هداية السالك» (۳/ ١۹)ء‏ «فتاوى 
ابن عثيمين» »)٤۲۹/۲۲(‏ (۱۹۹/۲۳). 

(۲) «مسائل ابنه عبد اله ص٣۲۲).‏ 

(۳) «المصنف» ص(۳۲٤)»‏ وسنده صحيح» وسقطت لفظة: (لا) من المطبوع» وانظر: 
«المغني» (TTY)‏ 

















طاف بالبَيتِ الطّوَافَ الْأَوَّلَ حب ثَلاثاً وَمَشَى أَرْبَعا”" 22 وتقدم دليل 
الاضطباع في أول طواف. 

قوله: «ويَكُونْ طَاهِراً» أي: يكون في طوافه على طهارة من 
الحدث الأكبر والأصغرء وهذا قول أكثر أل العلم» وهو أنه لا بد 
للطواف من طهارة؛ لحديث ابن عباس وي أن النبي بي قال: 
«الطّوّاف بالبَيتِ صَلَاة إلا أَنَّ الله أَبَاحَ فيه الگا ته و عليل 
على ل ار واه يشترط في الطواف ما ي يشترط في الصلاة» 
إلا ما أخرجه دليل خاصء كالمشي فيه» والانحراف عن القبلة» 
والكلام» ونحو ذلك. 

رن الأدلة على اشعراط الطيارةة عنديف عاف و :إن 
اول شَيءِ بَدَأْ به اَن يل حِينَ قَدِمَ أنه تَوَضَّأْ ثم طاف بالبيت» . 
فكونه بدأ بالوضوء قبل الطواف دليل على أنه لا بد للطواف من 
الطهارة» فإن قيل: هذا فعل مجرد» وهو لا يدل على الوجوب 

فالجواب: أنه أفاد أن الوضوء لا بد منه بدليلين: 

١‏ قوله+ التاخذوا متا الا ناخ ضح ال 
لأف 

الح أن هذا ارقو من ان اه اے ور 
يألتيّت. الین انے: ١ا‏ والقعل إذا كان بياناً لمجمل فک 
)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. (۲) تقدم تخريجه في باب «الغسل». 
(۳) تقدم تخريجه في باب «الغسل»). )٤(‏ تقدم تخريجه. 











ڪڪ كاك حول مكة 








حكم النص المجمل» ومن الأدلة ا حديث عائشة وكيا : : 
١فْعَلِي‏ ما يَفْعَلُ الحَاج غَيرَ أن لا تَطوفِي بالبّيتِ حَنَى تَطْهْرِي). 
وعند مسلم : «(حتّی لی" . 

والقول باشتراط الي تر له والشافعي» 
وأحمد في المشهور عنه» وهو قول اا وا ج 
وأصحابه إلى أن الطهارة ليست بشرط لصحة الطواف» وإنما هي 
واجبة» فإن کان من طاف غير متطهر ف مكة أعادى وإلا جبره 
بذم» وهو فول أ لمك ف رواية عله لعشت مو واستدلوا 
بقوله تعالى : وليِطوفا بالف العتِيق» [الحج: ۲۹]ء قالوا: فأمر الله 
تعالك بوالطواف > عطلق عو شر ا ابسو ا 
ا عفر ال ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن الطهارة ليست بشرط› 
ولكنها تستحب؛ لأنه لم يَنقل أحدٌ عن النبي يي أنه أمر بالطهارة 
للطواف» ولا ت المتحدك أن يظوف» ولكقه طاف.ظطاعرا» وت 

ع ع »| ٠.‏ )0( 

الحائض عن الطواف› ومنع الحائض لا يستلزم منع المحدث» 
)١(‏ تقدم تخريجه في «الغسل». 
( «الكافي) لابن عبد البر »)7”51/1١(‏ «روضة الطالبين» (”47/7/)» «الإنصاف» .)١5/5(‏ 
(۳) «المبسوط) (٤/۳۸)ء‏ «المبدع» .)۲۲١۱/۷(‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح فتح القدير» (۳/ .)٥١‏ 


)0( «المغني) (ه/ «(Y۲‏ ااشرح الزرکشي» (۳/ لاوا «المجموع» 1۷/۸(« المجموع 
الفتاوى» OTD‏ ودام اكلا AE CAF‏ لقلقم (TTY TIT‏ «الإنصاف» 
.)١١.۹/(‏ «الشرح الممتع» .)٠١/۷(‏ «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (00) 
ص(50١).‏ 

















وقد روى ابن لين شيبة بسنده عن شعبة» قال: يالك هناد 


ومتضووا وسليمان عن الرجل يطوف على غير طهارة. فلم يروا به 
(WT 5‏ 
ناسنا . 


وقول الجمهور أحوط. وأبرأ للذمة» والطواف بطهارة أفضل 
وأكمل» وفيه اتباع للنبى وء وقد قال: «لِتَأَخْذُوا مَتَاسِكُكم) لکن 
على قول ابن تيمية ومن وافقه لو أحدث في أثناء الطواف ولا سيما 
في آخره a‏ عليه الخروج للوضوء؛ لزحام ولنحوه» فإنه يتم 
طوافه» ولا شىء عليه» وها على قول الجمهور فلا ند أن ا 
ليطوف طاهراً. 

وهذا بالنسبة للحدث الأصغرء وأما الطهارة من الحدث 
الأكبر؛ كالجنابة فهي شرط عند أكثر أهل العلم» وتقدم ذلك في 
«الغسل»» وأما الحيض فلا خلاف بين أهل العلم أن الطهارة شرط 
لصحة طواف الحائض إذا كانت فى مقدورهاء أما إذا تعذر عليها 
البقاء أو العود إلى البيت بعد الطهر فإنها تطوف» على ما قرره شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» د لا واجب مع عجز» ولا 
حرام مع ضرورة» ومن طاف منهما اسیا أو اشا فإن علم 
بالحكم وهو في مكة لزمه الإعادة» وإن لم يعلم حتى رجع إلى بلده 
صح طوافه» ولا شيء عليه» وهذا إحدى الروايتين عن أحمد'". 
والله تعالى أعلم. 
)١(‏ «المصتف» [الجزء المفرد] ص(۳۲۲) وإسناده صحيح . 
(۲) انظر: «الفتاوى» راجع الفهارس)»ء «إعلام الموقعين» (۳/ 6؟  .)5١‏ 











ڪڪ بَابُ دول مَكَدَ 
حا )ع ٠ ١‏ 








2 
i 263 


را 


قوله: «مُسْتَتِرأه أي: ساتراً عورتهء لقوله عل : «لا طوف 
بالبَيتِ عَرْيَانٌ''. وبهذا استدل جمهور العلماء من المالكية 
والشافعية والحنابلة على أن ستر العورة شرط في صحة الطواف» 
فمن طاف غير ساتر عورته لم يصح طوافه؛ لأن النبي يلاه نهى عن 
طواف العريان» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ٠‏ وذهبت الحنفية 
إلى أن ستر العورة في الطواف ليس بشرطء وإنما هو واجب يجبر 
ركه يدمو وابظداترا: a NE e‏ 
اال 194 قالوا+ فهذا أمر بالطراف مظلقاً عن قيرط الآمر بالسترء 
ت لي 

والصواب قول الجمهورء لقوة دليله» وأما دليل الحنفية فلا 
متمسك فيه مع ورود دليل خاص في المسألة» وهو حديث: «لا 


يَطُوفُ بالبَيْتِ عُرْيَانٌ»ء والله تعالى أعلم. 


. من حديث أبي هريرة ضيه‎ )١741( ومسلم‎ »)۱٦۲۲( ء)۳٦۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)577 «مختصر خليل» ص(57). «روضة الطالبين» (”/7/9)» «المغنى) (5/ ۲۲۲ ۔‎ )۲( 
.)° - ١51/0 «بدائع الصنائع»‎ )۳( 











ئات حول مكة جح 
ّ ° - 








عه 


فصر 
22 و 31 ےر ده اوس ت 
ثم يصَلي ركعتين» I‏ 


قوله: «ثْمَ يُصَلَي رَكْعَتَينِ» أي: إذا فرغ من طوافه سَوَّى رداءه 
فوضعه على كتفيه» ثم صلى ركعتي الطواف في أي وقت كان 
ظوافه» يقرا في الأرلى بعد الاد ول أن الك 4ه رفي 
الثانية : طثُلٌ هر الله كدي . 1 

قوله: «خَلف المَقَام» أي: وراءه» والمّقام بفتح الميم» هو 
الحجر الذي قام عليه إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حين ارتفع 
بناؤه للبيت وشق عليه تناول الحجارة""' . 

ودليل الصلاة خلفه حديث جابر َيه وفيه : ْم َد إلى مَقَام 
إنْرَاهِيمَ 4 فَمَرَاً: ووا من مقار برهم س [البقرة: 6؟١]‏ 
فجَعَّل المَقَام بينه وَبَينَّ البّيتِ» فكان أبي يقول: ‏ ولا أعلمه ذكره إلا 

عن النبي 4 كان يقرا فى الركعتين: لفل هو أله أد» ويل 

ا ا o‏ . 

وإن تيّسّر أن يُصلي قرب المقام وإلا فلو بعيداً؛ لأنه يصدق 
عليه أنه صلى خلف المقام إذا كان بينه وبين الكعبة» وإن ركعهما 
في أي مكان من المسجد أجزاً. 

والركعتان حكمهما الوجوب على قول أبي حنيفة» والشافعي 
)١(‏ جاء ذلك في حديث طويل أخرجه البخاري (7955). 


(۲) أخرجه مسلم )١1١18(‏ وقد ذكر الخطيب في «الفصل للوصل» (118/75) أن قراءة 
هاتين السورتين مدرج في الحديث. والحديث من رواية جعفر بن محمد» عن أبيه» 
عن جابر ڪه 

















فى أحد قوليه"» لظاهر الأمر فى قوله تعالى: «إوَاجِدُوأ» ولأن 
الرسول يي تلا الآية عند المقام. 

والقرل الا اها مء وهو قول أحيله ومالك فى حدق 
الووايعين عند والأصع فى ملحب الشافسي "4 لآن ما عدا 
الصلوات الخمس ليس بواجب» وإنما هي تطوّع كما في حديث 
طلحة بن عبيد الله وه أن أعرابياً قال: يا رَسُوَلَ اللوء مَاذًا فَرَضٍ الله 
عَلَى عِبّاده مِنَ الصَّلاةِ؟ فََالَ رَسُولُ الله &4: «خَمْسُ صَلَوَاتِ فى 
الوم وَاللَيلَّ؛ فَقَالَ: هَل عَلَىَ غَيِرُهَا؟ قَالَ: «لا إلا أن تَطَوّعَ)”". 

وعلى القول بأنهما ستَّة فإذا صلى فريضة بعد الطواف أجزأات 
E‏ وهذا قول ابن عياب تك وابن عمر : ومجاهد 
وطاوس وعطاء وغیرهہ» لاتا ركعتان شرعتا للتسلك ارات 
(Vv) :‏ 

وأما فل القول م جر هما فاه لذ تئ عديما غيرهما ؟. لآن 
الطواف بعدهاء وقد ذكر البخاري تعليقاً عن نافع أنه قال: «كان ابن 
للزهري: إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتى الطواف» فقال: 
)١(‏ «الهداية» .)١5١/١(‏ 
(۲) «المغني» (5/ 22777 «المجموع) (۸/ .)۱٤‏ «شرح الإيضاح) للنووي ص‌(۰۲۲۷ ۲۷۹). 
(۳) تقدم تخريجه في أول باب «صلاة العيد). 
(:) انظر: «قواعد ابن رجب» .)١15١5 »۱٤۲/۱(‏ 
(ه) (ا لمجموع» (0/ 07 ). 
(5) «مصنف عبد الرزاق» ٥۷ /٥(‏ _ 09). )۷( «المغني» (ه/ 57 ). 











تات دول مكة ڪڪ 








ا ت ص <o‏ و حرام 1 623 7 
ثم يعود إلى الحَجَر فيَسْتَلِمَه ثم يحرج إلى الضفا من بابةء 


تلن قل ا 5 


لسن أفضل» لم يطف النبي يله سبوعاً قط إلا صلى ركعتين»'. 
والقول بالإجزاء قوي» لكن الأفضل عدم الاقتصار على 
الفريضة؛ لأن ركعتي الطواف عبادة مستقلة» شرعت من أجل الطواف» 
فالأولى الإتيان بهماء ويؤيد ذلك عموم ما تقدم. قال الزركشي : 
«المنصوص عن أحمد الإجزاء» مع أن الأفضل عنده فعلهما»'. 
قوله: «ثُمَّ يَعُودُ إلى الحَجَرٍ قَيَستَيِمُة» أي: إذا صلى ركعتين 
فاد إلى الخجر الا سود E‏ أي: لمسه بيدهء لقول جابر ڪا : 
ا رَجَعَّ إلى الرّكْنِ فَاسْتَلَمَة وظاهر السياق أن هذا مختص بطواف 
القدوم الذي بعده سعي» أما من طاف تطوعاً أو للإفاضة» فلا يسن 
له استلامه؛ لأنه لم ينقل أن النبي بي فعله''» وهذا إن تيسر له. 
وإلا تركه ومضی . 
قوله: «نْمَ يَخْرْجُ إلى الصّفَا مِنْ بابو» الصفا: مقصورء وهو في 
الأصل: الحجارة الصلبة» واحده صفاة» والمراد هنا: الجبل 
المعروف في بداية المسعى» وبابه كان موجوداً من قبل» وهو باب 
5 ري لأنهم كانوا ساكنين تلك الجهةء فالخارج من هذا 
الباب يستقبل الصفاء أما الآن فيمكن الدخول من جميع الجهات. 
قوله: «خَيَرْقَى عَليهِ» أي: يرقى على الصفا حتى يرى البيت» 
لحديث جابر ذه : «قَبَدَأْ بالصّفًا قَرَفِيَ عَلَّيهِ حَنَّى رَأَى البَيْتَق 
)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» »)٥۹ /٥(‏ «فتح الباري» (۳/ 585). 


(۲) «شرح الزركشي» .)۲۰٤/۳(‏ 
(۳) انظر: «الشرح الممتع» (۷/ .)۲١۷‏ «صفة حجة النبي 44 للطريفي ص(١أ١).‏ 











پڪ بَابُ دول مَكَدَ 
۱٤۸1‏ 


روس لاو رر و لير 
ويكبر ويحمد» e ê‏ عو فرق E e‏ لق e e 254817314814 E e e‏ 


يقال: رَقِيَ فلان في الجبل يرقى زرُقِيّاً: إذا صعدء ورقيت الجبل: 
معدقه وعاوي "١"‏ وروي الف فى هذا الدمم ننيا صعويةة الكدرة 
ااج ا تيو ال رزلا على ال 

قوله: «ويْكَبّرُ ويَحْمَد» أي : إذا رَقِيَ على الصفا استقبل القبلة» 
رقن الله وكتره اقللا و و إل الله بوعل ال شيك 
لدي له الملك وله اللكمد» .وهر على كل ار تدر 57 تفلك الله 
وحده» أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» ثم يدعو 
عن ألكه بقل الك کات رات کل هنذا لبه قن ديت 
8 20 . 1 








١ 


ويرفع يديه في هذا الموطن» لثبوته في حديث أبي هريرة دونه 
عند مسلم في فتح مكة» وفيه: «فَلَمَا فَرَعّ مِنْ طَوَافِهِ أنَى الصّمًا فَعَلَا 


وا وى 7 
ا 


وظاعر كلامه أن أول .ها يبدأ به هو التكبير وما ذكر معه» دون 
lole CA Kea 95‏ 2 رڪ ع 

قراءة يه : إن الما والمروة من سعاار الله #6 [البقرة: »]٠١۸‏ او حديث : 
3 


َة 
| 


0 
عي 


يما يدا الله بو ان الظاعر وا أعلم أن الرسول علا 


١ 


قرأ الآية لتعليم الناس وتفسير القرآنء وكذا آية: إوَأجَدُوا من مَقَامِ 

. «المصباح المنير» ص٣ ۲۳)ء «المعجم الوسيط) ص(7517)‎ ء)۳۳١‎ /۱٤( «اللسان»‎ )١( 

)۲( تقدم تخريجه» وقد جاء ت «المنتقى» لاسن الجارود (2)5560 بلفظ : ثم دعا» ثم رجع 
القن هذا الكلام» ثم دعا» ثم رجع إلى هذا الكلام). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۷۸۰)ء وأبو داود (۱۸۷۲). 

2 رواه مسلم من حديث جابر اہ . 











بَابُ دُخول مَكَةَ ڪڪ 
7١‏ 








5 


م يِل يشي 5 عتى بان الل ؛ يشعى إلى العَلّم الآخَرِء ثم 
ا يَفْعَلُ عَليهًا كَالصَّفَاء ثم يرجم إِلَى الصّفَاء 


3 7 ور 
إبرهعر مصلل »» وقد وقع عند النسائي من حديث جابر له : «ورفع 
7 الاس e‏ 

صو يسمع 

قوله: : َه م يَنْزِلُ ويّمشي حَنَّى يَأتِي العَلَمَ» أي : ينزل من الصفا 
تی ما بح بای العَلمّ وهو في اللغة: العلامة» والجبل» 
والراية» والمراد هنا: العموة ال خضر الذي يلي الصفا. 

قوله: «فَيَسْعى إلى الغلم الآخْرِ» أ : يسرع في مشيه إن تيسر 
ليا و قال جابر ضيه : ْم رل مَاشِيا إلى المَرْوَةِ حَنَّى إِذَا 
اعت قَدَمَاه في بَطن الوادِئ سعى د إِذَا سانا مش .1 : 7 
وهذا في حق الرجل» وأما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين 
الل الأ ها امور بال 

قوله: «نُمَّ يَمِشِي إلى المَرْوَةِ» المَرُْوّة: فى الأصل مفردء 
جمعه: مَرُوء وهي: حجارة بيض بَرَّاقة تقدح منها النار» والمراد 
عناة" الجن ا ف د ا الب 

قوله: «فَيَفْعَلٌَ عَليهَا كالصّفاء أي: من الذكر والدعاء ورفع 
اليدين» كما تقدم. 

قوله: «ثُمّ يَْحِعُ إلى الصّفاه أي: ينْزل من المروة ويمشى إلى 
الصفاء يمشي في موضع مشيه» ويسرع في موضع إسراعه. 
7 اسنن النسائي» زه/ (To‏ 
(۲) هذا كان في الزمان الماضي؛ لأن الصفا والمروة مرتفعان» وما بينهما كان منخفضاًء 

أما الآن فالأرض كلها مستوية. 











پڪ ڪڪ كاك حول هة 
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ا ذَلِكَ a‏ ر هتح ب با لا و يحتم م بالْمَرْوَة ذهابه 0 
و 


قوله: «تفعل ذلك سَبعا» لحديث عبد الله بن عمرو کا“ وفيه : 


«مَطَافَ بالضّمًا وَالْمَرَوَة كه الا وهذا أمر مجح عليه . 
قوله: نعي كلها حت e‏ +» للآية الكريمة؛ 


0 


ولقوله کيل : «أَبْدَأُ يما E‏ بالضيقا وظاكف ا 
ختم بالمروة» لحديث جابر ذه حَنََّى إِذَا گان آخِرٌ طَوَافِهِ عَلَى 

المَرَوَة 0 «لو ي ا من أَمْرِي ما استدئت ل سي 

الذي . وفي رواية: «قَلَمَّا كان السَّابِعُ عِنْدَ المَرْوة» . 


فهذا دليل واضح على أن ذهابه سعية» ورجوعه سعية؛ لأنه لو 
كان الذهاب والرجوع شوطاً واحداً لختم بالصفا لا بالمروة» فإن بدأ 
بالمروة لم يصح» فيسقط الشوط الأول» فلا يحتسبه» لمخالفته فعل 

ويقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة» كما تقدم في 
حديث عائشة وبا في الدعاء في الطواف» وإن دعا في السعي بين 
العلمين بقوله: «رَتٌ اغْفِدْ وَارْحَمْه | انك نت الأ الأكرمٌ» فحسن» 
لثبوت ذلك عن ابن مسعود طن . 


.)۱۲۲۷( ومسلم‎ »)١591( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۳) رواه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر طن . 

(4:) أخرجه أحمد (۲۲/ 00775 وابن الجارود (5165)» وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

(5) رواه ابن أبى شيبة (58/5 - 54). /١٠١(‏ الا" الا”). والبيهقى (0/ 45) بإسناد 
صحيح ١‏ وار «مناسك الألباني» ص(55). ۰ 











بَابُ دُخُولٍ مَكَةَ ڪڪ 
ِ ه٠١55‏ 


م إِنْ گان في الحَجٌ بَقِي عَلَى إِخْرَامِد وان كَانَ 


ر قَصَّرَ وَحَلَ عه ا هاه و طايه ف 8 :8 ها أ هلها هاه هاه مجه «١‏ 








وإذا کان في آخر شوط من السعي أتمه بصعود المروة» ولا 
يقفا للدعاء ولا للذكر؛ لان العبادة قد انتهت› وغالب أدعية 


الى اا تک یب الاد 

قوله: «ثْمَّ إن كان في الحجٌ بَقِي على إخرامه» أي: ثم إن كان 
من طاف وسعى في إحرام حج؛ كالمفرد والقارن» فإنه يبقى على 
إحرامه ولا يتحلل إلى يوم العيد» والأفضل له أن يتحلل بعمرة» بل 
ذهب جماعة من آهل العلم إلى وجوب ذلك» كما تقدم في باب 
«الإحرام »» ولو كان ذلك بعد الطواف والسعي» لحديث جابر ولاه 
في أمره بي الصحابة وؤ بالفسخ بعد الطواف والسعيء وشرط 
ذلك ألا يكون ساق الهدي» كما تقدم. 

قوله: «وإِنْ كَانَ مُعتَمراً قَصَرَ وحَلَ» أي: وإن كان من طاف 
وسعى معتمرا فإنه يُقَضّر وجل من إحرامه لانتهاء عمرته. 
أو غيره كالآلة المعروفة» وأشار المصنف بذلك إلى أن الأفضل له 
التقصيرء ليكون الحلق في الحح» والمرأة تقصر من شعرها على أي 
صفة كان بالإجماعء حكاه ابن المتذر ونقله عنه النووي وغيره» 
ويجزئ ما وقع عليه اسم التقصير» والمشهور الي ال 
أنملة الإصبع ؛ لأن ذلك روئ عن ابن عمر le‏ 


)١(‏ انظر: ما تقدم في نهاية الطواف. 
(۲) انظر: «الإشراف» (۹/۳١)ء‏ «المجموع» (8/ .)5١١‏ 











ڪڪ كات حول مكة 
حم 0۲ا 








كن و ر افا و ر و 2 2 رت و 2 
إلا متمتعا معَه هدي فلا يحل حت يحج » eee‏ 


0 


قوله: «إل مُتَمَتَّعاً مَعَهُ هَدْيّ فلا يَحِلّ حَنَّى يَحْجّ» أي: إلا إن 
كان ميخ طاق وسن لعمرته متها عه عدى فاته لا يقصير من 
شعره» ولا يحل من عمرته احَتَّى يَحُج)؛ أي: حتى يتم حجه بفعل 
ما يحصل به التحلل؛ لأن الهدي لا يجوز ذبحه إلا يوم النحر 
- على الراجح من قولي أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله -. 
لحديث عبد الله بن عمر وا قال: «فأتى الصَّمًا فَطَافَ بالصّمًا 
وَالمَْوَةِ سَبْعَةَ أظوَافٍء ٿم لَمْ يَحْلِلَ مِنْ شَيءٍِ حرم من حى قَضَى 
حه وَنَحَرَ هَذْيَهُ يوم النَّْرِ)"''. وهذا يدل على أن سوق الهدي 
مانع من التحلل حتى النحر» وعلى هذا فَيْدْحِلَ المتمتع الحج على 
العمرة» ثم لا يَجل حتى يَحِلَّ منهما جميعاً يوم النحرء وهذا هو 
ا 

والقول الثاني: أن له التحلل؛ لأن الله تعالى يقول في 
المتمتع : موصن تَمَنَمْ بالْعيرَةَ إلى أل [البقرة: 195] ولا يمنعه سوق الهدي 
من ذلك» فيتحلل بالتقصير من شعر رأسه خاصة دون أظفاره 


٠. 5‏ 9 7 7 
وشاربيه» وهذا رواية عن حي" 3 


ورجح هذا القول الشنقيطي”“. وأما ما استدل به المانعون 
فهو في القرانٍ كفعله يي والنزاع فيمن أحرم بعمرة يريد التحلل 
منهاء ولمًا يوضحه قوله كلِه: «لو استقبَلت من أمرى ما اسْتذزث 
لما سُّقَتْ الهَدْيّ وَلَجَعَلتَُهَا عَمْرَة» فدل على أنه لم يجعلها عمرة. 


(۱) تقدم تخريجه. (۲) «الإنصاف» (577/5). 
(9) «الإنصاف» (77/5). (:) «أضواء البيان» .)٥۷١ /٥(‏ 











تات دول امكة ڪڪ 
f o۳‏ — 








بنط المتمته الله إِذَا صل البيت: 


قوله: «ويَفْطع المُتَمَتَعْ التلبيّة إذا وَصَلَ البَيتَ» أي: يقطع 
المتمتع» وكذا المعتمر التلبية إذا وصل الكعبة» وظاهر كلامه: ولو 
لم يشرع في الطواف» وهذه عبارة الخرقي في «مختصره»» وفسرها 
ابن قدامة"'' بأن المعنى إذا استلم الركن» فيقطعها إذا شرع في 
الطواف» وقد روى الشافعي بسئده عن مجاهد» عن ابن عباس ا 

5 : (۲) 

في المعتمر يلبي حتى يستلم الركن > وبه قال جماعة من التابعين› 
وهذا هو الصحيح من المذهب"". 

رك لآن: القلبية إعنابة إلى الخبافة وشار الائات علييا: 
فلا يتركها إلا إذا شرع فيما ينافيهاء وهو التحلل» وهو لا يحصل 
إلا بالطواف والسعي» فإذا شرع في الطواف فينبغي أن يقطع 
التلبية؛ كالحاج إذا شرع في رمي جمرة العقبة» وسيأتي ذلك 
ب إن شاع الله قعالي د 


والقول الثاني: أنه يقطع التلبية إذا دخل الحرم؛ لأن الحرم هو 

مقصوده » وقد وصل إليه » وقد روى البخاري بسئده عن نافع » قال : 
«كان ابن عمر وجا إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية» ويحدّث 
أن النبي بيا كان يفعل ذلك“ وهذا بالنسبة للمتمتع أو المعتمرء 
كما تقدم . 
)١(‏ «المغنى» (ه/ هه ؟). 
رك «ترتيب مسند الشافعي» )5577/١(‏ وسئده: صحجيح : » وقد روى الترمذي هذا عنا بن 

0 ا وك ابن أبي ليلى» عن عطاءع» عن ابن عباس » وهذا ستل 
(۳( ب 
)€( ااصحيح البخاري» .)۱٥۷۳( »)۱٥٥۳(‏ 

















وأما المفرد والقارن فإنه يعود إلى التلبية بعد الفراغ من 
السعي» وهذا اختيار الحافظ ابن خزيمة» فقد روى بسنده عن 
اوا أنه قال: قال عطاء بن أبي رباح: «كان ابن عمر يدع 
القلبية إذا دغل الحرم» ويراجعها بعد ما يقغنى طوافه بين الضنا 
والمروة»"''. 


.)5١57/5( «(صحيح ابن خزيمة»)‎ )١( 











بَابُّ صِمَةٍ الح p>‏ 


ع بَابُ صِعَةٍ الح أ 


مَنْ گان مُجِلَاً بِمَكَةَ مِنْ مُعْثَمِرٍ وَغَيرِه فَلَيْحْرِمْ بالحَجّ 
يوم التَّرْوِيَةِ ثامِنَ الحجّق 00 


ووقوف بعرفة» ومبيت بمزدلفة› وما يتعلق بمنى من مبيت ورمي› 
وكذا طواف الوداعء وغير ذلك من المسائل . 
قوله: «مَنْ كَانَ مُحلاً بِمَكَةَ مِنْ مُغْتَمِرٍ وَغَيرِهِ فَليّحْرمْ بالحجٌ يَومَ 
الترُويَة ثامِنَ الححّة» المحل : اسم فاعل من احل من إحرامه؛ اي: 
وقوله: ١مِنْ‏ مُعْتَمرٍ وَغْيْرِا أ معتمر حل من عمرته› وهو 
اوغبروا أي: من كان ا مكة 0 لجع بحرم 0 
ادويق ۰ هو اليوم الامن» 0 المصنف» يتين 2 لان 
الاش اوا ترون الماع فيه لبنا معدو أن عت ال شت تهات 
الزمن الماضي» قال جابر ظ4 : «قَلَمَا گان يَومُ التَرْويَة تَوَجََهُوا إلى 
می E E‏ اأقرنا انين قن ها أخلها أن 
حرم إِذَا تَوَجَهْنَا إلى مِنَىء قَالَ: فَأَمْلَلنا مِنَ الأنطح"" ا 
من الأبطح ؛ لاه مكان نزولهم . 
000 رواه مسلم ‏ كما تقدم ‏ والظاهر أن الفاء للترانيت الذكري؛ لآن إحرامهم كان في 
الأبطح. كما في الرواية التي بعدها. 
(۲) أخرجه مسلم .)١5154(‏ 















































ڪڪ بَابُ صِمَةِ الحَجّ 
حدم ۱10٩‏ 
و و ا - چو رات 5 وهر و ي E‏ 

َإِذَا طَلعَتٍِ الشَّمْسٌ سَارَ إلى عَرَفَةَ o‏ 


قوله: «نُمَّ يَخْرْجٌ إلى مِنّى» بكسر الميم وفتح النون مخففة بوزن 
ربّى» مشعر معروف بين وادي مُحَشّرِ وجمرة العقبة» ينزلها الحجاج بقية 
اليوم الثامن من ذي الحجة» ايوم العيد» وثلاثة أيام بعده» أى وة 
بعد شمیت يذلك لكثرة ما بے أي براق فيها من دماء الهدايا. 

وقول المصنف : انم يَخْرُحُ إلى مِنَى2 يفيد أن الإحرام يكون 
من مكةء والستة أن يكون من منزله الذي هو فيه» كما فعل النبي كَل 
او را مكاتوم یا کے كما ی و 
إحرامه من بقية الحرم» ويجوز إحرامه من الجل كعرفة» وكذا يجوز 
الإحرام يوم عرفة من عرفة» ولا شيء عليه . 

قوله: «فَيُصلي بها الظهرَ وَالعَصْرَّ ويَبِيتُ بها» هذا يفيد أن 
الإحرام يكون قبل الزوال؛ اج جار ي افلا كان يوم 
التَرْوية تَوَجََهُوا إلى منى فَأَهَلُوا بالحَجٌ وَرَكبَ رَسُولُ الله ية فَصَلَّى 
بها الظَهْرَ وَالعَّصرَ وَالمَعْربَ وَالعِشَاءَ وَالْمَجْرَاء وهذا دليل على أنه 
بات بها ليلة التاسع. 7 








قوله: «فَإذا طَلعَتٍ الشَّمْسُ سَارَ إلى عَرقة» أي: فإذا طلعت 

شمس اليوم التاسع سار إلى عرفة» وهي اسم لمكان الوقوف في 
الحجء ی عرفة ؛ لأنها مكان مقدس معظم » > كأنها قد ا 
ويقال: عرفات» كما فى القرآن. 


0 2 7 أولي النهى لشرح المنتهى» (۲/ .)٤١١‏ «مفيد الأنام» .)۲۸/٤(‏ 
(؟) انظر: «معجم مقاييس اللغة» /٤(‏ 585). 











بَابٌ صِمَةٍَ الح 1_6 
١ oV‏ فت 








اقام بتَمرَة: فإذا لكا كلت :الا مَام 4 ولي بيه 


0 + حا‎ N 


قوله: «فَأَقَامَ بِثَمِرة» اق إن تبسر .له يراه بفتح النون 
وكسر الميم بعدها راء» قرية خارجة عن عرفات» وهى غربى وادي 
عرنة من جهة الحرم» ووادي عرنة مستطيل فهو حد لعرفة غربا ومن 
دعا شما 


52 


ع 


قال جابر وه : 0 eae)‏ 
بمب له مِنْ شَعْرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِتَمِرة» فَنَرَكَ بهاء حَتَى إِذَا رَاعَتِ الشّمس 
عي 05" E‏ ا ع 
النّامِنَ. . مهن بلا ينداءِ وَاحدِء َم ام مصَلَى الظهرَه 1 


کیو 


و 


فَصَلَى العَضْرَّء م يُصَلَ يتما شیا 2 ركب رسول | 
ال اللي 
قوله: «فَإذا رَالتِ الشَمْسُ خَطّبَ الما أي: خطب الإمام 
الأعظم» وهو الكل N‏ لقول کک 
وعَجَلٍ الوقوت» فقال 5 عمر: صَدَقَ) "2 - 3 بتقوى الله 
تعالى والعمل الصالح والتمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه 
قوله: «وصّلى بهمٌ الظهرَ والقصرَ جَمعأ» أي: جمع تقديم مع 
اللي 
)١(‏ انظر: 0 
(؟) رواه مسلم من حديث جابر ذه الطويل. (7) أخرجه البخاري (158). 


3 
3 
5 


حی 


1 
5 











حت بَابٌ صِمَةٍ الحَخّ 
10۸ 








ا 


ع هر و 


ثم وَاحَ إلى المَوْقِفٍِء وهو عَرَفَةَ كُلَهَا إل بَطنّ عْرَنَة 

ووت الوْقُوفٍ مِنْ طلوع فَجْرٍ عر إلى 5 جر النْحْرِء 

قوله: دشم راح إل الموقف» ا مكان الوقوف. 

رند موك عو ا ون شرك يضم الندين رفع الراء 
والنون» هو بطن الوادي» فعرفة كلها موقف» مَنْ وقف في أيّ جزء منها 
صح وفوفه» وحدودها معروفة بالأعلام المنصوبة» وبطن عرنة ليس من 
ممه على ذلك قوله كه : اَذ وَكَفْتَ مَا هنَاء وَعرَفَةُ كله 
( 


2 


موق وقوله يكله: «كُلٌ عَرََةَ موق وَارقَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَئَةَ)" . 

قوله: «وَوَفْتُ الوقوفٍ مِنْ طلوع فَجْرٍ عرفة إلى فَجْرٍ النَّحْرِ» 
بداية الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة» وهذا هو المذهب» وعليه 
جماهير الحنابلة» واستدلوا بحديث عروة بن المضَرّس ليه قال : 
تيت رَسُولَ الله اة بالمَوقف د تلك + كك يا رشول الله 
بن جين تل أكللتُ مَطِيّتِيء وَأعَبْتُ نَفْسِيء وَاللَهِ مَا ركت مِنْ جَبَل 
اوقلت فليو فل ال بق نه تنا وقر ذا الى E‏ 
ذه الصلة وى قات قبل تك لبلا أ هارا قد كم حه وی 
3" فلن أو نهار يعمل ما قل الدوال وما بعده: 


. رواه مسلم من حديث جابر طلئه‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (۳۱۹/۲۷)ء والبزار ١١75(‏ ر زوائده»)» وابن حبان 2)١155/9(‏ 
والبيهقي (9/ )۲۹١‏ من حديث جبير بن مطعم وله وفي سنده انقطاع واضطراب» 
لكن له شاهد من حديث ابن عباس ويا أخرجه ابن خزيمة »)۲۸١١(‏ والطحاوي في 
«شرح مشكل الآثار» (۲۲۹/۳)» والحاكم »)537/١(‏ والبيهقي (5/ 22١١5‏ وإسناده 
صحيح» وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)1١1//5(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)١150(‏ والترمذي (841)» والنسائي (0/ 4256 وابن ماجه = 

















والقول الثاني: أن وقت الوقوف يبدأ من الزوال» وما قبل 
الزوال ليس وقتا للوقوف» وهذا مذهب الجمهورء ورواية عن 
أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية”''» بل نقل فيه الإجماء" ؛ 
لأنه بيه ومعه أصحابه لم يقفوا إلا بعد الزوال» كما تقدم في حديث 


جابر ذينه . 


وأجابوا فن ديت غعرؤة بان المزاة ب« النهار) فيه خصوض ما 
بعد الرّوال» بدليل فعل النبي بيه وفعل خلفائه من بعده” . 


قال الشوكاني: «نقل كثير من الأئمة الإجماع على هذا الوقت 
أي: مخ الزوال إلى طلوع الفجر وما روي عن أحمد من أن 
النهار من يوم عرفة كله وقت للوقوف فهو مسبوق بالإجماع» وأما 
استدلاله بما تقدم من حديث عروة فقد فيد مطلق النهار فيه بالإجماع 
Ne‏ 


وقول الجمهور قوي؛ لأن النبى ية ما وقف إلا بعد الزوال» 
وق قال : «لِتَأَخْدُوا مَتَاسِككُمْ) وإن كان استدلال الإمام اسو 


بالحديث له وجه من النظر ‏ كما يقول الشنقيطي'' ‏ لكن قول 


,)301١5( =‏ وأحمد »)١57/75(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)». 
وقوله: «تقَنّهُ التَّمَتْء بالفتح: هو الوسخ الحاصل بطول الأظفار ووفرة الشعر 

وغيرهما من شعث المحرم» ومعنى «قَضَّى َه أي: انتهى وتخلص منه بإزالته. 
)١(‏ «الإنصاف» (59/5). 
(۲) انظر: «الاستذكار» (۲۹/۱۳)» «مراتب الإجماع» ص(59)» «بداية المجتهد) (۲/ 175). 
(۳) «أضواء البيان» (598/5). 
(:) «الاستذكار» /١7(‏ ”"). «السيل الجرار» .)۲٠١/۲(‏ 
(5) «أضواء البيان» (0/ .)55١‏ 











حت بَابٌ صِفَةٍ الحَخّ 
حم ۱۰ 


26 ا ا 20 کے عن ا اق و ع شد 0 - 2 له ی 
> مه م عي 


الرَحْمَةِء ورَاكبا أفضّل» ا 


الجمهور» وهو عدم الاقتصار على أول النهار أحوط وأبرأ للذمة. 

وفائدة الخلاف أنه لو وقف أول النهار ثم خرج من عرفة قبل 
الزوال ولم يعد إليها صح حجه وعليه دم» وهذا على المذهب» 
وعلى قول الجمهور إذا لم يعد إليها في وقت الوقوف لم يصح 
جج ٠‏ لأنه وتف قبل وول وقت الركرف. 

وأما نهايته فطلوع الفجر يوم النحرء وهذا بالإجماع» لحديث 
عبد الرحمن بن يعمر وليه أن النبي يه قال : «الحَج عَرَفَاتٌ - ثلاثاً - 
ف دوك عَرَفَةٌ قبل اَن يَطْلََّ الفحرَ فقد ا 

قوله: «قمن حَصَلَّ بها ومُوَ عاقلٌ َم حَجة» هذا شرط الواقف 
بعرفة» وهو أن يكون أهلاً للعبادة بأن يكون عاقلاً؛ أي: ولو تائماً؛ 
لأنه حصل بدنه في زمن الوقوف. 

قوله: «وعِندَ الصَّخَراتِء وجَبَلٍ الرَخْمَة ورَاكِباً أفضل» أي : 








.)071١١ «مفيد الأنام» (؟/‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »)۱۹٤٩(‏ والترمذي .)۸٩٩(‏ والنسائي (55/5)»: وابن ماجه 
»)٠٠٠١(‏ وأحمد »)٦۳/۳١(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» قال 
سفيان بن عبينة: (هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري). وقال وكيع: (هذا الحديث 
أمّ المناسك). 

(۳) جبل الرحمة: هو جبل عرفة» ويسمى جبل : (إلَالٍِ) على وزن: هلال» وتسميته بجبل 
الرحمة لا أصل لهاء بل هي تسمية محدثة» لم تعرف إلا في أواخر القرن الرابع 
الهجري» ثم انتشرت في كتب التفسير والفقه والمناسك وغيرهاء ولعل هذه التسمية 
بحكم ما يتفضل الله به على عباده في ذلك اليوم من الرحمة والمغفرة» لكن قد يكون 
في هذا الاسم مزيد إغراء لجهلة الحجيج بقصد الذهاب إليه والوقوف عليه» وفي 
ذلك ضرر عظيمٌء لا سيما في شدة الحرء مع أن ذلك ليس من الستة» بل إذا صعده - 
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َيُكْثْرُ مِنَ الذَّعَاءء وَذْكْر الله وك . O oo‏ 


وقوفه بعرفة عند الصَّخّرات وجبل الرحمة أفضل» ويستحب أن 
يستقبل القبلة وجبل الرحمة إن تيسرء وإلا استقبل القبلة؛ لأنه موقف 
النبي ية لقول جابر ذه : انم رَكبَ رَسُولُ الله کل نَاقَتَهُ القَضرَاء 
حَنَّى أَنَى المَوقِفء فَجَعَلَ بَظْنَ نَاقَِهِ إِلَى الصَّكَرَاتِء وَجَعَلَ حَبْلَ 
العشاء بين نليه وال القذلة)""*..والصهراس: هى صخرات 
مفترشات في أسفل جبل الرّحمة» وهو الجبل الذي بوسط أرض 
عرفات. والمراد بحبل المشاة: مجتمعهم . 

وقوله: «رَاكباً) ا وقوفه راا أفضلء لفعله ييل ولآنه 
أعون على الدعاءء وهذا الإطلاق فيه نظرء والذي يظهر ‏ وال 
أعلم ‏ أن الأفضل يختلف باختلاف أحوال الناس» فإن كان ممن إذا 
ركب رآه الناس لحاجتهم إليه» أو كان يشق عليه ترك الركوب وقف 
راكباًء وإن كان جلوسه على الأرض أخشع له» وأحضر لقلبه 
حلس؟. لن ماعا الكمال الات للعيادة أولى هق عراعاة الكمال 
في المکان"» كما تقدم. ۰ 

قوله: «ويَّكْثْرُ مِنَ الدُعَاءء وذكر اث يك» أي: على الحاج أن يكثر 
من الدعاء والاستغفار» متضرعا مقبلاً مظهراً الضعف والافتقار فى 
هذا اليوم العظيم» وقد روي عن النبي ڪي أنه قال : «خيرٌ الدّعاء د 5 
وم عَرَفَةَه وَخَيرُ مَا قلت أا وَالنَّيُونَ مِنْ قَبْلِي : لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا 
= تعبداً فهو بدعة؛ لأنه عمل غير مشروع. انظر: «مجموع الفتاوی» (2)177/57 

«رسالة جبل إِلَالٍِ بعرفات» للشيخ بكر أبو زيد. 


. أخرجه مسلم من حديث جابر طن‎ )١( 
.)٠١ /۷( انظر: «مجموع الفتاوى» (177/57)» «الشرح الممتع»‎ )۲( 
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شَرِيك E A E‏ ۴ شيءِ ارا 


6 «فَإِذَا غَرِيِتِ الشّمْسُ دَفْعَ إلى مُرْدَلِفة» وهي تقع بين 
مأزمي” عرفة ‏ وهو المضيق بين الجبلين عند نِهاية عرفة جهة 
المزدلفة - وبين وادي مُحَشّرٍ الذي يفصل بين مزدلفة وبين مِنْىء 
ومزدلفة كلها من الحرم» سمت مزولنة من التزلف:.والازد لاف وهو 
التقرب؛ لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليينا» أي 
تقربوا ومضوا إليهاء وتسمى: جمعاء لاجتماع الناس ا 
الجاهلية ا قال جابر ذَينه : «قَلَمْ يرل النبي بي وَاقِفاً حَنَّى 
غَرَبَت الشَمُْس» وَذَهَبّتِ الصّفْرَةُ قَليلاً حَنَّى غَابَ القَرْص». فلا يدفع 
قبل غروب الشمس» تأسياً بالنبي كَلِِ؛ِ لأنه كيا وقف حتى الغروب» 
وقال: «لتأخذوا 0 


قوله: «بسّكينة» م ¢ مُلسّياًء ذَاكرأ» هذه صفة الدفع إلى مزدلفة» وهي 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2)7085 وأحمد )018/١١(‏ من طريق محمد بن أبى حميدء عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعاً» قال الترمذي: «هذا حديث غريب من 
هذا الوجه» اه» ونقل المنذري في «الترغيب» )٤۱۹/۲(‏ عن الترمذي أنه قال: 
«(حديث حسن غريب)» ولعل هذا من اختلاف النسخ»› والحديث سنده ضعيف» فيه 
حماد بن أبي حميد» قال عنه الترمذي: «ليس هو بالقوي عند أهل الحديث»» وقال 
عنه الحافظ في «التقريب»: «ضعيف»., والحديث له شواهد» ومنها: حديث علي 5ه 
عند «الطبراني في «الدعاء» (411) ) دفي إسناده تيسن بن الربيع ؛ وهو سيئ الحفظء 
غي الرزاق لكر ال فی اع ا ,)1١959(‏ وهو مرسل صحيح› 
انظر: «البدر المنير» .)٤٥١/٠١(‏ 

(۲) المأزم» ويقال: المأزمان» مضيق بين عرفة ومزدلفة. انظر: «منحة العلّام» .)۷۸/٥(‏ 











بَابٌ صِمَةٍ الح ]|[ 








هس - ا ر ر 
فَيجمَعْ بها العِشَاءَيْنَء قَبِلَ حَط الرّحَالٍء o‏ 


أن يكون بسكينة ووقارء ولا يؤذي الناس» ولا يزاحمهم» ويجتنب 
اللغو والمخاصمة» ويكثر مخ التلبية وذكر الله تعالى» قال جابر لي 
ودفع وس الله ية وقد EE‏ الرّمَام» جي 1 ST‏ 
یت مورك كلت سين بِيَدِه ROR BE EET‏ 
السكيتة...»» وفي رواية: «وَدَفَعَ رَسُولُ الله يا وَعَليه السكينة». 


قوله: «فَيجِمَعٌ بها العشاءين» العشاءين : المغرب والعشاء» 
فيصلى ساعة وصوله إليهاء لفعله کل لا فرق فى دلت سخ مکی 
رة 
متاعء ري اس 
الحصى ساعة وصولهم قبل الصلاة فلا أصل له» وهذا الجمع جمع 
تأخير لمن وصل إليها بعد دخول وقت العشاءء فإن تأخر وصوله 
خروج الوقت في أي مكان كان» فإن اشتد الزحام ولم يتمكن من 
النزول صلى في سيارته على حسب حاله . 

أها إن وصل مودلفة فى رتت المكرب قبل وجول وقت 
العشاء» فالمشهور عند لمانا أن له الجمع» وهو الذي يدل عليه 
إطلاق المتقدمين» استناداً لفعل النبى كلل وإلا فقد اختلفت وسائل 
النقل» فإنهم كانوا لا يصلون المزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاءغع 
5 رواه مسلمء وتقدم . وهذه الجملة الأخيرة غل النسائي )0۸/0(. 

(۲) انظر: «فتاوى ابن عثيمين» .)٥٥/۲۳(‏ 

















فيجمعون جمع تأخيرء كما فعل النبي بي أما الآن فإن من 
الحجاج من يصلها في وقت المغرب» ومع هذا فلهم الجمع» على 
ما تقدم . 

لكن الأولى فيمن وصلها مبكراً في وقت المغرب - إن لم يكن 
محتاجاً إلى الجمع ‏ أن يصلي المغرب حين وصوله» ويصلي العشاء 
إذا دخل وقتهاء على أن يكتفى بأذان المغرب للصلاتين» وألا يُصلى 
بينهما نافلة» فإن وصلها في وقت العشاء جمع بين الصلاتين جمع 
تأخير على الصفة الواردة في حديث أسامة ونه حيث قال: (فجاء 
- أي : النبي بيه - المزدلفة» فتوضأء فأسبغ» ثم أقيمت الصلاةء 
فصلى المغربء ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت 
الصلاة» فصلى» ولم يصلّ بينهما)"''. وقد قال أبو حنيفة والثوري 
وداود: إنه لا يجوز الجمع إلا في وقت العشاء؛ لأن الجمع من 
ا 

قوله: «ويَّبيت بها» أي: يُقيم بها ليلآء سواء أحصل نوم أم 
لاء لأن البيتوتة في المكان هي الإقامة فيه ليلاًء قال جابر ذاه : 
١حَتَّى‏ ّى المُرْدَلِمَةَ مَصَلّى بها المَغْربَ وَالعِشَاءَ بِأَدَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتينَ 
وَلَمْ يُسَبّحْ يَبنَهُمَا شيعا ثُمّ اضْطجَعَ رَسُولُ الله ب حى طَلَعَ المَجَرا 
وظاهر هذا أنه لم يقم تلك الليلة بصلاة ولا دعاء» ويستثنى من ذلك 
3 ا 150/0 ا رسياكر )١١(‏ وهذا لفظ البخاري. 


() انظر: «التحقيق والإيضاح» ص(١٤)ء‏ «المنهج لمريد العمرة والحج) ص(””)غ2 
«الشرح الممتع) (0/ 20705 «فتاوى ابن عثيمين» (۲۳/ 59 - »)٦۳‏ «المسائل المشكلة 
من مناسك الحج والعمرة» ص(٦۲).‏ «صفة حجة النبي يلها للطريفي ص(19١).‏ 

















الو فا كنات كله لا بدعه حغير ا ولأ سف د اطا أن ك 
جابر 5ه ترك ذكره للعلم به ولأنه ليس من مناسك الحجء 
والحديث في سياق المناسكء أو أنه يَلِيِ أوتر قبل أن ينام» فالله 
1 200 هاي . « ال 2 1 ee‏ 2 
أعلم '. وقد ثبت عن بعض الصحابة وين أنهم قاموا تلك الليلة» 
كما فى لیت أسماء ا الأتى: 


وينبغي أن ينام مُبكراً ليكون نشيطاً لأداء مناسك يوم النحرء 
ويحذر من التزول على قارعة الطريق» لثلا بوذي أو يُؤْذَىء وعليه 
أن يجتنب إزعاج الناس برفع الفبوك»ه أو هة السيارة» أن القيل 
والقال» مما يفعله كثير من الحجاجء والله المستعان. 

قوله: «فَيْصَلَي الصُبْح» أي: في أول وقتهاء لقول جابر ظ4 : 
«وَصَلَّى المَجْرٌ جين تَييّنَ لَهُ المَجْرُ بأَذَانٍ وَإِقَامَقاء وعليه أن يتأكد من 
جهة القبلة» ومن دخول الوقت» فلا يستعجل» ولا يغتر بأذان غيره. 

جا ا مو الوا و الضبيان وار الهو لم قي ا 
يسيروا إلى مِنَى بعد مغيب القمرء ويرموا جمرة العقبة وقت 
وصولهم؛ لفعل أسماء زاء وبه قال عطاء وأحمد والشافعي» 
وكذا من كان برفقتهم من الأقوياء» من مَحْرّم أو سائق وغيرهماء فله 
حكمهم على ما يستفاد من ظواهر الآدلة» وكذا من كان تابعا لحملة 
وليس معه ضَعَفة» لكل الحملة لا تنتظره» فله أن ينصرف معهمء 
ودليل الإذن للضَّعَمَةٍ قول ابن عباس وقا: «أنا مِمَّنْ قَدّمَ الب كَل 
)١(‏ انظر: «الشرح الممتع» (1/ 071414 . 


(۲) انظر: «منسك عطاء» ص(١1۷ء‏ ۱۷۳). «نهاية المحتاج» (۲۹۸/۳)» «المغني» 
(/ ۹4). 
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o 


ر قن ار الحرامء ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ليلة المزدلفة في ضَعَفَةٍ أهْلو» . وعن عائشة ويا قالت: استأذنت 
e‏ 
عبد الله بن كيسان مولى أسماء وا أنها نزلت ليلة جمع عند 
المزدلفة» فقامت تصليء فصلت ساعةء ثم قالت: يا بني هَل غَابَ 
لمر تلك لاء ٠‏ قصلت سَاعَةٌء َم قَالَتْ: يا ل غات القن ؟ 
قلت : : تع Ne LTS‏ 
َم رَجَعَتْ فَصَلَْتِ الصّبْحَ في مله MST‏ شقان ا نان 
ا اء الت با بے إِذا رسرل الله بل أَذِنَ لِلظعن»”” . 








ويفهم من هذه الأدلة اك الأقوياء يجب عليهم البقاء فئ مزدلفة 
حتى يصلوا الفجر. 


قوله : ثم تي المَشْعنَ الحَرَامَ» بفتح الحاء هو مكان» او جبل 
فى مزدلفة» وهو من اشماء مول شكوة مرد كلها سیت 
بالمشعر الخرام من باب تسمية الكل باسم البعض› واصل المشعر: 
مكان فعل الشعيرة» وهمى ما كان من اعمال الحجء وذكر بعض 
العلماء أن المَشْعَر الحَرَام هو مسجد 0 

قال جابر وليه : الم ركب القَضْوَاءَ حَنَى اتی المَشْعَرَ الْحَرَامَ 
(۱) أخرجه البخاري »)۱٦۷۸(‏ ومسلم (۱۲۹۳). 


(۲) أخرجه البخاري »)۱٦۷۹(‏ ومسلم (۱۲۹۱)» ومعنى «يا هنتاه»: يا هذه 0 
بضم الظاء المشالة والعين المهملة» جع ظعينة وهي المرأة في الهودج» ثم 
على المرأة مطلقاًء وانظر: رسالة «من أحكام الحج والعمرة» E‏ 
عنها» للمؤلف. 

(۳) انظر: «مفيد الأنام» .)٥١/۲(‏ 
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قبَدْعُو إِلَى أن يُسْفِرَِ ثم يَدقَمُ فَإِذَا بَلَعَ مُحَسّراً أشرع. e‏ 
فَرَقِيَ عَلّيه» فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ فَدَعَا وَحَمِدَ الله وَكَبّرَهُ وَمَلَّلَهُ 
ورسلا 

قوله: «فَيّدغو إلى أن يُسَفِرَ» أي: إسفاراً واضحاًء وفاعل يُسفر 
ھی جکر خود ا أو على الداعي» فيكثر من الدعاء 
ويبالغ في التضرع» قال جابر له : «قلم يرل وَاقِفَاً حَتَى أَسْمَرَ 
جداً»» وهذا هو الوقوف بمزدلفة» وهو سُنَّةَ عند الجمهور» وقالت 
الحنفية بوجوبه» وعلى تاركه و فإذا أسفر النهار أفاض قبل 

قوله: شم يَدقَعٌ, فَإِذَا مَلَعٌ مُكَسّراً أَشْرغٌ» أي : : ثم يفن مين 
مزدلفة إذا أسفرء لقول جابر ظط : دقع مِنْ جَمْع قَبْلَ أن تلع 
ال ب ا > فإذا بلغ وادي مُحَسْرٍ أسرع في سيره - إن 
افك ء a‏ بضم الميم وفتح الحاء بعدها سين مهملة مشددة 
فكبيورة يغدها رات واف ن مزدلقة وي لسن هو مدييا» قال 
الأزرقي : هو (848) ذواغاء قيل: سمي يذلك؛ لآنه يَحَسْرٌ سالکه؛ 
ا يُعْييه» وقيل: لأن فيل أصحاب الفيل حسّر فيه؛ اى أعياء 
وهذا التعليل قد يؤيده إسراع النبي ييه فيه؛ لأن هذه عادته كيل في 
المواضع التي نزل بها بأس الله بأعدائه» لكن يشكل عليه أن الفيل 
لم يدخل الحرم أصلاء ثم لو كان الإسراع لهذا المعنى» لشرع في 
الذهاب كما شرع في الإياب» ولم ينقل أنه ية أسرع عند ذهابه من 
متى إلى عرفة. وقيل: لأنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا 


.)0145/5( «حاشية ابن عابدين»‎ ء)١١١‎ - ١0 /۲( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 
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حم ۱۹۸ 








چ چس کے ج r‏ ر ا 5 2 د و 5 0ھ„ 
رميه حجر » واخذ حَصّى الجمّار» ووی الحمص ودول الل 


الوادي» ويذكرون أمجاد آبائهم فأراد النبي بيه أن يخالفهم» كما 
a‏ : 5 5 3 م ) : 
خالفهم في الخروج من عرفة» وفي الإفاضة من مزدلفة '. وكل هذه 
أمون الجتهادية» وليس. فى السنالة دليل قاطع . 


قوله: «رّميَة ححجّر» أي : يسرع ماله فدرها رمية حجر 
ومقدار ذلك (245) ذراعاًء كما تقدم نقله عن الأزرقي» فالإسراع 


سُنةء لقول جابر 5له: ١حَنَّى‏ أَنَى بَظنَ مُحَسْرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلاآً» وَقَالَ: 
عَلّيكم بالسّكينة)ء فإن كان ماشياً أسرعء وإن كان على دابة حركها. 

قوله: «وَآَخَدَ خَصَى الجمَارٍ» أي: من حيث شاء؛ لأن النبي بيا 
يُعَبَّنْ لذلك مكاناًء وفي حديث ابن عباس ي#ا: قَالَ لِي 
وقول اله ع ا وهو على اجا امات القط لی 
قَالَ: «بأمْكال هَؤُلاءِء ثلاث مَرَّاتِء وَإِيَاكُمْ وَالقُلُنَ في الدَّينِء فَإِنّمَا 
هلک مَنْ كَانَ بلَكُمُ ال في الدين» . 

والجمار: مفرده جمرة» ولها عدة معان منها: الحصاة 
الصغيرة» وتطلق على مجتمع الحصى؛ لآن الجمرة في اللغة تطلق 
على اجتماع القبيلة على من ناوأها. 

قوله: «قوقّ الجمقص ودونَ البْنْدُق» هذا حجم الحصاة» 
)١(‏ «أخبار مكة» للأزرقي (؟/84١)2‏ «مفيد الأنام» (۳۲۸/۲)» «الشرح الممتع» 

"0/0 


0200 أخرجه النساتئى (ه/ )ا وابن ماجه 2)5١59(‏ وأجميد ا (TEV‏ وابن 
الجارود «(EVT)‏ واللفظ لخ وإسناده حح : 

















والحِمّصٌ: بكسر الحاء وتشديد الميم مكسورة أو مفتوحة» وهو 
حب معروف يؤكل. والبندق : بضم الباء والدال» حب معروف يؤكل 
- أيضاً - ويطلق على ما يرمى به" . 

وقد تقدم فى حذيث ابن عباس .8ها: بأنها مكل خضصى 
الخَذْفء والخذف: هو الرمي بحصاة» أو نواة» أو نحوهما بأصابع 
اليدء إما بالسبابة والإبهام» أو بالسبابتين. والحصاة التي توضع بين 
إصبعين ويرمى بها لا تكون كبيرة جدا ولا صغيرة جداء وإنما هي 
بقدر أَنْمُلَةٍ الإصبع. ولا باس يالرمي بخصی قد رمي به» إذ لا نص 

قوله: «سَبْعُونَ» هذا عدد حصى الجمار» فيرمي يوم النحر 
بسبع» وأيام التشريق بثلاث وستين إن لم يتعجل» كل يوم بإحدى 
وعشرين حصاة» فإن تعجل فحصى الجمار اثنتان وأربعون. وهذا 
أمر مُجمع عليه. 

لكن ظاهر حديث ابن عباس و أنه لا يشرع التقاطها قبل 
يومهاء وإنما لفط له حصى جمرة العقبة. 

قوله: «َإِدًا وَصَلَ مِنَّى بَدَا بجَمرة العقبة» وهي آخر الجمرات من 
جهة مِنَّى» وأقربهن من جهة مكة» وسّميت جمرة العقبة: لكونها في 
عقبة ‏ وهي المرقى الصعب من الجبال ‏ وهذا في القديم» أما الآن 
ققد أزيلت لتوسعة المكان» ووصفت في الحديث بالجمرة الكبرى . 


.)١١١(ص (معجم لغة الفقهاء»‎ 2)57”/1١( «الدر النقى»‎ )١( 











حمم بَابُ صِفَةٍ الحم 


١/6 








لاعت یی و یی له 5007 وف ر کک 2 كن 2 
فرماها يسبع حَصَيَاتٍ مكبرا رافعا يديه مستقبلا » و6 .م.م م6 ...م6 .وه 
ا e‏ 
> 


فيبدأ الحاج بها؛ SS‏ ولآنيا تة مي فلم 
يتقدمها شيء ء قال جابر دنه لم شلك الطرِيقَ الوَسطى الخ 
تَحْرُحُ عَلَى الجَمْرَةٍ الری ج E‏ ااا 
قَرَمَاهَا بسبع جات 

قوله: «فَرَمَامَاء الرمي هو القذف والدفع» والمراد القذف 
بالحجارة الصغيرة. 

قوله: «ِسَيْع حَصَيَاتٍ مُكَبّراً رَافِعاً يَتَيهِ مُسْتَقَيلاَه أي: عدد 
اف سم و ا 

وقوله: «مكبّراً» حال من فاعل رمى؛ أي : رمى حالة كونه 
مكبّراًء قال جابر ينه في صفة رمي النبي عَلةِ: «يک بر مَعَ کل حَضَاةٍ 
منها» فيقول: الله أكبر. 

و ا بيدا ال ق أي: يرفع يده اليمنى حال 
الرمى› وتعبير المصنف ب(يَدَيه) فيه نظر» والظاهر أنه له يريد 
الدعاء؛ لأنه لم يثبت عن الرسول بي دعاء في هذا الموطن . 

وقوله: «مُسْتَقْبلاًه أي : مستقبلاً القبلة» كما روى عبد الرحمن بن 
ENE as‏ ا 
وَاسْتَقْبَلَ الكغبّة» وَجَعَلَ يَرْمِي الجَمْرَةَ على حَاجِبهِ الأيمَنِء د رعن 
E‏ ثم قَالَ : وَاللْهِ الَذِي لا إِلَّهَ عير 
E‏ اتن النق رث E O‏ الا 
620 ا > )١1١1(‏ وتقدم. 
رك أخرجه الترمذي )9١1(‏ وابن ٠‏ ماجه (*°۳)» وأحتميل (۷/ لاا وقال الترمذي: 

احديث حسن صحيح) . 











بَابٌ صِمَةٍَ الح ET‏ 








ولا يجزئ غيرٌ الحصّى» و وط التلبيةَ مَعَ انتداته؛ ش25 


لكن عَارَضَ ذلك ما فى «الصحيحين» عن عبد الرحمن بن يزيد 
ولط ساس سر اه : الراك روي الخد 
الى حل خصايه تشكز الليت عن تازه ومن عن ت .0 
قَالَ: هذا مَقَامُ الي نرت عب و ال 
شاذ» فى إسناده المسعودي» وقدالحتلطء وبالأوّل قال 
e‏ 
قوله: «ولا يُجْرْئ غَدنْ الخصّى» أي : لا يجزرئ الرمي بغير 
الحصى» لفعله E‏ وأعوة به فلا يجرى الرمى بالخشب» او اللؤلؤى 
أو المعادن» ولا يجوز إلحاق غير الحصى بالحصى ؛ أنه موضع لا 
يدخل القياس فيه . 
قوله: «وَيَفْطَعٌ التّلبِيَّةَ مَعَ ابْتِدائِهه أي: ابتداء الرمى» لما رواه 
كريب» عن ابن عباس» عن 0 يا 7 7 الله وك 0 7 
(O. :‏ 
(التلة ار ال قن e eee‏ اك 
يدع ا أن ترمی جمرة ال 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۷٤۷(‏ ومسلم .)١195(‏ 
(۲) «فتح الباري» (۳/ 2.2087 ويقصد الحافظ بالشذوذ قوله: «واستقبل الكعبة)» فإن 
الصحيح أنه جعلها على يساره» كما رواه الشيخان» وقوله: «إن المسعودي قد 
اختلطاء هذا صحيح › لكن روى الحديث عنه يحيى بن سعيد القطان» وقد سمع منه 
قبل الاختلاط» كما في «تهذيب التهذيب» )١191/5(‏ والمقصود أن هذه اللفظة شاذة. 
)۳( رواه البخاري »)۱٦۷١(‏ ومسلم (۱۲۸۱). 
() ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۳/ )٥١١‏ وقال: (إسناده صحيح) . 

















ت كاق روكة انق کار ای بعد ر جمرة ال 
بحسي حدية ان كان يدع واا كان كهدي التمتع والقِرَان. أو 
تطوعاء. قال ابر ف «نَمّ انْصَرَفَ رَسُولُ الله كَل إلى المَنْحَرٍ فَنَحَرَ 
ود لاا و سء ye‏ دول ما بَقَيَ». وهذا 
هو الأولى اقيمن معه عذي» الت حفصة وا يا رسول :آله ها 
شأن الفاس هلوا يمر م قال: «إني 
لذت هَدِْي» ولَبّدْتُ رَأَسِيء فلا أجل حَتَّى أَنْحَرَ 0 

وقد دل كلام المصنف على أن ذبح هدي التمتع والقران بعد 
رمي جمرة العقبة» وهذا قول الجمهور من أهل العلم» وهو أن وقت 
ذبحه بعد صلاة العيد من يوم النحرء أو مضيٌ قدرها في حق من 
لا صلاة في موضعهء فإن ذبح قبل هذا الوقت لم يجزئه» ومن 
الأدلة على ذلك : 

١‏ - قوله تعالى: طول يشا يوس ع يِل دى عاد 
[البقرة: 197] فإن هذه الآية وإن كانت في الإحصارء إلا أنه قد 
ثبت أن الحلق لا يجوز قبل يوم النحرء فدل على أن الهدي لم 
يبلغ محله إلا يوم النحرء كما بين ذلك النبي بيه بفعله. فإنه 
نحر قبل أن يحلق. 

© قوله تعالى: #اتَكُلوأ ينبا وَلَلْهِمُوا اباس َي‎ - ١ 
قر ا َفَكَهُمْ وليوفواً رهم وليطوفوا آلسَيْتِ الْعتِيقٍِ»‎ 
وقضاء التفث وطواف الزيارة لا يكون قبل يوم‎ 2114 ٠۲۸ [الحج:‎ 


3 رواه البخاري c(0‏ ومسلم (۹). 

















النحرء فكذا الذبح يختص بهء ليكون الكلام مسروداً على نسق 
وحدء ثم إن الله تعالى لما رتب هذه الأفعال التي هي قضاء التفث 
والطواف على ذبح هذه البْدن» دل على أنها بدن التمتع والقران» 
لاتفاق الجميع على أن سائر الهدايا لا ترتب عليها هذه الأفعالء 
وأن له أن ينحرها متى شاءء فثبت بذلك أن هدي المتعة غير مجز 
قبل يوم النحر. 

۳ قوله عل : لو اسْتَقْبَاتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ لمَا سُّقْتُ 
الذي وَلَجَعَلتَْا عَمُرة وفي رواية: فلولا الذي مَعِي فَعَلْتْ كَمَا 
عنم فالذي منعه کيا م ركه ا مداق ا ولو 
كان يجوز ذبحه بعد الإحلال من العمرة لجعل الحج عمرة» وأحل 
منها ونحر هديه. ولكن المانع الذي منعه من ذلك هو عدم جواز 
النحر في ذلك الوقت. 

والقول الثاني: أنه يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحرء على 
خلاف بينهم في وقته» وهو منقول عن بعض المالكية» وأحد القولين 
فى مذهب الشافعية» وهو رواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب. إلا 
أن يعضوم قال إن الأفضل ذبحه يوم النحر. 

واستدلوا بقوله تعالى: #فن تَمَنَمَ بلعم إلى الج فا أسْتَيْسَرَ ِن 
اهدي [البقرة: 193]. 

ووجه الاستدلال: أن هدئ الثمتم والقران له سببان: هما 


)١(‏ رواه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر يه الطويل. 
(؟) أخرجه البخاري 2)١55/8(‏ ومسلم .)۱٤۳( »)١5١5(‏ 

















العمرة والحج في تلك السنةء فإذا أحرم بالعمرة انعقد السبب الأول 
في الجملة» فجاز الإتيان بالمسبب. 

وهذا مجرد فهم للآية باجتهاد. عارضه ا نصلء وهو 0 
تعالى : وتک ينها لينا الس لتقد © ثُرّ قش كه 
و دورَهٌمٌ و ابت اين اال : +1 ۹ 0 هذه 
الآية حددت الإطلاق المتعلق بوقت ذبح الهدي» كما تقدم. 

كما استدلوا بالقياس» وهو أن هدي التمتع حق مالي سببه 
ال الف تيدان اه على با فاه على ال اوم 
ملك الاب رقا رل الجر 

وهذا قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه مخالف للسنة الثابتة عنه کل 
التي هي النحر يوم النحر. 

والقول الأول هو الراجح» فإنه لم ينقل عن النبي كَلْةٍ ولا عن 
أحد ممن كان معه أنه ذبح قبل يوم النحرء es‏ 
الكاشاة ل ا و جو واا سار هاه امام 
والصحابي الذي قال للنبي بيه يوم النحر: «نحرت قبل أن أرمي)”" 
دليل على أن المتقرر عندهم اقتصار الذبح على أيام النحر» ولم 
يكونوا يذبحون قبلهء إذ لو كان كذلك لما احتيج إلى هذا السؤال» 
)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (5/ 227١‏ رسالة الشيخ عبد الله بن حميد» «إيضاح 


ما توهمه صاحب اليسر في يُسره من تجويز ذبح الهدي قبل وقت نحره»» «أضواء 
البيان» (5/ .)٥۲١‏ «أبحاث هيئة كبار العلماء» (۲/ 551١‏ 37975). 

(؟) انظر: «أضواء البيان» (0/ 077). 

() رواه البخاري »)۱۷۳١‏ ومسلم )1١0(‏ من حديث ابن عباس وء رواه البخاري 
(8)» ومسلم )١1705(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ويا . 

















ومن أجاز الذبح قبل يوم النحرء فقد خالف فعل النبي ئي المَبَيْرَ 

قوله: «وحَلقّ الوؤجل آو قَصّن ا بعد ا خر اة كان له 
تخر د يلق الرخل.+ والحلق: إزالة شعر :الراس بالموسى وتحوه 
أو قَصَّرّه: وهو قص أطراف شعر الرأس من جميع نواحيه» بالمقص 
أومالآلة البغروؤفة» لان خد القن ها صي لذ عدلة > واتحلق 
أفضل ؛ لأن الله تعالى مه فقال: ماين 7 2 وَمَفَصَرِنٌ که [الفتح : 
c[YV‏ ول فعل الرسو ل ل ولحديث اسن عمر ا أن 
رسول الله ي قال: «اللهم ازم التكلقي » قالوا: وَالمَقَصّرِينَ 
ا رشول: اا قال : اللهم ارحم ل ؛ الوا ايه 
رول قل اللهم ارحم التكاقة E‏ وَالمُقَصَرِينَ 
زول الله؟ قَالَ: وَالمُقَصَّرِينَ) ا" وفي حديث أبي هريرة 
العا لقم بالمخر "1+ وإنما كرر الدعاء الاين لن العحبد 
والتعظيم لله تعالى في الحلق أظهر وأكمل . 

ويلاحظ على بعض الناس - ولا سيما الشباب - أنهم لا 
يحلقون رؤوسهم» بل يكتفون بالتقصير» ويظهر ذلك جليا في العمرة 
- كما في الإجازة الصيفية أو في رمضان ‏ وهذا فيه رغبة عن فعل 
)١(‏ انظر: «أضواء البيان» /٥(‏ 057). 
(۲) انظر: «فتاوى ابن عثيمين» (۲۳/ .)١69‏ 
(۳) أخرجه مسلم )١1705 - ۱۳۰٤(‏ من حديث أنس ول4 . 


(4:) أخرجه البخاري (۱۷۲۷)» ومسلم »)۱۳١١(‏ (7319). 
(5) أخرجه البخاري (۱۷۲۸)» ومسلم (۱۳۰۲). 




















الأفض ل رض" بال والنشك تكره الك فيه بالمال واللقين» 
فكيف بالشعر؟! 

قوله: «مِنْ جميع شغره» أي: لا بد في التقصير من تعميم 
جميع شعر الرأس» لا من كل شعرة بعينهاء وهذا قول الحنابلة» 
الال رواسا ول یا چ ن ود انون 
[الفتح : ۲۷]» قالوا: والتقصير بدل عن الحلق» فإذا كان الحلق يشمل 
جميع الرأس» فكذا التقصيرء وقالت الشافعية: يكفي تقصير ثلاث 
شعرات فأكثرء وقالت الحنفية: يكفي تقصير ربع الرأس مع 
الكراهة"» والأول أرجح؛ لأن في الآية دليلاآً على تعميم جميع 
الرأس بالتقصير؛ فإن الله تعالى قال: لقن روسك ولم يقل 
بعض رؤوسكم.ء ثم قال: «ومَقَصَرنَ»؛ أي: رؤوسكم.ء ولا يجوز 
العدول عن ظاهر النص إلا بدليل يجب المصير إليه 

قوله: «كالمّرأة» أ تقصرء كما تقدم في في التحلل من 
الح 

قوله: شم قَنْ حل لَهُ ڪُل شيءِ» آي إذا رمي وخلق» آو قضر 
فقد حل له كل شيء من محظورات الإحرام من اللبس والطيب 
وتغطية الرأس وغيرها. 

قوله: ويو الس آي :قا قحل له وطا> ومباشرة» وبا 
)١(‏ الضَّنٌء بالضاد هو: البخل» يقال: ضَنَّ بالشيء يَضَنُء من باب (تعب): بخل . 


(۲) انظر: «المجموع» (۸/ ۱۷ ۳). «مختصر اختلاف العلماء» (۲/ ۱۸۳)ء «(شرح 
الزرقانى على الموطأ) (۲/ »)٤٦٤‏ «الانصاف» .)۳۸/٤(‏ 

















لسا بشهوة .2 وهذا هو المذهب». وهو قول الحنفية» والشافعية 1 


0 ا حديث عائشة ويا ينا أن النبي كله 


قال : «إذا رَمَيتَمْ و وَحَلَْقَدُ قَقَدْ حَلَّ لَك المت الات كل شيءِ 
إلا ا 


وروی مالك بسنده عن عبد الله بن عمر ويا أن عمر بن 
الخطاب وله قال: «من رمى الجمرة» ثم حلق أو قصر ونحر هديا 
إن كان معه» حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب» حتى يطوف 
ال 


والقول الثاني : أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة 
فقطء وهو أحد القولين عن عمر وَليّه» وهو رواية عن أحمدء 


(۱) انظر: «بدائع الصنائع» (۲/ 0۹( «المغني) كك رةه «(مغني ۱ محتاج) (۱/ 000( 
«الإنصاف» .)۳۹/٤(‏ 

(؟) أخرجه أحمد »)٤١/٤١(‏ وابن خزيمة (707/5)» والدارقطنى .)۲۷٦/۲(‏ والبيهقى 
)١36/5(‏ من طريق الحجاج بن أرطاة» عن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن عمرة» 
1 قالت: قال رسول الله مَكِةِ. . . فذكرته. وهذا حديث ضعيف فى 

> مضطرب في متنهء أما الإسناد فعلّته الحجاج بن أرطاة» فهو مدلس وقد 

عنعنه » وقد اختلف عليه فيه » قال البيهقي : «هذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة»» 
ونقل الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ )۸١‏ عن الدارقطني أنه قال: «لم يروه غير 
الحجاج بن أرطاة»» وقال الصالط ابن حجر في «التلخيص» )7 : «ومداره على 
الحجاج» وهو ضعيف مدلس». أما المتن فقد ورد فيه: «وحلقتم»» وورد عند أبي 
داود (۱۹۸۷)» وأشار إليه الدارقطني .)۲۷١/۲(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(۲۲۸/۲) بدونها» وذلك من طريق الحجاج بن أرطاة» عن الزهري» عن عمرة» عن 
عائشة وا به» قال أبو داود: «هذا حديث ضعيف» الحجاج لم ير الزهري» ولم 
سبع ما لكن هذا الحديث ‏ مع ما فيه يشهد له ظاهر فعل النبي وك كما 
سيأتى إن شاء الله 'تعالى . 

"0 «الموطأ» )5٠١ /١(‏ وسنده صحيح . 

















ارو ابن ا ويه لت الماك 

ودليل ذلك: حديث عائشة وا قالت: «طْيَبْت رَسُولَ الله بلا 
عا خاي 3 Tz‏ خو 0 8 بي ر - مام غير َه رر - 2 
بِيَدَيَّ بذَرِيرَة " لِحَجَّةِ الوَدَاع» لِلجل وَالإِخْرَام حِينَ أَخْرَمَء وَحِيِنَّ 


کر 


رَمَى جَمُرَة العَقَبَةِ يوم التخر قَبْلَ أَنْ يَظوف بالبّيت» . 


ك4 «المغني) (ه/ .)۱١‏ (؟) «الاستذكار» (۲۲۷/۱۳). 

(۳) الذَّرِيرَة: بفتح الذال المعجمة هي : قُتاتُ قَصَبٍ طيب يُجاء به من الهند. 

(6) أخرجه أحمد »)١140/57(‏ وأبو عوانة ص(١٠7‏ «الجزء المفرد») من طريق روح وهو 
ابن عبادة: حدثنا ابن جريج» أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة» أنه سمع عروة 
والقاسم يخبران عن عائشة ييا قالت:...» والحديث بهذا السياق فيه ضعف» تفرد 
به روح عن ابن جريج» وقد خالفه جماعة» فرووه بلفظ: «طيبت رسول الله مَل 
ِدَرِيرَةٍ في حجة الوداع للحل والإحرام» أخرجه البخاري (0970): ومسلم (1189) 
وغيرهماء وفي لفظ آخر: «.. . ولحله قبل أن يطوف بالبيت». وعليه فالاستدلال به 
على أن التحلل الأول يحصل بالرمي وحده غير مستقيم لأمرين: 
الأول: تفرد روح بهذه الزيادة عن غيره من الرواة عن ابن جريج» ولذا أعرض عنها 
الشيخان» كما تقدم. 
الثانى: حتى على القول بقبول هذه الزيادة» وأن هذا الحديث روي مطولاًء وروي 
مرا لیس صر في [8 الطب رتح جد ري ج العقيةغراشر 44 لايا 
قالت: «قبل أن يطوف بالبيت» وهذه القبلية من الظروف الواسعة» وقد فعل النبي بيا 
في ذلك الرمي» والنحرء والحلق؛ لأنه رَنَبَ مناسك يوم العيد» كما دل على ذلك 
حديث أنس وين عند مسلم برقم »)2١705(‏ وكذا غيره من الأحاديث». ويؤيد ذلك ما 
روت حقصة وا أنها قالت: يا رَسُولَ الله ما شان الئاس لوا ِعْمْرَةٍ وَوَلمْ تَحْلل 
أنْتَ مِنْ عُمْرَتَكَ؟ قال: (إِدّ ٽي لبّدت رأسي. وَكَلّدتُ هَذْبِيء فلا أجل حَتَى اح 
أخرجه البخاري 2)١1/55(‏ ل إن قولها: «طَيبَتَ رَسُولَ الله يله لحله حيبق أل كيل 
أن يَظوف بالبيتِ» يفيد أن الحل حصل بالرمي والحلق قبل الطواف» ولولا أن الطيب 
بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على الطواف في قولها: «قَبْلَ أن يلوف بالبّيت» مما 
يدل على أنهما قد حصلا قبل ذلك ثم إنه لا معتى. للطيب قبل الحلق وقضاء التفت» 
فلولا أنه حلق بعد أن رمى لم يتطيب» وقد بوب البخاري على حديث عائشة ويا 
«باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة». انظر: «فتح الباري» (۳/ 0/865» = 

















ووجه الدلالة: أن قولها: «وَحِينَ رَمَى جَمْرَةً العَقَبَةِ يدل على 
أن الطيب بعد الرمى» مما يدل على حصول التحلل بالرمى وحده. 

وزوق مالك بسند عن عبد الله بخ عمر و أن عمر بن 
الخطاب ونه خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحجح» وقال لهم فيما 
قال: (إذا جئتم منى» فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على 
الحاج» إلا النساء والطيب» لا يمس أحد نساءً ولا طيباً حتى يطوف 

وجاء عن ابن الزبير وعائشة ويا إباحة الطيب بعد الرمي» فقد 
و ابن أبي شيبة بسنده عن ابن المنكدر أنه سمع ابن الزقيو شرل 
(إذا رميت الجمرة من يوم النحرء فقد حل لك ما وراء النساء»"”"' . 

لفقب أيضا ب نتاه کو قرو عن عائشة قالت: «إذا رمى 
حل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف بالبيت» فإذا طاف بالبيت 
E E‏ 


التحلل بالرمي والحلق أفضل» لأمرين: 
الأول: التأسي بالنبي بي فإن ظواهر الأدلة على أنه لم 
يتحلل إلا بعد الحلق. وقد قال يي : «لتأخذوا مَنَاسِككم) . 
= 344 - 4060)» «المسائل المشكلة من مناسك الحج والعمرة» ص(50)» «مسألة 
التحلل الأول في الحج» للشيخ: فريح البهلال. 
)١(‏ «الموطأ» )5٠١/١(‏ وسنده صحيح. 


(۲) «المصنف» ص(۱٤۲)‏ وسنده وجح + 
(۳) «المصنف» ص(57١)‏ وسنده صحيح . 











0 بَابٌ صِمَةٍ الحَخّ 
چک ١/٠‏ 


عن إلى مَك فيَطوف لِلرَيّارة» وَبِهِ تَمَامُ الحَح» 


الثانىي: أن حديث عائشة وا الدال على أن التحلل يحصل 
بالرمى وحده غير صریح › بل يرد عليه ما يضعف دلالته. كما تقدم» 
والله أعلم . 
قوله: «نْمّ يفيض إلى مَكَةَ فَيَطُوفَ للرَيّارة» يُفيض: بضم الياء 
مضارع أفاض الحاج: أسرعوا في دفعهم من عرفة إلى مزدلفة» 
EN‏ 5 ۴ 5 2220 7 5 
وأفاضوا من منى إلى مكة يوم النحر: رجعوا إليها '. والمعنى: ثم 
يفيظن الحاج من مفرد» وقارن» ومتمتع بعد رميه وحلقه إلى مكة 
فبطوف ظراف الزيازة» سمي يذلك» لأنهم يأتوة من مي زاترين 
البيت ويعودون فى الحال. ويقال: طواف الإفاضة؛ لأنه يكون بعد 
الإفاضة من عرفة ومزدلفة ومنى. 
قوله: «وبه تَمَامٌُ الحَجّ» 5 إنه رحن لا ر راع إلا به فإذا 
س س 5 اس و م کور لوم 
0 حه لقوله تعالى :تر ا | ت وليوفُو نذورَهُم 
طوف يليت الْعتِيق» [السو: ١ء‏ ولحديث عائقشة وا : 


دك 








ل علس 2 


«(فأفضتًا يوم النخر فُحَاضَتٌ e‏ 5 فقال: «أَحَايِسَتْنَا هي 211 
0 يا أخرانا الله إِنّهَا قَدْ أَقَاضَتٌ يَومَ قَالَ: «ا خر جوا 

يطوف وأنه e‏ به» وهذا يحصل للحائضء» فإنها قد 
تحيض قبل طواف الإفاضة» فإما أن يمكنها البقاء مع محرمها حتى 
تطهر» ثم تطوف» وهذا متعيّن فى هذه الحال» أو ترجع إلى بلدها 
)١(‏ انظر: «الأفعال» لابن القطاع ص(۳۹۳)ء «المطلع» ص(*٠۲)ء‏ «المصباح المنير» 


ص(٥۸٤)‏ . 
(؟) أخرجه البخاري (۱۷۳۳)» ومسلم (۳۸7)ء (۱۲۱۱). 











بَابٌ صِمَةٍَ الح ]|[ 








رع نع ع عاق ق 0 و 
وَأوْلَ وَقَتِهِ بَعْدَ ضف ليلة النخرء قاع لق قن هاف a‏ ان e‏ ل قت 


بدون طواف» وتبقى ممنوعة من زوجها ‏ إن كانت متزوجة - ومن 
العقد عليها إن كانت غير متزوجة» وترجع بعد طهرها فتطوف› 
ويرى بعض أهل العلم أن الأفضل في حقها أن تحرم بعمرة» فتطوف 
وتسعى لعمرتها وتقصّرء ثم تطوف للإفاضة. فإن لم يمكن واحد 
منهماء وتعين سفرها بدون رجوعء فقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن القيم ومن تابعهما بأنها تتحفظ عن الخارج» ثم تطوف» ثم 
تسافر» ولا وداع عليها. وحجها صحيح. ولا شيء عليها؛ لعموم 
الأدلة على رفع الحرج عن هذه الأمة؛ لأن القول بوجوب بقائها 
حتى تطهر فيه من الحرج ما لا تأتي الشريعة به» ومثله مطالبتها 
بالرجوع مع أنه متعذر في حقهاء لا سيما من يأتون من بلاد بعيدة» 
لكن ينبغي ألا يفتى بذلك إلا في حالات خاصة يتعين فيها السفر بلا 
رجوع» 2 الاحتياط لكل جات السا 

قوله: «وأَول وَقتِهِ بَعْدَ ِف لَيلَة التحر» أي: أول وقت 
واف الريارة بعك مسيت ليله ي وها لمن وكات قبل ذلك 
بعرفات» وإلا فبعد الوقوف» للآية المتقدمة» وهذا مبنى على أن 
الدفع من مزدلفة يكون بعد نصف الليل - كما ا كونه 
بعد مغيب القمرء والأفضل أن يطوف طواف الإفاضة يوم العيد إن 
تيسرء تأسياً بالنبي بي لقول ابن عمر وه : «أَقَاضَ رَسُولُ الله كيا 
ا 

فإم لم يتسر لزحام ونحو فلا بأس في تأخيره» ولو طاف 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (55/ ٠۲١‏ ۸٤۲)ء‏ «إعلام الموقعين» .)١١ - ۱٤/۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۷۳۲)» ومسلم (۱۳۰۸). 











ص بَابٌ صِمَةٍ الحَخّ 








حم ۱A۲‏ 
و و هزر وراو و 
دم يسعى المتمتع مطلقا» سه مع لقم عع مهاه اهاوه قاع 6ه 28 وها ean‏ 


للإفاضة يوم النفر وجعله مع الوداع أجزأ ‏ كما سيأتي إن شاء الله - 
لكن من معه امرأة ويخاف عليها من الدورة الشهرية فالأولى المبادرة 
بطوافهاء وقد روى ابن آبي شيبة عن محمد بن المنكدر قال: لم 
TT‏ إلا من كان منهم يكون معه 
امرأة"» وروى الإمام مالك بسنده أن عاقشة آم المؤمنين ا إذا 
حَبََتْ ومعها نساء تخاف أن يَجِضصَنَ قَدَمَئْهُنَ يوم البَّحْرِ 
اض . .2 

وسكت المصنف عن بيان آخر وقت طواف الإفاضة؛ لأن 
المشهور آله لا اختر لوقته؟ لأنه لم يرد يدذلك نض لكن الاولى آلا 
يؤخره عن شهر ذي الحجة, إلا إن كان عذر من مرضء أو نفاس 
أو نحو ذلك» فإن أخره عنه طاف» وعليه دم عند المالكية"". 
والرات رسا لعدم الدليل. 

قوله: «ثُمّ يَسْعَى المُتَمَتَعُ مُطلَقاً» أي: يسعى المتمتع بعد طواف 
الإفاضة؛ لأن سعيه الأول كان للعمرة» فيجب أن يسعى للحجء 
رحلا فلب السمهونء هه السححقية»:والمالكية». والشاقعية: 
الها واا عر ٠‏ ولل ذلك ول عا ات اي 


. «المصنف» [الجزء المفرد] ص(۳۲١) وإسناده صحيح‎ )١( 

(؟) «الموطأ» )5١7/١(‏ ورواه من طريقه الإمام الشافعي كما في «الأآم» (۳/ »)٤٦١‏ ومن 
طريقه البيهقي كما في «المعرفة» (۷/ )١۳‏ وسنده صحيح . 

(۳) انظر: «مواهب الجليل» »)١85/5(‏ «الشرح الكبير مع الإنصاف» (۲۲۸/۹)» «أضواء 
البيان» (5/ 425١0‏ «الشرح الممتع» .255٠0/1(‏ «مجلة البحوث الإسلامية» عدد 
(0ه6), ص(5908). 

(:) «الهداية» ,)١657/١(‏ «الشرح الصغير» »)٤٦/۲(‏ «المجموع) )۸/ «(A1‏ «المغني) 
.»)”1١6 /(‏ «الإنصاف») (55/5). 

















ا 0 0 لمن لصت د 0 0 
وَالعُمْرَةَ فَإِنّما ما لاوا وان 77" ےا الراك ين الف 
والمروة على أصح الأقوال في تفسير الحديث»› وآما قول مخ قال: 
إنها أرادت طواف الإفاضة فليس بصحيح؛ لأن طواف الإفاضة ركن 
في حق الجميع؛ وفك فعلوه» وبك ذلك قول ابن عباس وا : قَلَمّا 
ا كال ل اا ِخْلالَكمْ بِالحَجٌ عْمْرَةَ إلا 
3 كله القلاع »كنا ,اتيك وَبالضّمًا Na‏ رشنا 
الاه ونال امن فلة الهدى ذاه E ET‏ الهذى 
ل ا قضية الدزوية ة أ نهل بالحَجٌ فَإِذَا فَرَعْنَا من 
المَئَاسِكِ جنا فَطمتًا بالبيتِ وَبالضّمًا وَالمَرْوَةٍء وَقَذْ تَمَّ حَجناء وَعَلَينا 
الهَدْيُ... الحديث”"» وهذا نص في محل الثزاع» لكن قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: إن هذا الحديث فيه علة"" . 


القول الثاني: أن المتمتع يكفيه سعي واحد» وهو مروي عن 
ابن عباس زاء وبه قال عطاءء وطاوس» ومجاهد» وسعيد بن 
جبير””'» وهو رواية عن الإمام أحمدء قال عنها شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (إنها أصح الروايتين) وقد اختار الشيخ هذا القول”” ». وأَعَلَ 
حديث عائشة وتا بما عزاه للمحققين من أهل الحديث من أن 
)١(‏ تقدم تخريجه في باب «الإحرام». (۲) أخرجه البخاري .)١51/5(‏ 


(۳) «الفتاوى» .)١594/55(‏ (:) «الإشراف» 7/90 755). 
)٥(‏ «الفتاوی) ۳٦/۲١‏ كل كلل للك ۱۳۹)ء «زاد المعاد) .)۱٤۹/۲(‏ 

















قولها: «فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة... إلخ» مدرج من كلام 
الزهري» فلا يعارض الحديث الصحيح”''. وهو ما رواه جابر طن 
أن النبي بي وأصحابه: ١«لَمْ‏ يَطوقُوا بينَ الصَّمًَا وَالمَرْوَةِ إلا طَوَافاً 
وَاجِداًء طَوَافَهُم الأول" . 

فهذا نص واضح في أن المتمتع يكفيه سعي واحد؛ لأن 
الصحابة ون فيهم القَارِن وهو مَّن كان معه هديء وهؤلاء قلة""'. 
وفيهم المتمتع» وهو من لم يكن معه هدي . 
وحديثي عائشة وابن عباس وؤ بل يجمع بينهما من وجهين : 

الوجه الأول" أن يحمل حديث جابر على من ساق الهدي من 
الصحابة؛ لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي 5 حتى حلوا من 
الحج والعمرة جميعا؛ لأنهم كانوا قارنين» والقارن يكفيه سعي 
واحد» ومثله المفرد. 

الوجه الثاني : أن سعي المتمتع رواه ابن عباس وعائشة ون 
وعدم سعيه رواه جابر ته » وما رواه اثنان أرجح مما رواه واحد» 
كما في مبحث الترجيح في الأصول . 
وهو ما فعله بعد طواف العمرة» فله سلف من صحابة رسول الله ي 
)١(‏ انظر: «سنن أبي داود» (؟/ 42١67‏ «الفتاوى» ,»)5١/57(‏ «الإيماء بأطراف الموطاأً» 

.)۱۲۷۹( «شرح علل الترمذي»‎ :4)١١-1١/5( 


.)۲۷۳/۲( «زاد المعاد»‎ )۳( ON a, 
.)۱۸٤١ /٥( «أضواء البيان»‎ )٤( 











بَابٌ صِمَةٍَ الح ]|| 








ويره إِد ل سكن عند طَوَافٍِ ا 


o 
ا‎ 


شيءٍ ) 3 رت ين رار وعامامة م م امة م ة هام ةوه اث .هه ةم م 6م مم م مم ممم مم 


ص 
rr04 °‏ 


ومن بعدهم» وفيه بسر علي الناس» وتخفيف للزحام» فإذا طاف 
بالبيت بعد الإفاضة فقد م حجه» قال مم أحمد في المتمتع: ١‏ 
طاف طوافين و کو طوافاً اا فلا بأس» 1 
«إن طاف طوافين فهو أعجب إلى“ . والله تعالى أعلم . 


قوله: «وَغَيرُهُ إِنْ لَمْ يَكْنْ سَعَى عِنْدَ طَوَافٍ قَدُومِهه أي: غير 
المتمتع» وهو القارن» أو المفرد يسعى بعد طواف الإفاضة إن لم 
يكن سعى للحج عند طواف القدوم» فإن كان سعى بعله لم يعده؛ 
e‏ لم يسعوا as‏ القدوم» قال 
جابر ونه : «فَأْقَاضَ إِلَى البَيتِ» فَطَافُواء و RATS‏ 
والمَروّة)”" 

قوله: َم ڦذ حل لَهُ كل شَيءِ» أي: بعد طوافه وسعيه حل له 
كل شيء حتى النساءء وهذا بالإجماعء لقول ابن عمر و'#ا: «لَمْ 


يَحْلِل - يعني : النبي كلل عي وخر يه حي كي كج وخر 
هَذْيَهُ يوم النَحْرِء وَأَقَاضَ بالبّيتِ» کل عون كل شيوش يه 7 ينا 

قوله: «نْمّ يَْرَبُ مِنْ زَمْرّمَ أي: يستحب له أن يشرب من ماء 
زمزم» تأسياً بالنبي کي لقول جابر به : «قَأَنَى بَنِي عَبْدٍ المُطَلِبِ 


E‏ نتاؤلوة دلوا فَشَّرِبَ مِنه) . ولقوله ية : «ماغ 


)١(‏ «المسائل» رواية ابنه عبد الله ص(9١7‏ - ١۲۲)ء‏ وتأمل دلالة كلام الإمام أحمد عليه 
رحمة الله. وانظر: «الدرر السنية فى الأجوبة النجدية» (0/ .)۸١‏ 


)۲( أخرجه مسلم (۱۲۷۹). فز تقدم تخريجه في باب «الإحرام) . 











ڪڪ بَابُ صِمَةَ الح 
سم كما 








س 


ودب 2500 رر و 0 


0 ا 00 


زمزم لِمَا ا له) 
وعن أبي ذر ذه أن النبي ئي قال في زمزم: «إِنْهَا مَبَارَكَةَ 
إِنَهَا طْعَام طم هذا لفظ مسلم» زاد أبو داود الطيالسي: «وَشِمَاءٌ 


و اا 
سقم) 


قوله: «مُدَخ ااا اسم فاعل من ال لتضلّع. وهو مَلْءُ الأضلاع 
بالماء» وا لمعن آله يريك فى الشرب عش تر اناكم 

قوله: «وَيَدعُو بالمأثور» . وهو ما ورد أ ابن عباس ما كان 
واسعاء وشا من كل دا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۳۰٦۲(‏ وأحمد (۲۳/ »)۱٤١‏ من حديث جابر ويك ئء» وهو حديث 
ضعيف» ضعفه العقيلى وغيره» وقد أفرده الحافظ ابن حجر فى رسالة صغيرة 
- مطبوعة ‏ وذكر طرقه وشواهده» ثم قال ص(6”): «وإذا تقرر ذلك فرتبة هذا 
الحديث عند الحفاظ باجتماع هذه الطرق يصلح للاستجاج به» على ما غرف من 
قواعد أئمة الحديث»)» ويغنى عنه ما بعده» وهو حديث أبي ذر اه . 

80 ارج ا 00+ وآبى ارد الطرالسي (469) وعو محديث طويل : 

(۳) أخرجه الدارقطني (88/1)» من طريق حفص بن عمر العدني» عن الحكم بن عتيبة» 
عن عكرمة» عن ابن عباس 3 ووو الحاكي ا من طريق محمد بن 
حبيب الجارودي: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد» 
عن ابن عباس وا وقال: «صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي» ولم يخرجاه»» 
وسكت عنه الذهبي» والجارودي هذا صدوقء. كما قال الخطيب البغدادي فى 
«تاريخه» (۲/ ۲۷۷)ء لكنه خالف غيره من الحفاظ فرفع الحديث وأسنده إلى ابن 
عباس وء والصواب أنه موقوف على مجاهد» كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر فى 
«التلخيص» )۲[ .(TAA‏ 











بَابٌ صِمَةٍَ الح ]|[ 


- 0 ۷ 








5 
ل E‏ 2 د سر o‏ ا RE‏ 
ثم يرجع إلى منى» فيبيت بهاء فيَرمِي الجَمَراتٍ ثلاثة 
ام التشريق. تخد ال وال 0 
هذا القفنل عتن» المضعف لا سك أيام العشريق عن المت 

بمنى » ورمى الجمار» ثم طواف الوداع . 


تست 


قوله: «ثمَّ يَرْحِعٌُ إلى منى» قَيَبِيتُ بها» أ ثم يرجع من مكة 
بعد الطواف والسعي إلى منى «قَيبِيتٌ بها» أي: يقيم فيها ليلاًء إذا 
وجد کان لي مله سواء أحصل نوم أم لا؛ لأن البيتوتة في 
المكان: هي الإقامة فيه ليلا - كما تقدم -. 


قوله: «قَيَوْمِي الجَمَراتٍ تلاثة آيام التشريق» سُميت بذلك لأن 
الناس يُشَرّقُونَ لحوم الأضاحي والهدايا؛ أي: يقددونها وينشرونها . 


قوله: «بَعْدَ الزّوالِ» هذا ابتداء وقت الرمي فلا يرمي قبل 
الزوال؛ لأنه ية رمى بعد الزوال» قال جابر ليه : ارايت 
رَسُولَ الله ية يَرْمِي يوم النّخْرٍ حى وَأَمّا بَعْدَ لِك فَبَعْدَ زَوَالٍ 
الس ٠‏ رقال عد ادبن عر و «كذا اح فد الت 


الشمس EY‏ وقال مالك عن نافع : إن أده ھر ا کان 
يقول: لا تُرمَى الجِمَارٌ في الأيّام الثَلانَةِ حى تَزُولَ السّمسُ)”" . 


.)1599( ذكره البخاري تعليقاً بصيغة الجزم (/914): ورواه مسلم موصولاً‎ )١( 
.)١755( أخرجه البخاري‎ )۲( 


() «الموطأ» »)508/١(‏ وأخرجه البيهقي (١/۹٤٠)ء‏ وذكره البغوي في «شرح السّنَّةا 
(TTT /V)‏ عن مالك» وقال محققه : الإسناده صحيح" . 

















وأحمد وأبي حنيفة في الرواية المشهورة» وهو قول جمهور أهل 
5 9 .تت 5 3 
العلمء ومنهم عطاء بن أبي رباح > قالوا: فمن رمى قبل الزوال 
والقول الثاني : جواز الرمي قبل الزوال في يوم النفر لمن 
تعجَّلء وهذا قول لأبي حنيفة» ورواية عن الإمام أحمدء وهو قول 
إسحاق وعكرمة؛ لأنه لما ظهر أثر التخفيف في هذا اليوم بأن ينفر 
ويترك الرمي» فلأن يجوز له الرمي قبل الزوال أولى. 
والقول الثالث : جوازه قبل الزوال في جميع أيام التشريق» 
وهو بخ القولين عن عطاء» وبه قال طاوس› وروي عن أبي حنيفة 
فى قير الرواية الور ٤‏ وروي آلا کی عله أن ابيع آل س 
DEY‏ 
والرّاجح هو القول الأول» وهو أنه لا يجوز الرمي قبل 
الزوال» لقوة دليله» فإن الأحاديث ‏ كما تقدم - صحيحة وصريحة 
في المراد» ثم لو كان الرمي ي جائزا قبل الزوال لشرعه الله لعبادف 
ولد النبي يه وأصحابه و بن » لما فيه من المبادرة بالعبادة في أول 
)١(‏ انظر: «التمهيد) (۷/ ۲۷۲)» «المغني» c(7 /٥(‏ «بدائع الصنائع» مض 


«المنتقى» للباجي (۳/ ام «الأم» للشافعي (؟/5355). «الاستذكار» ›»)۲۱٤/۱۳(‏ 
«منسك عطاء» ص(185١).‏ 

(۲( «بدائع الصنائع» (۲0/ ۳۷). «العناية على الهداية» (۲/ »)۱۸٠١‏ «المغني» )0/ 1۸(« 
«فتح الباري» (9/ .)6۸١‏ «أبحاث هيئة كبار العلماء» (۲/ ١٠)ء‏ «مجلة البحوث 
الإسلامية»؛ عدد (۷۲)» ص(5١2»)7‏ «فتاوى ابن عثيمين») (97/ ۲۷۰ _ ۲۹۳). 

(۳) «أخبار مكة) (۲6/ ۲۹۸ - ۲۹۹)» وإسناده صحيح. 

















وقتهاء ولما فيه من التيسير على الناس» وتطويل وقت الرمي» ولأذِنَ 
النبي ئ للضعفة والنساء أن يرموا قبل الزوال» كما أذن لهم ليلة 
العيد برمي جمرة العقبة» وليس مع من أجاز الرمي قبل الزوال دليل 
واضح.ء مع مخالفته لفعل النبي كَل وقد قال: «لتأخذوا مَناسيككم) . 
فن كان مقط إلى داك #موعد جا لذ نظرونت أو ر اد 
رتسو دلت وإلة فالأسوط آلا يرم قبل الزوال» تأسيا بال قله 
ووقت الرمي فيه سعة ‏ ولله الحمد -» فإنه يمتد من الزوال إلى طلوع 
الفجر من اليوم التالي» ولا موجب للرمي قبل الزوال إلا العجلة التي 
غلبها غالا اف فى عا عا والله المستكهات. 

والرمي قبل الزوال ليس علاجاً لمشكلة الزحام وتوابعه التي 
يعلل بها من يقول بجواز الرمي قبل الزوال؛ لأن الزحام سينتقل إلى 
أول وقت يجوز الرمي فيه » سواء قبل الزوال أو بعده» ثم ما فعلته 
معالجة واضحةء وذلك بتوسعة مكان الرمي» وتنظيم الناس ذهابا 
و وحم المفترشين » وعلى هذا فلا موجب لفتوى عموم الناس 
بجواز الرمي قبل الزوال. 

وقول المصنف: «ثلاثة يام التُشريق» دل على آنه لا يرمي 
ليلا ؛ أن اليوم ينتهي بغروب مةن وهذا قول الحنابلة» وإسحاق» 
زا عدن د 


ا 


.(6/۸( «المجموع»‎ ,)595- ۲۹١ /٥( «المغنى)‎ )۱( 

















والقول الثاني : أنه يجوز الرمي ليلاء وهذا مروي عن طاوس› 
وعروة بن الزبير» والنخعي» والحسن› وهو قول الحنفية» وابن 
حزم» وأصح الوجهين عند الاي لحديث ابن عباس كينا فى 
الرجل الذي قال ريك بعد ما اسي فال الا خر 
والمساء: بعد الظهر إلى صلاة المغرب» وقال بعضهم : إلى نصف 
اليل" ولأن الرسول بيه وقَتَ ابتداء الرمي وأنه بعد الزوال» ولم 
يوقت انتهاءه» ويكون الرمي نهاراً عزيمة» والرمي ليلاً رخصةء وهذا 
هو الراجح إن شاء الله فإن الليل يتبع النهار في بعض المناسك مثل 
الوقوف بعرفة» فإن وقته يمتد إلى طلوع الفجر» ثم إن هذا القول 
يتمشى مع يسر الإسلام وسهولته» ولا سيما في زماننا هذا نظراً 
لكثرة الحجاج وما يحصل من الزحام او المشي إلى الجمرات أثناء 
النهاق هما قد يتضور معه عقن الناس من النساء ركان السره» ويؤيد 
ذلك ها وود عن عبد الرحمن بن سابط قال: «كان أضحاب. الت غلا 
يُقدمُونَ حُجَاجاًء فَيَدَعُونَ ظهرهم» فَيَحِيؤُنَ فيرمُون بالليل»“» وروی 
مالك عن أبي بكر بن نافع» عن أبيه: أن ابنة أخ لصفية بنت أبي 
عبيدة تست بالط دلفة؛ فتخلفت هي وصفية حتى أتتا مِنى بعد أن 
غربت الشمس من يوم النحرء فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا 
الجمرة حين أتتاء ولم ير عليهما شيت . 

)١(‏ «المحلی» (۷/ 5 ,)١7‏ «بدائع الصنائع» (؟/8؟1). 

.)5: ٠١ «المجموع» (لى/‎ c(1 °V) ومسلم‎ (1V0) رواه البخاري‎ C9) 
.)059/5( «فتح الباري»‎ ,)١؟١؟‎ /١7( «تهذيب اللغة»‎ )۳( 

065 أخر جه ابن أبي شيبة (5/ 20١‏ وإسناده حسن . 

(5) «الموطأ» )5١094/١(‏ وإسناده جيد. 
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كن ره بقاع خضناض» ينذا ا 
ثم بِالؤْسْطى» ا 


قوله: «ڪل جَمرةٍ بِسَبْع حَصَيَاتِ» هذا شرط لصحة الرمي عند 
جمهور أهل العلمء فإن نقص واحدة لم يصح الرمي» وعليه إتمام ما 
نقص ؛ هه وآ 0000 
ابر وغيرة عرد الصحابة © 


0 «يَيْدَاً بالأولى» > وَتَلِي مَسجدَ الخُيف» أي إن الجمرة 


الأولى تقع بعد مسجد الخيف» وهو مسجد في مِنَّى معروف» وهو 
n I‏ والخيف: ما انحدر من 
غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء. 

قوله: «نْمّ بالؤشطى» أفاد أنه لا بد من ترتيب الجمار؛ لأن 
الرسول کل رماها مرنّباً» كما في حديث ابن عمر ري الآني: 
وقال: «لِتَأَخُزُوا تاسک . وهذا مذهب الجمهورء فإن لم يرتب 
اف يدا بج العتبة لم يجرةه الزمن + لاه عالت هدي الى ل 


والقول الثاني : وهو رواية عن أحمد أن الترتيب سّنة؛ لأن 
الرمي أيام التشريق مناسك متكررة في أمكنة متفرقة» فهو كالرمي 
والذبح من أنساك يوم العيد. وعن أحمد: يجزيه مع الجهل”". 
والأول أرجح» وأما قولهم: بأنه مناسك متكررة» ففيه نظر؛ لأن 
الرمي عبادة واحدة» بخلاف أنساك يوم العيد» والقول بأنه يعذر 
بعدم الترتيب مع الجهل وجيه» لعموم أدلة رفع الحرج عن الجاهل . 


(۱) تقدم تخريجه. 
(0) «المغنى» (759/5). «الإنصاف» (55/5). 
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506 اع و ر ا چ 0ه 3 
ويَقف عندهماء وَيَذْعو طويلاء لا عند الثالثة. 0 


وأما الموالاة فإن الرسول بي رمى الجمرات متتابعاًء ولم يثبت أنه 
فرق الرمي» لكن لو فرّقه لفاصل يسير كقضاء الحاجة أو الاستراحة 
فلا باس لان هذا لا يشر ` 

قوله: «ويّقِف عِنْدَهُمَاء ويَدْعُو طويلاً» أي: يقف عند الجمرة 
الول 4ا سط ويار دعا طويناة: زائعا يدنم اة امن 
عمر وا أن رسول الله ي : «كَانَ إِذَا رَمَى الجَمْرَة ا ا 
ا گر لما ری بحصاو» م َم مامه 
رقف مستَقبل القثلة وافعا يديه تذغو» وگان يُطيل اوت م بتي 
0 التَاَِةَ فَيَرْمِيهَا بسَبْع حَصَبَاتٍ يبر كلما رَمَى بحَصَاقٍ ثم 
يَنْحَدِرٌ ذَاتَ اليّسَارٍ مما يلي الوَادِيَ» يق مستقبل القِبْلَق رَافِعاً يديه 
لشو + وف 

وقول المصنف: «عِنْدَهُمَاا أي: في مكانٍ عند الجمرة» لكن 
يبتعد عنهماء كما فعل النبي يله وذلك - والله أعلم ‏ لثلا يصيبه 
الحصى» ويتأثر بزحام الناس» وقد دل حديث ابن عمر و على أنه 
يتقدم أمام الأولى» وأما الثانية فإنه ينحدر ذات اليسار. 

قوله: «لا عِنْدَ الثَالدَة» 8 لا يقف عند الثالثة» وهى جمرة 
العقبة» لحديث ابن عمر يه المتقدمء وفيه: ١لم‏ يَأَتِي ا ّي 
عند العََبَةِ يميا بسَبْع حَصَيَاتِ يبَر عِنْدَ كل حَصَاةٍء نم يَنْصَرِفْ 
ولا يقث عِنْنَهَاه. ٠٠‏ 

قال ابن القيم: «لأن غالب أدعيته 5ل إنما كانت في صلب 


.(\Vo) رواه البخاري‎ e 

















العبادة» فلما فرغ من جمرة العقبة فرغ الرمي»"' 

قوله: «وَلَيس عَلَى الرْعَاة وَالسَّقاةٍ مَبِيتٌ» الرَّعَاةٌ: جمع راع» 
وهم رعاة الإبل للحجاج الذين يرعونها نهاراًء ويقومون بحفظهاً. 
والس جمع ساق» وهم أهل سقاية الحاج» الذين يسقون من بئر 
زمزم للحاج» فيشتغلون بسقايتهم نَهاراًء وكان العباس بن 
عبد المطلب ونه على ذلك في الجاهلية والإسلام. فالسقاة والرعاة 
لا يلزمهم المبيت بمنى ليالي التشريق؛ لأن الرسول كَل رخص لهم 
لحي سي ار ا : لان 
العَبّاسِ أن نيت هئ كال التَمْرِيقٍ من أجل ” 


50 قن حبك اله چن أبي بكر بن حزم» عن 
أبية أث أنا بن غاص بن عدي | أخبره عن أيمو از 
لت 7 قال في الأول ينها اش 

وهذه الأدلة تدل على لزوم المبيث لغير هؤلاء؟ لأن التعبير 
بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة » وهذا مذهب ا 


1 


)١(‏ «زاد المعاد» (؟/585). 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۷٤۳/۳(‏ ومسلم .)١15(‏ 

(۳) رواه مالك »)508/١(‏ وأبو داود »)١19175(‏ والترمذي (405)» والنسائي /٥(‏ ۲۷۳)» 
وابن ماجه (095”) (۳۰۳۷)» وأحمد (257/9©). وقال الترمذي: «حديث حسن 


صحيح" . 
(4) هفتح الباري» .)٥۷۹/۳(‏ 

















ان رک لعلو کم ی رف لے أو كن لمر یی 
اف عليه 8 كاف عد لك اقا لم أى مشتكلا لدع فهذا 
موضع خلاف» فمن أهل العلم من قاسهم على السقاة والرعاة 
بجامع العذرء ومنهم من قال: هذا قياس مع الفارق. أما مَنْ عمله 
يتعلق بمصلحة الحج أو الحُْجَاجَ؛ كالموظف» والطبيب ونحوهما 
ممن يقتضي عملهم وجودهم خارج مِنَّى فلا شيء عليه» قياساً على 
ما ورد من الأدلة في ترك المبيت للسقاة والرعاة""' . 

ووجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق المستفاد من الأدلة 
مشروط فى هذا الرمان - بالقدرة على حصول مكان يليق بمثله» 
رل هون لت المبيت في الشوارع» أو على الأرصفة» ولا سيما 
م3 معة لاء والعيينث اهعون من الرسى + لن الت :كله اط 
ا اليفاة ا ای 
NE el Vy Eel GE o‏ 
إذا كان يغلب على ظنه عدم الحصول عليه» وقد يصل إلى درجة 
البقين كما فى زماننا هذاء وإن بات فى مزدلفة قريباً من منىءع فقد 
قال به ا أهل العلم» اعدو بقوله تعالى: فانرا له ما 
سطع االحداين: ١١ء‏ وقولة تعالی: ول يكت انه شا 1 
ne‏ [البقرة: >]۲۸١‏ ولان مزدلفة مشعر من مشاعر الحج» وهي 
شبه متصلة بمتى» وفي النزول بها احتياط للعبادة» وَبُعْدٌ عن التَرَقْهِ 
وفيه مشابهة للحجاج بعضهم بعضاً في النزول بمشعر مِنَّى وما اتصل 


(ETI /V) انظر: «(فتح الباري» (06۷۸/۳)» «الإنصاف» (2))58/5 «الشرح الممتع)‎ )١( 
.)757/1١ا/( «فتاوى ابن عثيمين») (۲۳/ ۲۳۷). «فتاوى ابن باز)‎ 
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قَيَلرّمُ الرّعَاةَ فَفَظْء فَمَنْ‎ ٠ الاش عربت الشنس وهو بها‎ 
0 أَحَبٌ تَعَجَلَ في يَومَينِ. ا ا ا ا ا ا‎ 


به وَقَربَ منه . وقال الخرون: ببق ب فإن بات فى مزدلفة 

قوله: «إلا مَنْ غُرَبَتِ الف وهو بهَاء فَيَلرّمُ الرّعَاةَ فقط» أي : 
إن غربت الشمس والسقاة والرعاة بِمِئْى لزم الرعاة أن يبيتوا؛ 
لانقضاء وقت الرعي وهو النهارء دون أهل السقاية» فلا يلزمهم 
المبيت ولو غربت وهم بيتى؛ لأنهم يسقون بالليل. 

قوله: لقن أَحَبّ َه تَعَجّلَ في تَومّين» أي : فمن أحب أن ب بتعا 
ادر بالخروج وإنهاء حجه تعجل في يومين. وقوله : في يَومَينِ) 
أي من أيام التشريق المذكورة في قوله تعالى: «#وَادْحُروا لَه فى 
أَيسَامِ دوت فمن ل في ومن [البقرة: ۳٠۲]؛‏ أي : في جملتهاء 
والمراد الثاني منهاء وهو اليوم الثاني عشرء وفوف للظرفية» وقوله 
تعالى : ف إِنّمَ عَليَهِ»# أي : فلا ذنب عليه في هذا التعجلء «#وَمَن 
تأر أي : ومن بقي في مِنَّى إلى اليوم الثالث عشر: فلا إنمَ عه 
لمن اتف أي: فلا إثم لمن اتقى الله تعالى بفعل واجبات السك 
7 ل أما من لم يتق الله فعليه من الإثم بقدر خروجه عن 

وظاهر كلام المصنف: أنه لا فرق في التعجل بين مريد الإقامة 


. 0757 /1١ا/( «الشرح الممتع) (0/ 555» «فتاوى ابن باز)‎ )١( 
.)558/1١1١( انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )۲( 
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في مكة وغيره؛ لأن الله تعالى قال: «إقمن نجل وهذا عمومٌ شامل 
لأهل مكة وغيرهم› واا ر أفضل» لفعله کل وفيه زيادة عمل 
صالح في هذه الأماكن الفاضلة» وهذا أمر رَهِدَ فيه معظم الحجاج 
فى هذا الزمانء والله المستعان. 

قوله: «فَإِنْ غَرَبَتْ شَمْسُ الثاني وَهوَ بها لَرْمَهُ المَبيث» أي: وإن 
العبيث؟ لآن الشمس إذا غربت في اليوم الثاني لا يصدق. عليه آنه 
اليوم اسم لبياض النهار. 

وقه وود هو ضور ده سان ا الا 3 دمة 
ال 

قوله: «والوّمئْ مِن عْدِ” أ ولزمه الرمى من غدل لوجوب 
الرمى عليه بحصول المبيت. 
مه الت ولق کان فى شكل.الارتحال» أونقبل الفضالة .من ع 
ب ااه وھا شر فقول ااا ره اله 


02 رواه البيهقى (ه/ 10۲( وقال النووي فی «المجموع» :(A€/۸)‏ «إنه تابنت عن 
عمر ذَينه؛ء كما حكاه ابن المنذر». انظر: «الإشراف» (۳/ ۳۷۳)» ورواه مالك فى 


«الموطأ» »)407//١(‏ والبيهقي (5/ ؟18)» عن ابن عمر اء وسنده صحيحء قال 
النووي في «المجموع» (۸/ 7585): «وقد ثبت في «الموطأ» وغيره عن ابن عمر...٠.‏ 
(۲) انظر: «المغنی» /٥(‏ ۳۳۲). «أضواء البيان» .)١١١ /١(‏ 
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قدا الى د 3 يَحْرْحٌ حَتى يُوَدْعَ البّيت بِطوَّافٍ عِنْدَ فَرَاعْهِ 


وقالت الشافعية: لا يلزمه المبيت» وهو الراجح» لما فيه 
من المشقة» لا سيما بعد حمل خيامه وآثاثه على سيارته» ولأن مثل 
هذا حبس بغير اختياره» وإلا فهو قد تعجّلء ومثله من نفر قبل 
الغروب» ثم عاد إلى مِنى بعده لحاجة؛ كطلب رفقة» أو نسيان 
شيء» فلا يلزمه المبيت؛ لأنه قطع نية العبادة» وهذا قول أحمد 
والكافي + افا من ترص الچ وآكر الم ال ما بعد الخروت: 
الغروب قبل اف يرمي أو يتم الرمي فله حكم المتعجل». ولا شيء 
عليه؛ لأنه حبس بغير اختياره . والله أعلم. 

قوله: «قَإِدًا أتَى فک أي فر من ا وأتى مكة. 

قوله: «لَمْ يَخْرْجٌ حَنَّى يُوَدّعَ البِيت بِطَوَافٍ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ كَل أُمُورِهِ» 
ل ا 0 
ن يَكُونَ 5 عَهَدِهِم ِالبَيتِء إلا أنه قف عَن المرأ: اه وفي 
لفظ لمسلم: «لا يَنْفِرَنَ أَحَدٌ حَنّى يَكونَ آخِرُ عَهْدِِ بالبَيتِ)”*'» وهذا من 
(۱) انظر: «المجموع» )۲64/۸ _ (o‏ 
99 انظر: «الأم» 0 )». «مسائل الكوسج « )0/ «(YTo۸‏ «المبدع» ور 40(« 
«فتاوى ابن عثیمین) (۳/ ۷( . 


(۳) انظر: «فتاوى ابن عثيمين) .)۳۰٦۹/۲۳(‏ 
)£( أخرجه البخاري (00 (1V‏ ومسلم .(TTV)‏ 




















المرفوع ی قوله : «أَمِرَ النَّاسِنْ)؛ اع أمرهم النبي علد . 

فهذا الحديث يدل على أنه يجب أن يكون طواف الوداع آخر 
شيء» ومعنى ذلك أنه لا يجوز الوداع قبل إتمام مناسك الحجء 
كرمي الجمار في اليوم الثاني عشر. 

ولا يضر الانتظار بعد طواف الوداع لقضاء بعض الحاجات 
اق الأمور المتعلقة بالسفرء أو انتظار الرفقة» أو توديع الأقارب» 
أو اداء صا ادن لماع أو عو ذلك مها ۷ دل على المقاء 
اختياراً . 

أما الإقامة الطويلة أو النوم فإن كان ذلك داخل بنيان مكة فإنه 
يؤثر على الوداءع ولا ند مخ إعادتةغ وان کان ذلك خارج بنيان مكة 
كمنّى ومزدلفة لم يلزمه الوداع. قال ابن مفلح كأنْه: «وإن ودّع ثم 
أقام بمنّى ولم يدخل مكة فيتوجه جوازه»'. 

وقال الشيخ عبد الله بن جاسر كأَنْهُ: «أما إذا نفر من منى النفر 
الأول أو الآخرء ثم ودّع البيت وسافر ونزل خارجا عن بنيان مكة 
لل أو الها أو طبرهماء سوك كاث ذلك الول تن أو غيرة 
من بقاع الحرم المنفصلة من مسمى بنيان مكة» فلا يلزمه إعادة 
طواف الوداع؛ لأنه قد سافر عن مكة» وليس مقيما بعد الوداع» هذا 
ما ظهر لى فى تحرير هذه المسالة المي طال فيها التزاع قديما 
وح وا0 سا2 وتعالى أعلو)”؟. 

قوله: «قَيَدْعُو بمَا أَحَبٌّ مِنْ حَيرٍ الدَّنْيَا والآخِرَةٍ» أي: يدعو في 


(۱) «الفروع» .)٥۲۱/۳(‏ (؟) «مفيد الأنام» 6/0( 
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0 ر ر و 0000 عه 5 06 ا ل ا 0 
وَلا وَدَاءَ على حَائِْض ولا نمَسَاءَء فَإِنْ حَرَجَ قَبْلَه رَجَعَ إن 
ص 1 


درب » ا ا ا 0 


هذا الطواف بما أحب» وليس لطواف الوداع ‏ كغيره من الأطوفة - 
دعاء مخصوص » كما تقدم . 
قوله: «وَلا وَدَاءَ عَلَى حَايْض ولا نُفَسَاءَ» أي: يسقط طواف 
الوداع عن الحائض» لحديث ابن عباس وئ المتقدم» تخفيفاً عنها؛ 
لأنها أتمت متاسكهاء ولا ممكتها انظار الظهارة سهولة» ومثلها 
النفساء؛ لأنها في معناها؛ لأن حكمه حكم الحيض فيما يمنعه 
وغيوة: 
وإذا نفرت الحائض بغير وداع» فطهرت قبل مفارقة بنيان مكةء 
فإنها تغتسل وترجع للوداع» على قول الجمهور؛ لانها في حكم 
الإقامة . 
قوله: «قَإِنْ حَرَجَ قَبْلَهُ رَحَعَ إن قَرْبَ» أي: فإن خرج قبل 
الوداع» رجع له إن كان قريباً من مكة وليس في رجوعه مشقة» 
بلغ مسافة القصرء نص عليه أحمد'''»: وهو قول الشافعي» وقد 
روى مالك عن يحيى بن سعيد: ان غم .الطاب قف رذ زجلا 
ماق كلاه جا ٠ 816 e‏ و ا ا 2 Ora‏ 1 1 
مِنْ مر الظهرَان لم يَكنْ ودع البيت حتى ودع» » وقال الثوري : 
)١(‏ «الإنصاف» .)0١/5(‏ 
(0) مر الظهران: موضع على بعد (15) كيلاً من مكة» وهو وادٍ فيه عيون ونخيل» ويسمى 
اليوم: وادي فاطمة» وهي امرأة تركية اشتهرت بكثرة بساتينها وأملاكها في هذا 
الموضع. [«معجم البلدان» (0/ 5 22٠١‏ «شرح العمدة» (5/ 197)]. 
() أخرجه مالك في «الموطأ» .)77١/١(‏ وانظر: «الاستذكار» »)۱۸٤/١١(‏ «المغني» 
(ه/ 9 ). 
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حدٌ ذلك حدود الحرم فمن كان داخل الأميال فهو قريب» ومن 
خرج منه فهو بعید'. 

قوله: «وَإلا بَعَتَ بِدَم» آي :وإن لم يرجع للوداع بعث بدم 
يذبح في مكة» ويوزع 8 فقراء الحرم؛ لأنه ترك وا ودليله: 
الأثر المشهور عن ابن عباس ڪا: «مَنْ تَرَكَ شَيئاً مِنْ سه أو نَسِيَهُ 
نا 

والقول بوجوب طواف الوداع قوي» وأما إيجاب الدم على من 
تركه فهو يحتاج إلى دليل صالح لإثبات ذلك» وقد قال ايخ المندر 
بوجوبه إلا آنه لا یجب پٹرکه شي فالظاهر أن من تركه أَيْمّ على 
قاعدة ترك الواجب» وأما إيجاب الدم فلا 

وإذا خر طواف الإفاضة وهو طواف الحج فطافه عند سفره 
أجزأ عن الوداع» لكن ينوي طواف الحج؛ لأنه رَكُنٌء والأصغر 
يدخل في الأكبرء وإنما أجزأ طواف الإفاضة عن طواف الوداع؛ 
لأن المأمور أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل» ولأنهما عبادتان 
من جنس واحد فأجزأات إحداهما عن الأ 

فاق کان مو حلاك اة رو أو تار اء وقد سمي بعد 
طواف القدوم فالأمر واضح» فيطوف وينصرف» أما إن كان متمتعاً. 
(۱) انظر: «المغني» (7797/5). 
(؟) أخرجه مالك ,»)757/١(‏ والدارقطني (۲/٤٤۳)ء‏ والبيهقي (0/5") موقوفاً على ابن 

عباس وا قال في «التعليق المغني»: «رواته كلهم ثقات». وقد روي مرفوعاً بإسناد 
ضعیف» انظر: «البدر المنیر» .)١97/18(‏ 


() انظر: «الإقناع» لابن المنذر ص(١5١)»‏ «فتح الباري» (۳/ 0865). 
(4:) انظر: «قواعد ابن رجب» »)١55 2157/١(‏ «فتاوی ابن باز) (۱۷/ ۳۳۲). 

















فإنه سيسعى للحج بعد طواف الإفاضة الذي أدخل معه طواف 
الوداع 

ولا يؤثر انلك الى سح ا لأن الرسول كَل أذن 
لعائشة 0 ل ا بعمرة بعد تمام الك فأتت بعمرة اغ 
وسعت وسافرت» قَحَالَ السَّعْيُ بين الطواف والخروج» قال 
البخاري: «باب المعتمر إذا طاف ل العمرة ثم خرج هل يجزئه 
عن طواف الوداع؟»» ثم ذكر قصة عائشة وين . 

قال ابن بطّال: «لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف 
وخرج إلى بلده أنه يجزئه عن طواف الوداع» كما فعلت عائشة)""' . 

وقال الحافظ: «ويستفاد من قصة عائشة وك ) أن السعي إذا 
وقع بعد طواف الركن ‏ إن قلنا إن طواف الركن يغني عن طواف 
الوداع - لا يقطع إجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع معأ" » 
والله أعلم . 


.)617 /۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.)550/5( (؟) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ 
.)٤۴١ »۳۹۹/۷( «فتح الباري» (5/ 22617 وانظر: «الشرح الممتع»‎ )۴( 
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اا بَبصِقةٍالفقرة ‏ اانه 























هذا الباب عقده المصنف لبيان صفة العمرة بإيجاز» ثم ذكر 
بعد ذلك أركان الحج وواجباته» وحكم من ترك شيئا من ذلك. 

قوله: «وَصِفَتْهَا: أنْ يُحْرِمَ مِنَ الحِلَّ بكسر الحاء» وهو ما وراء 
حدود الحرم» وهذا هو الميقات المكاني للعمرة بالنسبة لمن هو في 
الحرم» فلا بد من خروجه إلى الحلء كعرفة» أو التنعيم» أو 
الجهرّانة'''» أو غيرهاء والأفضل في حقه الأسهلء فمن كان في 
جهة المدينة أحرم من التنعيم» ومن كان في جهة مزدلفة أحرم من 
عرفة» وهكذاء لحديث عائشة ويا وفيه: : «أخرّخ ب اك 
الحَرّم». فدلّ على أن الحرم ليس بان ليره فن ارم 
المعتمر من مكة فعليه دم على مذهب الجمهور EE‏ 
وهو الإحرام من الحل» وتقدم هذا في «المواقيت». 

قوله: «ثْمَّ يَطُوف بِالبَيْتٍ وَيَسْعَى» على ما تقدم. 

قوله: «نْمَّ يَخْلِقَ أو يُقِصّرَ» على ما تقدم بيانه في الحج» لكن 
إن كان متمتعاً فالتقصير أفضل» ليكون الحلق في الحج؛ لأن 
)١(‏ التنعيم» بالفتح ثم سكون: موضع بمكة في الحل» وقد زحف إليه العمران اليوم؛ منه 


يحرم المَكيون للعمرة» وفيه مسجد يسمى مسجد اة¿ ولعل وجه التسمية أن 


عائشة ا أحرمت من هذا الموضع› كما تنيت في «الصحيحين» . انظر: (معجم 
البلدان» .)٤۹/۲(‏ 


() تقدم الكلام عليها في «المواقيت». (۳) تقدم تخريجه في «المواقيت». 


























بَابٌ صِمَة العَمَرَة جح 


— 0# 








الى هه اف أصحايه بالف > وإ كان مجم كالحلق' انض .. 
قوله: ثم قد کل أ من إحرامه بانتهاء عمرته. 
قوله: «وَيْسَنَ لِمَنْ لا شَعرَ له إِمْرَارُ المُوسَى عَلَى رَسِهِ» تَشَبّها 
بالحالقين» وادعي فيه الإجماع. 
والقول الثانى: أنه لا يُسَنٌّ؛ لأنه إذا سقط ما وجب الحلق 
GS ITE‏ 
قوله: «وَأَرْكَانُ الكج» الذأركان: جمع رک٤‏ وارگان الحج؛ 
أي: أجزاؤه التي لا يتم إلا بهاء وهي أربعة» وسيائي حكم من ترك 
ذكناً. 
قوله: واتؤقوف» لم يرتب المؤلف الأركان بحسب أسيقيتها ؛ 
لآن مقصوده مطلق الحصرء فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج 
بالإجماع» قاله ابن المنذر”". لدليلين من الكتاب والستة. 
آنا الكتاب ققوله تحال و0 ار يرق عرقت 
تاأكرر أله هد المشسعر الْحرَار ڳه [البقرة: 4]198؛ أي : إذا دفعتم 
من عرفات» وكلمة (إذا) لا تستعمل إلا فى الأفعال التى لا بد منها 
)1١(‏ «صحيح مسلم) .)۱٤۳( )١5١5(‏ 
(۲) انظر: «الإجماع) لابن المنذر ص ›)٦‏ «المجموع» )۸/ 1۲(« «المغني» (/ °7( 
«فتاوى ابن عثيمين' ۷0( وقد أخرج ابن أبي شيبة «الجزء المفرد؛ ص(7١5)‏ 
عن ابن عمر ويا أنه كان يفعل ذلك» وإسناده ضعيف» وأخرجه ابن خزيمة (۳۳۸/۹)» 
والدارقطني (5/ 556 -2)595 والحاكم »)٤۸١ /١(‏ والبيهقي (5/ )1١7‏ عنه من قوله» 
(۳) «الإجماع» ص(65). 











حمم باب صِمَةِ العُمرَةِ 


کا 
وَطوَافٌ الرَيَارَة» والإخرام» وَالسَعْيُ. 1200000 


فى الخال لأنها فى الأصل :لما عقيل عق الؤماة» ,تين 
اشرو ان فقون مها إيقاع الجزاء في الزمن المستقبل” . 

ا ا هيد ا کچ يد و ا ا كن 
النبي ية قال: «الحَجٌ عَرَفَة . ۰ 

قوله: «وطواف الرْيَارَةِ» هذا الركن الثانى» وهو طواف 
الإفاضة» لقوله تعالى: طوَلََْبَوُا يليت ليق [السم: 278 
والآية تفيد وجوب الطواف بجميع البيت» فيطوف من خارج 
الحجرء فلو طاف من داخله لم يصح» ولا يدخل وقته إلا بمغيب 
القمر ليلة النحر ‏ كما تقدم -. 

قوله: «والإِخْرَامُ» هذا الركن الثالث» وهو أول الأركان» وهو 
نية الدخول في النسك» فمن نوى الدخول في نسك حَجٌ أو عمرة» 
فهو محرم ولو كانت عليه ثيابه؛ ومن لم ينو فليس بمحرم ولو كانت 
عليه ثياب الإحرام. 

قوله: «وَالسَعْي» أي : بين الصفا والمروة» وهذا الركن الرابع؛ 
لقوله تعالى : إن الصّمًا وألمروة من سعار اله [البقرة: ۸١٠]؛‏ أي: من 
أعلام دينه وأماكن عبادته» ووجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر بأن 
الصفا والمروة من شعائر الله» وهذا يدل على أن السعي بينهما أمر لا 
م لآن قحا اش فة لذ يجو العياوة نياء كما قال 
تعالى : يها الد اميأ لا يلوأ مر ألو [المائدة: ۲]» وقوله تعالى : 








أن 


ل 


.)٥۷۲/۲( «شرح العمدة»‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه عند الكلام على الوقوف بعرفة.‎ 
.)5557/5( «بداية المجتهد)‎ )( 

















الك ومن یعظم سككير اہ انها من تقوی اقلوب [الحم: ۴۲]. 
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والدليل الثانِي: من السنة» وهو أن الرسول ئل سعى بين 
الصفا والمروة بياناً للآية الكريمة» وقال: «لِتَأَخُذُوا مَتَاسِكَكُم). 
وقال ييه لأبي موسى نه لما أَهَلَ بما أهل به رسول الله كَل 
اخسن طف بالبيت» والصقا والمروة» ثم أَحِلَّ»”'" وقال يَ: 
«اسعوا ِن الله كَتَبَ عَلَيَكُمْ السَّحْ)”' . وقالت عائشة ونا : «(والله 


دي عو 


ھک َه لَمْ يَف بها . 
ة أركان لا يتم الحج إلا بهاء وذكر السعي مع 
ا ا a‏ 


المذهب» وهو قول الشافعي» ومالك ذ فى ال عد وزاد 
بعض العلماء: المست بمزدلفة» ل رکا a‏ ذلك إن شاء الله . 


قوله: «وَوَاجِيُة» اع الواجبات فين الحجء وهی عبارة عما 
و حرق تر كه ل" ی و يكير 


حجه على قول الجمهور. 


.)۱۲۲۱( ومسلم‎ 2»)١1/45( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (2757/15). والدارقطني »)٠٠١/۲(‏ والبيهقي )۹۸/٥(‏ وغيرهم من 
طريق عبد الله بن المؤمّلء عن عمر بن عبد الرحمن قال: «حدثنا عطاء» عن صفية 
دك شيوة عن ی حت أنى کے ينا وها اتاد م لقف فيد الله ب 
المؤمّل» كما قال الحافظ في «فعم الباري» (49/8) وقي سهده اضطراب د أيفاً - 
لكن الحديث له طرق وشواهد يقوى بهاء كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. وانظر: 
«تنقيح التحقيق» (۳/ »)5١7‏ «نصب الراية» (۳/ 08). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۲۷۷). 

(4) انظر: «المدونة» .)٤٠۹/١(‏ «المجموع» (۸1/۸)ء «الإنصاف» (08/54). 











حح باب صِمَةِ العُمرَةٍ 
کک 


الإخْرَامُ مِنَ المِيقَاتِء وَالوُُوفْ إِلَى الليلء e‏ 








قوله: «الإِخْرَامُ مِنَ المِيقاتِ» أي: يجب أن ينشئ النية ويعقد 
الإحرام من الميقات الذي يمر بهء ودليل ذلك قوله كلل: ايهِلٌ َمل 
المَدِيئَةِ مِنْ ذِي الحُلَيمَةٍ...) الحديث”'. وهذا خبر بمعنى الأمرء 
لقول ابن عمر وَهْعا: «فَرَضَ رَسول الله يي لأهل المَدِيئَةٍ ذا 
الحم . 1 

قوله: «والؤْقُوفَ إِلَى الليلٍ» أي: ومن واجبات الحج: الوقوف 
بعرفة إلى الليل» والمراد إلى غروب الشمس» فلو خرج قبل الغروب 
ترك واجباً وصح حجه» وهذا فيمن وقف نهاراً» فإن عليه أن يجمع 
بينه وبين جزء من الليل» وهذا قول الحنفية» والحنابلة» ويلزمه دم 
إو رکه على افد فى “ترك الواجيات + لآنه وکن لے بات به 
على الوجه المشروع» فلزمه دم» كما لو أحرم دون الميقات'". 

والقول الثاني: أنه لا يجب الوقوف إلى الليل» بل هو سنةء 
فمن وقف نهاراً صح حجه» ولا يلزمه شيء. وهذا هو الصحيح من 
مذهب الشافعية» وخحكي روزا عن اهنب وهو مذهب ابن حزم» 
واختاره النووي» والشنقيطي» مستدلين بحديث عروة طبه - المتقدم - 
وفيه: «وَقَدْ وَقَمَ قَبْلَ ذلك بعَرَفَةَ يلا أو نهار فَمَدُ تم حَجُها 
قالوا: فدلٌ الحديث على أن من وقف نهاراً نَم حَجَهُء والتعبير بلفظ 
التمام ظاهر في أنه لا يلزمه ف 
(۲) تقدم تخريجه في «المواقيت» - أيضا -. 
(۳) انظر: «المبسوط) (2)057/5 «المغني» (ه/ ۷£( «المبدع» (6/ 57). 


(5) انظر: «المحلى» »)١١۷/۷(‏ «المجموع» (/. ۹). «لإنصاف» (59/5), 
«أضواء البیان» (۰/ .)٠٠١ _ ۲١۹‏ 

















وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه قد فسَّرهُ النبي ملل 
وخلفاؤه من بعده» فلم يدفعوا قبل غروب الشمسء فَقَيّدَ إطلاق 
الحديث بفعل النبي ي وإلا فقوله يَكةِ: «أو تَهاراً» صادق بأول 
النهار وآخره" ٠‏ 

والقول الثالث: أن من وقف نهاراً دون الليل لم يصح حجه» 
وهو قول المالكية"» واستدلوا بحديث ابن عمر وكا أن النبي عله 
قال: «مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتِ ليل قد ادر ا فاته عَرَفَاتٌ بِلَيّل 
َد فاته الحَحُ فَلبْحِلٌ ِعُمْرَِ وعَليه الحَحّ م مِنْ قَابل»" “. فكأن الإماء 
مالا انما بواى تعلق الإقراك بالليل: E‏ جرد أنه لايك ننه مح تو 
حق من وقف نهاراً . 

وقد نقل ابن قدامة عن ابن عبد البر أنه قال: ١لا‏ نعلم أحداً 
من فقهاء الأمصار قال بقول مالك . 

وحديث ابن عمر ضعيف» ثم إنه لا دليل فيه؛ لأنه حص الليل 
بالذكر؛ لأن الفوات يتعلق به لكونه يأتي بعد النهار» فمن لم يقف 
ليلا فاته الحج؛ لأنه آخر وقت الوقوف. 

والقول دياق البقاء إلى اران فيه وجاعة؟ لقوة ماحد 
فإن حديث عروة بن مضرس تشريع عام للأمة» ولا تعارض بين 
القول والفعل» فيحمل فعله 45 على الاستحباب» وعلى هذا فمن 
دفع من عرفة قبل الغروب فحجه تام ولا شيء عليه» والقول بإيجاب 
)١(‏ «أضواء البيان» (5/ .)55١‏ 


(۲) انظر: «الاستذكار» (۲۹/۱۳)ء «أحكام القرآن» لابن العربي .)1719//١(‏ 
(۳) رواه الدارقطني (۲/ )۲٤١‏ وضعفه. (4) «المغنى» /٥(‏ ۲۷۲). 

















الدم عليه ليس عليه دليل» بل قوله: «فقد تمّ حجه) يرد ذلك . 


ولعل من قال بوجوب البقاء إلى الغروب رأى أن هذا الفعل 
وإذكان ذال" على اعات کی روس دا تقرس 0 0 
کان 1 قبل اروت e‏ لفعله» 0 به الأمةء وهو اا 
لاخدا والدفع في التهار أسهيل من الدفع بالليل لا 
ثم إن الرسول ييه دفع من عرفة قبل أن يصلي المغرب» مع 
أن وقتها قد دخلء فلو كان الدفع قبل الغروب جائزا لدفع وصلى 
5 : ع ا CD e‏ 
المغرب في مزدلفة في أول وقتها . 
ثم إن القرآن قد يدل على ذلك» كما في قوله تعالى: #ثُمَّ 
افا ف حك اص أا [النبشرة 1١4‏ أن من عرفة 
والمراد بالناس: من سوى قريش» وإفاضة النبي 5 بعد الغروب قد 
تون بائا لما أمر الله بهء فان الرسول عله لما أفاض بعد الخروب 
دل على أن إفاضة الناس التى أمر الله بها هى عين ما فعله 
رسو الله 2 اسل لامر اة الي أن الإأفافية المامون يها هى 
المعتبرة شرعاً ٠‏ والله تعالى أعلم. 
والاستدلال بحديث عروة ضيه على أنه لا يجب البقاء فى 
)١(‏ انظر: «أضواء البيان» (5597/0). 
(۲) انظر: «الشرح الممتع» .)5١9- 51١8/19(‏ 
() انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية (26507/5)» «المسائل المشكلة من 
مناسك الحج والعمرة» للدكتور: إبراهيم الصبيحي ص(٠‏ 0 

















عرفة إلى الليل استدلال واضح» ولكن الأحوط الجمع بين | 
والنهار تأسيا بالنبي بي وخلفائه من بعده. 

قوله: «وَالمَبِيتٌ بمُرْدَلفة» أي: لمن أدركها قبل ذلك» فهذا 
eT‏ ا لقوله تعالى: 59 ا يرك 
عرقت فَادْكُرُوا أله عند المشعر الحراو [البقرة: 198]» وهذا أمر 
بينه النبي ية بفعله» فقد بات في المزدلفة وبقي فيها إلى الإسفارء 
NS‏ قبل ذلك . 1 1 

والقول بأن المبيت واجبء يُجبَرٌ بدم إذا فات» هو قول 
الجمهور"''. واستدلوا بما تقدم من حديث عبد الرحمن بن يعمر 
الديلي وله : «الحَج عَرَفَةُ مَنْ جَاء قَبْلَ صَلَاةٍ الصّبْح من لَيلَةِ جَمْع 


000 مدي‎ o 


فقد تم حجه...). 

ووجه الاستدلال: أنه إذا لم يأت عرفة إلا قبل صلاة الصبح 
يكون قد فاته المبيت بمزدلفة قطعاء ومع ذلك فقد صرح الرسول ييا 
بأن حجه تام. وذهب خمسة من التابعين» وهم: علقمة والا سوه 
والشعبي والنخعي والحسن البصري إلى أن المبيت بمزدلفة ركن لا 

يتم الحج إلا به» فمن فاته تحلل من إحرامه بعمرة» ثم حَجّ من 
قابل؛ ود قال ق الا را ا وا 
مضرّس وه المتقدم . 

ووجه الاستدلال: أنه رتب الجزاء «فقّد نَم حَجة...» على 


(۱) «المغني» (5/ .)۲۸٤‏ «الهداية» .»)١57/١(‏ «بداية المجتهد) (۲/ ۲۷۷)» «المجموع) 
(۳/۸(. 


(۲) «المغنی» /٥(‏ 585), «المجموع» (0°/۸). 

















ل سمه و سا 


يدل على أن المبيت بها شرط لصحة الحجء كما استدلوا بقوله 
تعالى: دا ائم ين عرقت تاذڪرا الله عند الْمَشْعْرِ 
لرام 46 [البقرة: ۱۹۸]. 
ووخ الامعدلال: أن الله الى اوحب ذكر» عة المشعر 
الحرام» وهذا هو المبيت بمزدلفة» مما يدل على أنه أمر لا بد منه. 
والقول: النالك: أن البيضا بمؤدلفة س ولس بوراجيهة وعدا 
قول الحنفية - والواجب عندهم هو الوقوف بعد الفجر لا المبيت - 
وهو رواية عن أحمد» وقول لبعض الشافعية» وقد اشتهر عنهه'''. 
ولكن القول بالوجوب أصح منه» ودليل هؤلاء أنه مبيت» فكان 
وقول الجمهور أظهر فى هذه المسألة» وهو أن المبيت بمزدلفة 
اجه بوالرقوف بعد الجر سُنَّةَه وليس المبيت بركن يبطل الحج 
بتركه؛ لأن القول بأنه ركن مرجوح» لأمور ثلاثة : 
أن الاقام أحمد قال ف رواد :انع الاسم الي ا 
جَمْع عندي كعرفة» ولا أرى الناس جعلوها كذلك» ‏ » فهو ينقل 
الاتفاق على أن المبيت ليس بركن؛ كالوقوف بعرفة» ولم ير أحدا 
سَوَّى بينهما مع معرفته بأقوال السلف» واطلاعه على مسائل 
الإجماع. لكن قد يشكل على هذا رأي من تقدم من السلف. 
)١(‏ «حاشية ابن عابدين» (۲/ 011( «المجموع» ام 1۳ .)16١‏ 
02 الشرح العمدة» (۲/ .)٦٠۷‏ 

















ب أن الحتيك الل اسعدتلراعه اط شيوة الصلدة: 
الصلاة» أن حجه تام" » بل إن أصحاب هذا القول لا يقولون 
بركنية الصلاة مع دخولها ضمن الشرط . 


ادها روق ابراه عن الأستودة أن رجلا قم على 
عمر ونه وهو بجمع بعدما أفاض من عرفات» فقال: يا أمير 
المؤمنين» قدمت الآنغ تقال : اما كنت وقفت بعرفات؟ قال لا 
قال: فَأتِ عرفة وَقِفْ بها هنيهة» ثم أَفِضُء فانطلق الرجل» وأصبح 
عمر بجمع. وجعل يقول: أجاء الرجل؟ فلما قيل: قد جاءء 
أفاض"''. فعمر ليه صَحَصحَ حج من فاته المبيت بمزدلفة» ولم 
يآمره بذع ٠‏ كما يقول الجمهور: إن من ترك واجباً ‏ کالمبیت د 
وجب عليه دم . 


قوله: «إِنَى بَعْدَ صف الليل» هذا منتهى المبيت الواجب على 
المشهور من المذهب”“. وتقدم أن ذلك مقيد بمغيب القمرء لحديث 
أسماء راء وقد مضى ذكره» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لم 
يجئ توقيت الانصراف إلا في حديث أسماءء فقد روت الرّخصة عن 
رسول الله يكل وَجَعَلَنْهَا مؤقتة بمغيب القمرء إذ كانت هي التي 
روت الرخصة» وليس في الباب شيء مؤقت أبلغ فو رها وساتر 
)١(‏ انظر: «الاستذكار» (۳۹/۱۳). 


3 أخرجه سعيد بن منصور بإستاد صحيح ؛ واحتج به الإمام ا انظر: «شرح 
العمدة» (۲/ .)٦١٤‏ 
() المصدر السابق. 0) «الإنصاف» .)6١/5(‏ 











IY حا‎ 








الأحاديث لا تكاد تبلغ هذا الوقت. . .*. 

قوله: «وَالمَيِيتٌ بِمِنَى» أ فى ليالى أيام التشريق الغثلاثة» 
وقد اختلف العلماء في حكم المبيت بمنى الليلة الحادية عشرة 
والثانية عشرة من ليالي أيام التشريق على قولين يعد إجماعهم على 
أنه تسات ` 

الأول: أنه واجب من واجبات الحج» وهذا قول المالكية» 
وأحد القولين عند الشافعية» وقد اعتبره النووي هو الأصحء وهو 
الصحيح من المذهب عند الحنابلة”"'» واستدلوا بأن النبي به بات 
بها ونال التاخدوا مَتَاسِككُم) ولأنه بل رخص لعمّه وَينه من 
أجل سقايته» ورخص لرعاة الأبل» والتغبير بالرخصة كما هتاء 
وبالإذن كما في رواية أخرى» يدل على وجوب المبيت» ولو كان 
المبيت غير واجب لما كان للترخيص فى حق هؤلاء معتى: 
والواجب من ذلك معظم الليل» سواء من أول الليل أو من آخره. 

والقول التائ أن الميية بيتى شنة» وهذا قول الس 
وأبي حنيفة» ورواية عن الإمام أحمد» واختاره ابن حزم » إلا أن 
أبا حنيفة قال: يكره تركهء واستدلوا بأن النبي بي بات بمِنَّىء ولم 


.)118/5( «شرح العمدة»‎ )١( 


(۲) انظر: «الاستذكار» »)۱۹٤/1۳(‏ «اشرح صحيح مسلم) (1۹/۹)ء «المغني» 
(5/ 755). «الإنصاف» .)6١/5(‏ 

() انظر: «المحلى» (۷/ .)۱۸٤‏ «الاستذكار» ».)١95 /١(‏ «الهداية» ,)١5١/١(‏ 
«المبسوط) /٤(‏ 1۷ - 1۸). «المغنى» (0/ 2)775 «الإنصاف) (5/ .)5١‏ 

















وآجاب ابن حرم فن الإذن للرغاة والترضيين للعباس بأنه لا 
دليل فيه على الوجوب على غيرهم., إلا لو أنه تقدم من النبي كَل 
أمر بالمبيت» ثم رخص لهؤلاء» فإنهم يكونون مستثنين من سائر مَنْ 
ا أما إذا لم يتقدم أمر فيبقى غيرهم على الإباحة""' . 
ويترتب على هذا الخلاف: أن القائلين بالوجوب يلزمون تاركه 
دماً على قاعدتهم في ترك الواجبات» وعلى أنه سن فلا شيء عليه 
لكنه خالف سُنَّة النبي بيا فقد بات بها لاء والظاهر ‏ والله أعلم - 
أنه حتى على القول بالوجوب لا يلزمه دم؛ لأن الشرع لم يرد فيه 
بشيء» قال الإمام أحمد فيمن ترك المبيت: «لا شيء عليه» وقد 
اا 
بوني شرف فيه 0 بي ا 
المغرب» ثم تأخر لزحام طواف» أو حَبْس سير أو لغير ذلك من 
الأعذار» ولم يصل منى إلا بعد مضي أكثر الليل» أو قبيل الفجرء 
فإن هذا لا يؤثر على الحجء. وقد نص الإمام الشافعي كله على 
هذا”"؛ لأن هذا التأخير بغير إرادة الإنسان» ولا واجب مع العجزء 
قال الله تعالى: «إلا يكلف اله نَنَسّا إلا وسا [البقرة: »]۲۸١‏ وقال 


و أله ما سطغم [التغابن: 0111 وإذا كان النبي كلل ة 
إليهم» فإن التأخر لمثل ما ذكر أولى بالعذر من الحاجة. 
قوله: «والرميٰ» أي : رمي جمرة العقبة يوم العيد» والجمار 


.)7565/0( «المغنی»‎ )۲( .)۱۸١ ١85 /۷( «المحلى)‎ )١( 
«الأم» (۳/ 57ه).‎ )9( 











حمم باب صِمَةِ العُمرَةٍ 


کا 


وَالِحَلْقُء وَطَوافٌ الوَداع» O‏ 


الثلاث في أيام التشريق الثلاثة واجب من واجبات الحج» لقوله 
تعالى: لوَأَنَكُرُوا اله ف اڪاو عدوت ن مَل في يَوْمَبْنِ هلآ إِنْمَ 
َيه [البقرة: »]۲٠١‏ ووجه الدلالة: أن الآية فيها أمر للحجاج أن 
يذكروا الله في أيام معدودات» وهي أيام ةواسق يعن دكن يفره 
به الحاج إلا ذكر الجمارء ولهذا روي عن النبي بيا أنه قال: «إِنْمَا 
جيل الطْوَافُ بالبَيتِ وَبَِينَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَرَمْيْ الجمّارٍ لِاقَامَة 
ؤكر اش" . ولأن الله تعالى قال: کمن تَمَجَّلَ في ومين ل إِكْمَ 
يډ وعَلِمَ منه لو تعجل قبل يومين لا يزول عنه الإثم؛ لأن بمِنَى 
فعلاً واجباًء ولا فِعْلَ بها إلا رمي الجمار؛ لأن المبيت أخف منه. 
وإنما وجب تبعاً له. 


قوله: «والكلق» ا حلق الشعر ويلئوب عنه التقصير» وهو 
نسك على الراجح» وهو قول الجمهورهء لقوله تعالى: #علْتينَ 
وس 3 ومقص رنه [الفتح : .[YV‏ ووجه الدلالة: أن الله تعالى وصفهم 
بالحلق» ولو لم يكن من المناسك لما وصفهم به؛ كاللبس وقتل 
الصيد. 

ولقوله 5ي : «اللهمّ ارحَم المُحَلَّقِينَه!"2: ولو لم يكن قربة لله 
تعالى لما استحق فاعله دعاء النبي ية له بالرحمة» ولا خلاف أن 
التقصير يجزئ عن الحلق» کا تقدم . 


قوله: «وطواف الوداع» فهو من واجبات الحج» وعلى هذا 








)١(‏ تقدم تخريجه في أول باب «دخول مكة». 

















جمهور الفقهاءء ودليله حديث ابن عباس وا - المتقدم -: «أمرَ 


2 
ا 
ا 3 o‏ 0 5 3 0 - ۶ 
النَاسْ أن يَكون آخِر عَهْدِهِمْ بالبَيتِء إلا أنه خفف عَن المرأة 
2 0 5 5 


الحائض»» وفي رواية لمسلم: ١لا‏ ينْفِرَنَ أَحَدٌ حَنَّى يَكونَ آخِرٌ عَهْدِهٍ 
ا 

وهذا الام للوجوت: ولآنه قال: ال" 
الكافياء ورلن كان ما لكان العام : 

والقول الثاني: أن طواف الوداع ليس من واجبات الحج؛ لأنه 
لو كان من واجبات الحج لوجب على المقيم والمسافر» وهو لا 
يجب على المقيم في مكة» وإنما يجب على المسافر» والظاهر أنه 
لا منافاة بين القولين؛ لأن المقصود أنه واجب إلا لمن أقام فلا 
وداع عليه» وقد نقل ابن عبد البر وابن رشد الإجماع على أن طواف 
الوداع من النسك”"' ولعل المراد ما تقدم» والله أعلم. 

قوله: «وغيئ ذلك سُنَّةُ أي: غير ما ذكر من الأركان 
والواجبات سن وينبغي للحاج أن يتأسى بالنبي بيه في أداء حجه 
امتثالاً لقوله كَل : «لِتَأَخْذُوا مَتَاسِككُم) فيؤدي الأركان والواجبات 
وال 

وسيذكر المصنف حكم مخ ترك وجا و راء أو سنةء 
فمن سنن الأفعال طواف القدوم» والرمل» والاضطباع فيه» وتقبيل 
الحجر» والمبيت بمنى ليلة التاسع لمن وجد فيها مكانا. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 
20 «الاستذكار» ار 1۸€(« «بداية | مجتهد) 555/١‏ . 











حمم باب صِمَةِ العُمَرَةٍ 


۲۱٣ حم‎ 


ەس 27 ج 7 5 

وَأَرْكَان العمْرَة: الظواف» وَالإِخرامء وَالسَعْىُ في روَاية. 
و ق دا . ت 

وواجبها: الخلق في رواية. EE E e a‏ بها واه ae‏ 








ومن سنن الأقوال الأذكار والأدعية في مواضعها على ما تقدم 


قوله: «وأركانُ العُمْرَةٍ: الضّوافٌء والإحرام والسَعيْ في رواية» 
أي: إنها ثلاثة فى رواية عن أحمدء والرواية الثانية: أن السعى ليس 
بركن» بل هو وب وعلى رواية أنه ركن» قالوا: لآن المي أحد 
النسكين فلا تتم العمرة إلا بركنين؛ كالح . ٠‏ 

قوله: «وواجِبُهًا: الحلق في رواية» هذا مبني على وجوب الحلق 
في الحج» فالصحيح من المذهب أنه واجب. ٠‏ 

والقول الثاني : أنه ليس بواجب» فإن قلنا: إنه واجب لم يجل 
قبله؛ كالطواف» وإن قلنا: ليس بواجب حل قبله» كالطيب. 

ومن قال بوجوبه قال: إنه نسك» وهو الصحيح ‏ كما تقدم -. 

والرواية الكانية: إنه ليس يفيك" + وإنما حو اسعباحة 
محظور؛ لأنه مُحرّم حال الإحرام» فإذا أبيح كان إطلاقاً من 
محظور» كسائر محظورات الإحرام. 

والحلق فى العمرة آكد؛ لأن التحلل يتوقف عليه بخلاف 
العو كما تدم 

ولم يذكر المصنف طواف الوداع للعمرة» وظاهر ذلك أنه لا 
يجب لها وداع» وقد صرح بعض فقهاء الحنابلة وغيرهم بذلك” "2 


.)65/5( المصدر السابق‎ )۲( .)55-51١/5( «الإنصاف»‎ )١( 
.)1١/5( «الفروع» (۳/ ۲۷٥)ء «الإنصاف»‎ .)٠١ /۳( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )۳( 











بَابُ صِمَة العَمَرَة حح- 


- 0 ۷ 








ع e‏ 2 سم و ي ا و ت 6 ر سر ا 
فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به او واجبا جبره 


وهذا هو الأظهر إن شاء الله تعالى» بل نقل بعض العلماء الإجماع 
على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم"» والأصل براءة 
الذمة» والوجوب من الشرع» ولم يرد ما يدل على وجوب الوداع 
إلا في الحج خاصة, والله أعلم. 

قوله: «قَمَنْ تَرَكَ ركناً لم يَتِمَّ نْسْكةُ إلا به» ا مرخ كر لخد راخدا هه 
أركان الحج كالوقوف أو طواف الإفاضة فإنه لا يتم حجه إلا به« 
سواء تركه لعذر أو لغير عذرء وللفقهاء تفصيل فيمن عجز عن شيء 
من المناسك» أما من مات قبل إتمام حجه فهل يُؤْدَى عنه ما مات قبل 
فحلة؟ المشهور عند الققياء نه ر دی هنه بقية متاسكه» لکن بره عل 
هذا أن النبي بيه لم يأمر بتأدية بقية المناسك عن الرجل الذي وقصته 
راحلته بعرفة'''» وقد بوب البخاري على الحديث بقوله: (باب 
المحرم يموت بعرفة» ولم يأمر النبي بيا أن يؤدّى عنه بقية الحج)" " . 

قوله: «أو واجباً جَبَرَهُ بدم» أي: أو ترك واجباًء كأن يترك 
العسبحك» أو .طواف الودا ا ذلك» جبر هذا الترك بدم» 
والدليل على وجوب الدم قول ابن عباس وِوْيًا: «مَنْ ترك مِنْ سه 

قوله: «ولا شيءَ في السّنَّة» أي: في ترك السّنّة القولية أو 
)١(‏ «بداية المجتهد» (555/5). 
(۲) انظر: «مفيد الأنام» (١ل/لحداى .(TET/©‏ 


(۳) انظر: «فتح الباري» »٥۲/٤(‏ 17). 
)25 تقدم تخريجه عند الكلام على طواف الوداع. 

















الفعلية على ما تقدم بيانه؛ لأنها ليست واجبة فلم يجب جبرهاء 
کس سائر العبادات» لک يحرص الإنسان على الستن » من باب 
العلماة: 

ومما ينبغي أن يعلم أن الأصل في أحكام المناسك ‏ كغيرها - 
هو التأسى بالنبى ييه ومتابعته فى أقواله وأفعاله؛ لأنه كيه فعل 
المناسك أمام الأمة بياناً لقول الله تعالى : ول عل الَا حح ليت 
مَنِ أسَمَطَاءَ ليه سيلا [آل عمران: »]٩۷‏ وكان بي يقول: «لتأخذوا 
مناسككم. فإني لا أدري لعلّي لا أحج بعد حجتي هذه قال 
النووي: (هذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج)'. 

واعفياد الاخ بالرحهن قد بودي إلى العساهن بالعساسك 
وانحلال عزائم المكلفين» ولا ريب أن المقصود من الترخيص 
للمكلفين هو الرفق بهم عن تحمل المشاق» فالأخذ بها موافق 
لمقاصد الشريعة» لكن هذا لا يعني اعتياد الترخيص حتى كأنه هو 
الأصل؛ لأن هذا يؤدي إلى اعتبار العزائم شاقة حَرِجَة ومن ثم لن 
وإنما قال هذا لما سئل عن التقديم والتأخير في مناسك يوم العيد. 
والله تعالى أعلم. 


.)۹۷( رواه مسلم‎ )1١( 
هة).‎ ١ /9( «(شرح صحيح مسلم)‎ 520 











باب المَوّات حح- 
048 7- 


ع بات القوات كد 


5 و 1م 1 2 و 3 ب ج ٭ SEO RA‏ ر ت 


تي 
2 


َتَحَلَّلَ بطوَافٍ وَسَعْي oo‏ 2000« 


الفوات: مصدر فات يفوت فوتاً وفواتاً إذا سَبَّقَ فلم يدرك 
ولا يكون الفوات إلا في الحج؛ لأن العمرة لا تفوت إلا تبعا 
لحج القارن» وقد ذكر المصنف فى هذا الباب حكم الفوات 
والإحصار. 

والفوات خاص بعرفة» والإحصار سيأتى إن شاء الله. 

قوله: «مَن طَلَّعَ عليه فجرٌ النْحرٍ ولم قف بعرَفَةَ فاتة الحجٌ» 
أي : لانتهاء وقت الوقوف› قال في «المبدع»: دلا خلاف فى أن 
خر وقت الوقوف ا ل ا 

والوقوف ر يم اج إلا به كما تقدم» سواء فاته لعذر 
من مرض » ون عدو أو ضَلَّ الطريق» أو e‏ العدد» 03 فاته بغير 
عذر؛ كالتواني والتشاغل» أو التأخر في سيره من بلده. 

قوله: وکال بطوافٍ وقي € تحلل من إحرامه وخرج 
منه بطواف في البيك» وسعوي بين اهنا والمروة» وخلقٍ أو تفصير » 
فيكون اله الذي يه يفسخ الحج ان عمرة؛ آله ور فسخ الحج 
إلى العمرة من غير فوات› فمعه أولى. 

TS‏ و م لت 























.(T7/) «المبدع»‎ )١( 


























چ َابٌ القّوَاتِ 








كح د 
5 5 2 وم ت کل عار غي ع س و رع 
وإن أخطا الاش يوم غرفه اجزاء م1 68 4ه 3 184 20 


من إحرامه» ولا شيء عليه» فيخلع ثياب الإحرام» ويلبس ثيابه» 
ويمضي إلى أهلهع.ى وسيلك الم دل 

وظاهر كلامه أنه لا قضاء على من فاته الوقوف. وهذا إن كان 
حجه تطوعاً؛ لأن الأحاديث الواردة دالة على أن الحج مرة واحدة» 
فلو وجب قضاء النافلة كان الحج أكثر من مرة» وهذا القول رواية 
ف ده وق ل 

والقول الثانى: أنه يلزمه القضاءء وهو قول أكثر العلماءء» وهو 
رواية عن أحمد"؛ لأن الحج يلزم بالشروع فيه» فيصير كالمنذورء 
بخلاف غيره من التطوعات» وأما كون الحج مرة فذاك الواجب 
بأصل الشرع . 

فإن كان الذي فاته واجباً بأصل الشرع أو بالنذرء فإنه يلزمه 
القضاء ولو اشترط؛ لأن ذمته لم تبرأ منه» لعدم تمكنه من فعله. 


قوله: «وإِنْ أخطاً الناسٌ يومَ عرفة أجْرَه أي: وإن أخطأ الناس 
توم عرفة بان لم يعلموا أي يوم هو أجوا الوقوف» نينا ورد مرسلا 
أن النبي بي قال: «يومُ عَرَفَةَ: اليَومُ الذي يُعرَّفُ فيه النَّاسنْ)'” 2 


.)55/5( «الشرح الكبير» (707/9). (؟) «لإنصاف»‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم »)۱٤١(‏ ومن طريقه الدارقطني (۲۲۳/۲)» 
والبيهقي )۱۷١/١(‏ من مرسل عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد» وقال البيهقي 
عقبه: «هذا مرسل جيد»» وحسنه الحافظ ابن رجب في رسالة «رؤية الهلال» 
ص(۲۲)» وقد احتج به الأمام أحمد على أن الئاس إذا وقفوا يوم عرفة خطأ أجزأهم 
حجهم» كما في «مسائل ابنه عبد الله ص(2»)510 وله شاهد من حديث أبي 
هريرة #5إنه مرفوعا: «الصوم يوم تصومون. والفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم 
تضحون» وتقدم تخريجه في أول كتاب «الصيام». 











بَابُ القَوّات جح 


- 05١ 








۶ چو ةا امع عزو a SEE OF‏ 

إل فرب » وإن اخطا بعضهم فاته الحج. 
ی لر ۾ لع قر 2 ۶ه 2 o2‏ ر 9 کا 2 2 
والمحصر بعَدو أو مرن ونحوه ينخر هديا ويحل » 


وعن عائشة ويا قالت: (إنما يوم الأضحى يوم يضحي الإمام 
راغا فين الاس 2 وان الهلال اسم لما اشتهر عند الناس» 
وليس اسما لما يطلم في السهاءم وهؤلاء فعلوا ما أَمِرُوا به» ومن 
فعل ما أمِر به على الوجه الذي أمر به لم يلزمه القضاءء ولأنهم لو 
كلفوا القضاء لم يأمنوا وقوع الخطأ فيه" . 

قوله: «إِنْ قَرْبَ» أي: كأن يقفوا في العاشر يظنون أنه التاسع, 
وذلك بأن يُعمَّ عليهم هلال ذي الحجة» فيكملون عدة ذي القعدة 
ثلاثين» ثم تبين أن الهلال أَمَلَّ ليلة الثلاثين» فيكون وقوفهم اليوم 
الغاشر: 

قوله: «وإِنْ أَخْصَاً بعضهم فَانَهُ الحجٌ» أي: وإن كان الخطأ من 
بعضهم فاته الحج» والمراد ب «بعضهم» الأقل» احترازاً من الأكثرء 
نون يلد بالكل 

قوله: «والمُخْصَرُ بَعَدُوٌ أو مرض ونحوه يَنْحرُ هذياً ويَجِلّ» هذا 
حكم الإحصارء والمَخْصّرٌ: اسم فاعل من أحصره العدو بمعنى 
منعه» فهو مُحَصَرْءِ وكذا يقال: في المرض» ويقال: حَصَرَه أيضاء 
فهو محصورء فمن صله عن البيت عدوء أو مرض فحكمه أن ينحر 
هدياً؛ أي: إذا أراد التحلل نحر هدياً فى موضعهء ولا خلاف بين 
العلماء فى أن المحصر إذا كان معه هدق أنه يلزمه نحره» وإنما 


6 


.)١17(ص انظر: «رسالة في رؤية الهلال» لابن رجب‎ )١( 
.)60 /۷( «المجموع» )۸/ 4۲(« «الشرح الممتع»‎ 20 

















اختلفوا فيما إذا لم يكن معه هدي» فالجمهور أنه يلزمه شراؤه. 
لقوله تعالى: قن تُحَوِرْتٌ فا أسْتَيسَرَ مِنّ اهدي [البقرة: +15]؟ أي : 
فعليكم ما استيسر من الهدي» ويجزئ ذبح الشاة هدياً؛ لأن الله 
تعالى أوجب ذبح ما استيسر؛ أي: ما تيسر مما يسمى هديا. 

والقول الثاني: أنه لا هدي على المحصر إذا لم يكن ساقه 
معه قبل الإحصارء وهذا قول مالك. ورواية عن أحمد؛ لأن 
الصحابة ون الذين كانوا مع رسول الله بيه في الحديبية لم يكن 
معهم كلهم هدي» بل كان هديهم سبعين» وهم ال و يعات 
ولم ينقل أن النبي بيه أمرهم بالهدي» وإنما أمرهم بالتحلل 
مطلقاً”''» وقد أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت في حصر 
الا 

وفي «الصحيح) : أن النبي 5 یو لما aS‏ 
وبين قريشن قال لأصحهعابه: اقُومُوا فَانْحَدُو) ؛ ثم احْلِقُوا""'. ولأن 
الحاجة داعية إلى الحل لما في بقاء الإحرام من المشقة العظيمة» 
وهي منتفية شرعاءٍ والآية ظاهرة في حصر العدوء ولا خملا ف ي 
العلماء فى امو احص ا جار ورال : وَحَملهًا غير واد 
على العموم من العدو والمرض وکل عائق يمنع من البيت» وهذا ما 
مشى عليه المصنف» وهو رواية عن الإمام احمل اختارها شيخ 
الإسلام ابن تيمية" وتلميذه اين القيمو» قال الزركشي: «ولعلها 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (۳/ ۲۸۷). «أضواء البيان» (۱۹۷/۱). 


(؟) أخرجه البخاري (۲۷۳۱)» (۲۷۳۲). 
() «الاختيارات») ص(9١١2. ».)١١٠١‏ «الإنصاف» .)۷۱/٤(‏ 











بَابُ القَوّات حح- 








أظهر"''ء وقال ابن القيم: "لو لم يأت نص بحل المحصر بمرض 
لكان القياس على المحصر بالعدو يقتضيه» فكيف وظاهر القران 
والس والقياس س" 

أما إحصار العدو فلأن الآية نزلت في شأن عمرة الحديبية سنة 
سيكت ھا ا وأما شموله لإحصار المرض ونحوهء فلما ورد عن 
عكرمة وه قال: حدَّئني الحجاج بن عمرو الأنصاري و قال: 
سمحت رسك 0101 يلو ا 
E‏ فذكر ذلك لآب هريرة وان خ عباس ت 2 فقالا: 


(YD) « 
. 2 صدق‎ 


و 


وعن ابن عمر وا قال: امن حيس دون البّيث بمرض فإنه لا 
بحل ي يظولت بات التي ب لطن و الت بن كام سين قال 
0 قال: بالتحلل إذا مَرِضَ نَ أو ضاعت نفقته» وفعت الا قان 
أَحَورء 4 ؛ ا عن إتمامهماء ولم يقيد الله تعالى الحصر بعدو. 

ومن قال بالتخصيص قال: من مَرِضَ ونحوه لا يجوز له 
التحلل حتى يبرأ من مرضه ويطوف بالبيت ويسعى» فيكون متحللا 
2 «(شرح الزركشي» (۳/ 74 7°). (۲) «تهذيب مختصر السنن» .)۳۷١/۲(‏ 


)۳( أخرجه أبو داود (؟855١))2‏ والترمذي ٠(‏ °( والنسائي (/ 1۸4( وابن ماجه 
ولاا وحمل © / 0*۸« (0٩‏ وقال الترمذي: (حديث حسن )2 وصححه 


النووي في «المجموع» (507/8). وقوله: «أو عَرَجّ» بفتح الراء؛ أي: أصابه شيء 
في رجله وليس بخلقة. فإن كان خِلقَةَ قيل: : عَرِح: كر ا «الصحاح» 
(۸/۱(. 


(4) أخرجه مالك (۱/۱٦۳)ء‏ ومن طريقه البيهقي )5١14/5(‏ بإسناد صحيح على شرط 
مسلمء > كما قال الألباني ذ في فى الإرواء» 2/2 وتقدمت الإشارة إليه في 


«محظورات الإحرام ). 











ڪڪ َابٌ القّوَاتِ 
I‏ 








ا ا 


و ر 
ن لم يجد صَامَ عشرة 


Mes 


1 و ت 
یام ثم حل » E.‏ 


رة لآن المريقن ل ستفيد مالفال بيع 

قوله: «فإنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَشرَة آيّام ثْمَ له أي: فمن لم يجد 
ادى ضام عدر أيامه والدليل هر القبامن على هدق الم ولك 
فيه نظر من وجهين : 

الوجه الأول: أن ظاهر حال الصحابة ون الذين كانوا مع 
النبي يي وهم ألف وأربعمائة - كما تقدم ‏ أن فيهم الفقراء» ولم ينقل 
أن النبي ييه أمر من لم يجد الهدي بالصيام» والأصل براءة الذمة. 

الوجه الثاني: أن هدي التمتع هدي شكران للجمع بين 
النسكين» وهذا حرم من نسك واحد» فكيف يقاس هذا على هذا؟ 
فالظاهر أنه إن كان معه هدي ذبحهء كما تدل عليه الآية وفعل 
الصحابة وء وإن لم يكن فلا شيء عليه . 

رار كان العف أنه ال واس عا ان رل لر 
ل كم كيه بل قال: «يَنْحر هَدْباً وَبَحَل)؛ لأن الله تعالى قال: 
ها أسْتْسَرَ مِنّ اهدي ولم يذكر الحلق» ولو كان لازماً لبينه» وهذا 


رواية عن أحمدء وقول أبي حنيفة"" . 


أحمد“ لقوله تعالى: هن تُْهرَكٌ فا ايسر من مذي ولا يفوا 


1 و عى ب تى يمه [البقرة : 147[ ان ا الا 


.)۷١/٤( انظر: «الاستذكار» (؟١/40)» «الإنصاف»‎ )١( 

2 «الشرح الممتع» )۷/ €۷« (EEA‏ 

(۳) «الهداية» »)۱۸١ /١(‏ «الشرح الکبیر» (۳۱۹/۹)» «الإنصاف» (619/5). 
() «الكافي» لابن عبد البر (۳۹۹/۱)ء «الشرح الکبیر» .)۳١۹/۹(‏ 











باب القَوّات ص 








م o‏ ا E‏ 550 ا 2 0 
وَمَنْ صد عَنْ عَرَفَةَ فط تَحَلْلَ بِعْمْرق E Se a‏ 
2 


من الحلق» ولأن الرسول ئي أمر أصحابه بالحلق» بل غضب لما 
توانى الصحابة ين في عدم الحلق» وهذا هو الراجح إن شاء الله. 

ولا خلاف بين أهل العلم أن المحصر يقضي إذا كان ما 
أحصر عنه حجاً واجباً بأصل الشرع أو بنذرء وإنما اختلفوا في 
قضاء التطوع» والراجح من قولي أهل العلم أله اليم اة 
النَّسُك الذي ار د إن كان تطوغا؟ لأن الذين كانوا مع 
النبي بي في عمرة القضاء أقل من الذين كانوا في عمرة الحدي س 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ يدل على أن النبي بيه لم يأمر الذين أحصيروا 
معه بالقضاءء كما ذكر ذلك ابن القيم» وهذا هو ظاهر القرآن؛ 
لآن الله تعالى جعل الهدي هو جميع ما على المحصرء فدل على أنه 
يكتفى به منه""» وأما تسمية عمرة سنة سبع بعمرة القضاء فليس 
لكوتها 'قضاء للعمرة القن 'صُذو]عنها كما يقول هن أوجب القضاء. 
وإنما هي للعمرة التي قاضاهم عليها وصالحهم عليهاء فأضيفت 
العمرة إلى مصدر هذا الفعل' '"» والله تعالى أعلم. 

قوله: «ومَنْ صد عن عَرَقَةَ فَقَطْ تَحَلَّلَ بغفرةٍ» أي: من صد عن 
الوقوف بعرفة «قَقَطْ» أي: دون البيت؛ لأن الكلام السابق في الصد 
عن البيت فلا يمكن أن يتحلل بحمرة؛ لن العمرة لأ بد لها مخ 
طرافه أما هذا فيتحلل نعمزة» لسكيه من الوصول إلى البيت» 
فيفسخ نية الحج» ويجعلها عمرة. 
(۱) «مجموع الفتاوی» .)١86/55(‏ «زاد المعاد» (۳/ ۳۰۷). «التلخيص) (5/١١"9)غ2‏ 


«الإنصاف» .)٦٤/6(‏ 
(۲) «زاد المعاد» (۳۷۸/۳). (۳) المصدر السابق (۳/ ۳۰۷ ۔ ۳۷۸). 











ڪڪ َابٌ القّوَاتِ 
ا س چ چ کڪ 








ل 7 ا ر اا اا َو 2 E a‏ 
ولا شيءَ عَليهء ومن اشترط أن مجله حخيث احصر تخلل ر 
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قوله: «ولا شَيء عَلَيهِه أي: لا دم عليه؛ لأن قَلْبَ الحجّ عمرة 
جائز بلا حصر فمعه آولى» فيطوف ويسعى ويحلق. 

قوله: «ومن اشترط أن مَحِلَّهُ حيثُ أخصِر تحلّلَ بلا شيى» أي : 
ومن اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني تحلل من 
إحرامه بلا شيء؛ أي: بلا هدي ولا قضاءء فيخلع ثياب الإحرام» 
ويلبس ثيابه ويمضي إلى أهلهء وتقدم ذكر ذلك في باب «الإحرام»» 


والله أعلم . 




















2# 


البيع لغة: مصدر باع يبيع بيعاًء بی ا آي : أعطى 
الشيء شمن وياتي يمعنى : اشترى 4 لآن الثمن والمفين كلاهما 
مبيع» قال الله تعالى: ولا روا ابق تمتا فلي [البقرة: ]4١‏ فجعل 
المثمن مشترى كسائر السلع. 

قالوا: والبيع مشتق من الباع؛ لأن كلاً من المتعاقدين يمد 
باعه للأخذ والإعطاء» وهذا فيه نظر؛ لأن البيع مصدرء والمصدر 
أصل المشتقات» فكيف يكرن مشتقا؟ إلا إن كان المراد الاشعقاق 
المعنوي» ثم إن الباع عَينه (واو)» والبيع عَينه (ياء)» وشرط صحة 
الاشتقاق موافقة الأصل والفرع في جميع الأحوال""' . 

واصطلاحاً: ما ذكره المصنف بقوله: «وَهُوَ مُعَأْوَضَةٌ المَالٍ 
بِالمَالٍ لِكَرَضٍ التَّمَلَكِه وهذا من التعاريف الموجزة. 

وَالمُعَاوّضْة: بضم الميم وفتح الواوء من اعتاض؛ أي: أخذ 
العوض وهو البدل» وأتى بصيغة المفاعلة؛ لأن البيع لا يكون إلا 
بين اثنين . 

Ny‏ وطاق على كار ها" ONE‏ يهان 
بالفعل من 0 الأشياء عيناً كان أم منفعة» وفي اصطلاح 
الفقهاء: ما له قيمة يباع بهاء وجاز شرعا الانتفاع به» ولزم متلفه 
الضمان. وهذا تعريف شامل للأعيان والمنافع؛ لأن المنافع أموال» 


.)٤۳۹ انظر: «الدر النقى») (5/ 558 ۔‎ )١( 























كالحقوق المعنوية» كما سيأتي إن شاء الله . 

وقوله: «لِعَرَض التَّمَلْن) التملّك بار ا ا 
جاه واققرة اصرف فيه» وهذا يخرج الرّهن؛ لأنه ليس بيعاً. 
لكونه غير واقع لقصد التملك» بل لتوثقة الدين. 

وهذا التعريف قريب جداً من تعريف الموقّق ابن قدامة في 
اال ا عير ا يذل ار ور رت شير 
جامع لأمرية: 

الأمر الأول: أنه يرد عليه الربا؛ لأنه معاوضة مال بمال» فلو 
قال: «معاوضة المال بالمال على الوجه المشروع» لكان أجودا ". 

وأما القرض فلا يرد على تعريف المؤلف» وإنما يرد على 
تعريف من قال: مبادلة؛ لأن القرض لا يُنوى به المعاوضة 
والاتجارء بل هو للإرفاق» فخرج بقوله: «معاوضة)». 

الأمر الثاني: أنه لم يذكر المنفعة؛ لأنه خصه بالمال» مع أن 
البيع قد يقع على منفعة» كأن يشتري منه ممرا في داره إلى الشارع» 
فا عفد على فة 

فلو قال في تعريفه: معاوضة عين أو منفعة بمثلهما ولو في 
الأمةء لرن الاك على الوسه المقروف» لكان أقرب» ران 
3 

وجواز البيع ابت بالكعاب والس والإجماء. والعطر 


)١(‏ انظر: «اللسان» /١١(‏ 262575 «حماية الملكية الفكرية فى الفقه الإسلامى» ص(77). 
الي «المقنع» (0/”"). (9) «الدر النقى) (۲/ ٠‏ 55). 











كتّابٌ البَيّع حجححد 








2 و ٠.‏ وى 2 ل 
ويصدم بإيجاب وقبول : بعتك» واشتريت» اا يه ال اج 0ه 


الصحيح يقتضيهء فإن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه» 
وهو لا يبذله له بغير عوض غالباًء ففي تجويز البيع وصول 
لغرضهء ودفع لحاجتهء ثم إن اتساع امور المعاش وبقاء العالم 
يقتضيه؛ لأن المحتاج يميل إلى ما في يد غيره» وبغير المعاملة 
يفضي الأمر إلى التنازع والتقاتل أو النهب والسرقة» فجاء الإسلام 
بإباحة البيع» بل هو مما عَلِمَ من دين الإسلام بالضرورة» قال 
تعالى : وأحلّ 21 اسيع وَحَرَّمَ ابرا [البقرة: »]۲۷١‏ ر سل 
النبي 4 كله: أي الكسب أظيب؟ قال: «عَمَلُ الرَّجْل بِيّدِ» ل چ 


مرو 0 


قوله: «وَيَصِحٌ بإِيجّابٍ وَقبولٍ...» ا وينعقد البيع ويتم بين 
الطرفين بطريقتين: قولية» وفعلية؛ لأن الله تعالى أحل البيع ولم يبين 
كيفيته» فيرجع فيه إلى العرف . 
يقة الأولى: «بإيجَاب وقبول» والإيجاب بمعنى الإثبات» 
والمراد هنا: كلام يصدر من البائع من أجل إنشاء عقد البيع» كأن 
ول بعك الكتاب» والقبول بفتح القاف أو ضمها وضم الباء. 
هو موافقة ثاني المتعاقدين على إيجاب الأول» كأن يقول: 
«اشتريت) . 
)١(‏ رواه البزار (؟/ 87) «كشف الأستار»» والحاكم (5؟/ 22٠١‏ والبيهقي (2)577/5 وهو 
حديث في سنده اختلاف» كما أنه مختلف في وصله وإرساله» ورجح البخاري في 
«تاريخه الکبیر» (۳/ 007) إرساله» بل قال: «إن رفعه خطأ». وقال أبو حاتم كما في 


«العلل» (557/7): «والمرسل أشبه) . ا الألباني ذ فى «الصحيحة) )٦٠۷(‏ رفعه» 
0 له شاهد من حديث ادن عمر وما عند الطبراني في «الأوسط» (۳/ (AY‏ 


ه حسن. وانظر: «مجمع الزوائد) (6/ .)5١ - 5٠‏ 











2 a 


وَنحوو» وَبالمَعَاطَاة» نحو: أعطنى بهذا فيغطيه ما يرضيه. 25 


قوله: «وَنَخوده» أي : مثل : ملكتك بكذاء أو أعطيتك بكذاء 
فقول شعت أو قلت. 

ويصح الإيجاب والقبول في البيع عن طريق الوسائل الحديثة 
كالهاتف. فينعقد البيع بينهما بصدور القبول بعد الإيجاب فوراً. 
ویر مجان العاقدية قن هله الضورة معا حكباء ول هذا إذا 
حصل البيع عن طريق الرسالة بواسطة الفاكس» أو شاشة الحاسوب 
ونحو هذاء فينعقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله» 
وهذا مقيس على ما ذكر الفقهاء من إبرام العقود بالكتابة والإشارة 

220 

والرسول . 

الطريقة الثانية : قوله: «وبالمُعَاطاة» وهى بضم الميمء من 
عاطاه الشيء: ناوله إياه» فالمعَاطاة أن يدفع المشتري الثمن للبائع» 
فيناوله البائع السلعة» دون النطق بالإيجاب والقبول» والقول بجواز 
بيع المعاطاة هو قول الجمهور . 

قوله: «نخو: أغغطني بِهَذَاء فِيُعْطِيهٍ مَا يُرضيه» هذا مثال 
المعاطاة» كأن يقول: أعطني بهذا الريال حُبزاًء فيعطيه ما يرضيهء 
وهو ساكت» أو يقول البائع: خذ هذه الفاكهة بعشرة» فيأخذها 
المشتري» أو يضع الفميخ قاد وي شل عقبه» ويكثر بيع المعاطاة في 
البضائع التي كتب عليها أسعارهاء كالأدوية» والمواد الغذائية في 
الثمن دون أن يقع إيجاب أو قبول» وكل ذلك جائز؛ لأن المقصود 
)١(‏ انظر: «قرارات مجمع الفقه الإسلامي في جدة» ص(١١١)»‏ «فقه النوازل» .)1١57/7(‏ 
(۲) انظر: «تفسير ابن كثير» (؟5/ 5 77). 

















كتّابٌ البَدَ پڪ 








ف حوس ير 1 لل ي 
وَلَهُ شرُوظء أن يَتَرَاضَيا بو» فلو أَكرة بير حن لم يَصِحَّ 


أن يقع البيع على الوجه الشرعي بأيّ طريق تعارف عليه الناس . 

قوله: «وَلَهُ شروط» أي: البيع له شروط» وهي سبعة» ذكرها 
المصنف» وهذه الشروط معروفة بالتتبع والاستقراء لنصوص 
الشريعة» والمقصود من هذه الشروط تحصين البيع من أمور ثلاثة : 
الظلمء والعْرّرء والرباء ويتضح ذلك - إن شاء الله - في المباحث 
الآتية» وهذه الشروط بعضها في البائع والمشتري» وبعضها في 
المعقود عليه» وبعضها في الثمن. 

قوله: «أن يَتَرَاضَيَا به» هذا الشرط الأولء» ومعناه: أن يتراضى 
المتعاقدان بالبيع» والتراضي: إقرار الشيء عن 0 بفع وال > 
أن يأتيا بالبيع اختياراً. لكر تعالی: كانه اريت اا 
تَأَكُلوَا انوكم يَنْنَكْم بال إل أن تكرت يه عن اض 
ک4 [النساء: 54]. ف(إلا) أداة استثناء» وهو منقطع» فهي بمعنى 
(لكن)؛ أي: لكن إن كانت الأموال أموال تجارة؛ أي: معاوضة 
بالبيع والشراء» صادرة عن تراض منكم فلا حرج فيهاء بل هي 
حلال لكم. 

وعن 6 سعيد الخدري ويه أن النبي يي قال : نما البّيع 
عَنْ راض . 

قوله: «قلو ره بغَيرٍ حق لَمْ يَصِعَ» هذا محترز الشرط 
المذكور؛ أي: فلو أكره البائع أو المشتري على البيع بغير حق لم 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۲۱۸٥(‏ وابن حبان »)۳٤١/١١(‏ والبيهقي )١7/5(‏ قال 

البوصيري في (مصباح الزجاجة) (؟58/5١):‏ «هذا إسناد صحيحء »> ورجاله ثقات». 
وانظر : «تفسیر ابن کثیر» .)۲۳٤/۲(‏ 











جم ۲۳۲ ااا ا 








30 ر 3 شاو 2 ا 4 7 ةس 3 8 
وَأنْ يَكونَ العَاقِدٌ مُكلفا رَشِيداء لكنْ يصح مِنَ السَّفِيه بإِذنِ 


يصح» ومعنى «أكرة» ألزم بالبيع بأي نوع من أنواع الإكراه» فلو أن 
سلطاناً جائراً ألزم شخصاً بأن يبيع هذه السلعة لفلان فباعها لم يصح 
البيع . 

وقوله: «بغير حا قيد في المسألة» ومفهومه أنه لو كان 
الإكراه على البيع بحقّ صح البيع» كأن يكرهه الحاكم على بيع ماله 
لوفاء دينه» فيصح البيع رضي أو لم يرضّء أو يكره الراهنَ على بيع 
المرهون إذا امتنع من وفاء الدين بعد حلوله» أو يكون هناك أرض 
صغيرة بين شخصين لا يمكن قسمتهاء فطلب أحد الشريكين من 
الآخر أن تباع» فأبى فإنها تباع؛ لأن هذا بحق» لأجل دفع الضررء 
وسيأتي بيان ذلك في موضعه» إن شاء الله . 

قوله: «وَأنْ يَكُونَ العاقِنٌ مُكَلّفاً رشيداً» هذا الشرط الثانى من 
شروط البيع» وهو أن يكون «العاقد» أي : البائع والمشتري سم 
رشيدا» أي: جائز التصرف» والمكلف: هو البالغ العاقل. 

فلا يصح البيع من صبيء لقوله تعالى: ولوا الى حى إا 
بَلَعَُأْ اليح فن ءاسم مه ا ادا الم ار اة 

فاشترط الله لدفع أموالهم إل شرطين: يلوخ المكاع» وذلك 

بالبلوغ» والرشد وهو إحسان التصرف. فالرشيد هو الذي يحسن 
التصرف في ماله فلا ينفقه في مُحَرَّم أو شيء لا فائدة منه» وضد 
الرشيد: السفيه. 

قوله: «لَكِنْ يِصِحُ مِنَ السفيه بان وَليِه السفيه: بكسر الفاء من 
السمّه» وهو الخفة والحركةء ا مَنْ يُسيء التضرف في المالء 











كتَابٌ الب حت 
س ۴ — 


2 ف 5 شم ع 6 عر ر ا وو ةا ا خب و ر چ 


فيصح البيع من السفيه إذا أَذِنَ وليه» وهو صاحب الولاية على ماله 
وظاهره الإطلاق» ولعل المراد أن يأذن له فى شىء معين» لا مطلق 
الع كه كان قول ارد أن شى كذاء فقون الأنكره» أو 
يقول: أريد أن أبيع كذاء فيقول: بعه» ولا يجوز أن يأذن للسفيه 
إرضاءٌ له بدون مراعاة المصلحة المالية» لما فيه من إضاعة المال. 

قوله: «وَبغَير إِذنِهِ في اليَسِيرِ» أي: ويصح البيع من السفيه 
بغير إذن وليه في الشيء اليسير؛ كرغيف» وقلم» ودفتر» ونحوها. 

قوله: «وآَنْ يَكُونَ مَالاً مَنْفعتُهُ مُبَاحَةٌ لِغَيرٍ حاجَة» هذا الشرط 
الثالث» وهو أن يكون المبيع مالاًء وقد تضمن ذلك ثلاثة شروط : 

الشرط الأول: أن يكون فيه منفعة. 

الشرط الثانى: أن تكون المنفعة مباحة. 

القترط الثالث : أن تكون الإباحة لغير حاجة. 

مالكلاه وام رات رامات 
والمركوبات» والعقارات» والسيارات» والحيوان من الإبل والبقر 
والغنم ونحوهاء فكل هذه فيها منافع مباحة. 

فخرج بالأول: ما لا منفعة فيه كالحشرات؛ لأنها لا نفع 
فيهاء فلا يجوز بيعها. 

وخرج بالثاني: المحرمات بأنواعهاء مثل: آلات اللهو 
والطرت» والخس» .والكنب ال تسد اللية والأعيلدق» والمجلات 
التاسدة وتحر للف as OE‏ :دل بعر يننا 

وخرج بالثالث: بيع الكلب؛. فالكلب يباح نفعه» ولكن ليس 
مطلقاء بل لحاجة» كالصيد والحرث والحراسة» فلا يصح بيع 























الكلب ولو كان كلب صيدء لقول أبى مسعود الأنصاري طب : انى 
7 وراك - ه ١‏ 0 230 5 85 

بيعه.» وأما حديث جابر وَلهِبه قال: إن ال كه هى عَنْ نَم الكلب 
اشرو الا كلك ا ق ديت عه بلا ق 


وأما السَّنّور - وهو الهِرّ ‏ فالصواب منع بيعه مطلقاً.ء وهو 
رواية عن أحمد» لعموم ما ورد عن أبي الزبير قال: «سَأَلتَ جَابرا 
عن انقو الاكلت ET‏ ل ااانا 
حمل e‏ الحدية على هر لا فائدة فيه؛ لأن أكثر الهرَرَة 
معتدِء فهو صرف للحديث عن ظاهره بلا دليل. ۰ 

ومما يدخل تحت كون المبيع مالاً: الحقوق المعنوية التي 
أضصتعت فى عرف الاس الن هنذا العو عقا مالا مع ةة 
الاش الو دسل فى عسي الال کا تقدم ‏ لأن لها قيمة 
بين الناس» ويباح الانتفاع بها شرعاًء ومن ذلك حقوق التأليف 
لمؤلفي الكتب والبحوث والرسائل العلمية» فما بذل فيها من جهد 
ووقت أثمر علماً نافعاً» فهو حق شرعي لمؤلفه. ويورث عنهء ولا 
يجوز لأحيد أن سظة عليه رة وكسب المالء يه إلا ادن ضاحية 
ويدخل في هذا حق الاختراع وإصدار الأشرطة والموسوعات 
والبرامج الحاسوبية النافعة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۳۷)» ومسلم .)١9517(‏ 


(۲) أخرجه النسائي (۷/ 214٠0‏ 207094 وقال في الموضع الأول: «ليس بصحيح» وفي 
الثانى: «منكر). 
(۳) أخرجه مسلم »)١559(‏ وانظر: «المغني» (7097/5)» «زاد المعاد» (0/ .)۷۷٣‏ 

















أما من کان ا من إحدى دور النشر 50 لها کا٤‏ ا8 
من إحدى المؤسسات ليخترع لها شيئاً لغاية ما» فإن هذا كو نا 
اة السا ج له على سنب الوط ال يا 

ومن الحقوق المعنوية: الاسم التجاري الذي أصبح عنوانا 
على محل تجاري نال شهرة الزمن› وكذا العلامة التجارية» وهى 
ما يسمى : «الماركة المسجلة» وهي ما يميز المنتج الصناعي عن 
غيره» فهذه أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول 
الناس لهاء فهنى حقوق معت بها غا لا يجور الاعتداء عليهاء 
ويتجوز التصرف بتقل أي متها بعوض مالي إذا انتفى الضرر 
والتدليس والغش» باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالي" . 

قوله: «مَمْلوكاً لِلعَاقِدٍ أو مَأذُوناً فيه» هذا الشرط الرابع» وهو أن 
يكون المبيع وكذا الثمن مملوكاً للعاقد؛ أي: وقت العقد «أو مَأذونا 
فيه» كالوكيل» والولي؛ والوصيء وناظر الوقف› لقوله ٤َ‏ لحكيم بن 
حزام نه : لا تبع مما ل ملد ؛ أي لا تبع ما لا تملكه من 
الأعيان؛ لأنه إذا ل e‏ فقد 
)١(‏ انظر: «قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في مكة) ص(95١‏ - »)۱۹١‏ «فتاوى اللجنة 
لدائمة) ١817/١(‏ - ۱۸۸)» «دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستجدة» 
(2*9/5). «حماية الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي» ص(00). 
(۲) انظر: «قرارات مجمع الفقه الإسلامي في جدة» ص(45)»: «حماية الملكية الفكرية» 
ص(40). 
(۳) أخرجه أبو داود »)0730٠07(‏ والترمذي (۱۲۳۲)» والنسائي »)۲۲٣/۲(‏ وابن ماجه 

(۲۱۸۷)» وأحمد (75/ 70 - »)”1١‏ وهذا الحديث له طرق» وفيها مقال» لكن يشهد 


له حديث عبد الله بن عمرو ويا الآتي قبل باب «الخيار»» وانظر: «البدر المنير» 
.)۳/١‏ «نصب الراية» (۳۲/۹). 




















يحصل وقد لا يحصل» فيكون غرراً»ء وفيه نوع من الميسر والقمارء 
ويدخل في الحديث بيع ما ليس حاضراً في مجلس العقد'. 
فلا يجوز لإنسان أن يبيع ملك غيره بلا إذنه؛ لأنه باع ما لا 
بماك لكخ إن وعد قر تدل على الأذف قلا باس كأن بعلم أن 
صاحبه يريد بيع بيته أو سيارته بثمن كذاء فجاء من يشتري بأكثر فيجوز 
بيعه؛ لأن هذا فيه مصلحة» وكذا لا يجوز أن يبيع ما ليس في ملكه. 
كأن يبيع عليه سيارة لم يملكها البائع» بل عليه أن يشتريها ثم يبيعها 
عليه» وقد دل على ذلك قول حكيم بن حزام وله : قلت : يا رَسُولَ الل 
امي لخر OEE EA E‏ نارون 
السّوقٍ؟ قَالَ: «لا تبغ ما ليس عِنْدَكَ؛. وهذا هوما تفعله بعض 
الشركات أو المصارف حيث تقوم بإجراء العقد مع المشتري» فتبيع 
عليه سلعة ‏ كسيارة مثلاً - قبل أن تشتريها الشركة وتملكهاء فإذا تم 
لفق لاع يقر افيا وتسلينها لد ENGL OE‏ 
ومما يدخل في هذا النهي : العقود الآجلة بأنواعها التي تجري في 
السوق المالية (البورصة) على المكشوف -أي: على الأسهم والسلع التي 
ليست في ملك البائع ‏ فهذه غير جائزة شرعاً ؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص 
ما لا يمالك اعتسادا على آله سيكتريه فيما بعد ويسلهه في الموعر* , 
قوله: «مَقَدُوراً عَليه» هذا الشرط الخامس» وهو أن يكون 
(1) انظر: «الرسالة» صر( 28 «الأوسط» لابن المنذر 2»)5١/٠١١(‏ «تفسير آيات 
أشكلت» (۲/ »)1۸٩4‏ «تهذيب مختصر السنن» (10918/5). 
() انظر: «الشرح الممتع» .)١58/8(‏ 


(۳) انظر: «قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة» ص(75١).‏ 
(:) المصدر السابق. 

















المبيع مقدوراً على تسليمه حال العقد؛ لأن ما لا يُقدر على تسليمه 
شبيه بالمعدوم» فلم يصح بيعه» لحديث أبي هريرة ونه : (أَن اخ 
نه عن تينع العَرَر)" 2 وعدم القدرة على التسليم غرر؛ لأن 
المشتري قد يحصل عليه» فيكون غانماء وقد لا يحصل عليهء 
فيكون غارماً» وهذا هو الغررء فلا يصح بيع العبد الآبق» ولا 
الجمل الشاردء وكذا حَمَامٌ في الهواء؛ لأنه غير مقدور عليه» لكن 
إذا كان الحمام يألف المكان والرجوع إليه فهل يجوز بيعه؟ قولان: 

القول الأول: المنع مطلقاًء وهذا هو المذهب. 

والقول الثاني : الجوازء واختاره ابن عقيل'''» وهو الأظهرء 
اا وج إلى مه االو وا لري الت 

قوله: «مَعْلّوماً برؤيَةِ» هذا الشرط السادس» وهو أن يكون 
ال اوا عدا ا الباكر والمشترى» مغرو ذا یا 
لأنه ل نَهَى عَنْ بيع الغَرَرِهِ وجهالة المبيع عَرّر. 

واللعلم والمبيع كرون إنا و المع ال إن ل الال ته 
عليه» أو برؤية بعضه الدال على بقيته» كرؤية ظاهر الصّبْرة ‏ وهي 
الكومة- سن التمرى أو البر+ أوها ف كس ر کی كباس نهم ويا 

وهذه الرؤية إما وقت العقدء بألا تتأخر عنه» أو برؤية متقدمة 
على العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيراً ظاهراًء قال ابن هبيرة: 
«واتفقوا على أن العين إذا كانا رأياها وعرفاها ثم تبايعاها بعد ذلك 
أن البيع جائزء ولا خيار للمشتري إن وجدها على الصفة التي كان 


(۱) أخرجه مسلم (1917). (؟) «الإنصاف» .)۲۹۳/٤(‏ 

















عرفهاء فإن تغيرت فله الخيار)"' 

ويلحق بمعرفة المبيع بالرؤية ما عرف به المبيع بلمسه إذا كان 
الغرض من لمسه هل هو لَيِّنٌ أو حَشِنٌ» أو عرف بِشَّمَّهِ إذا كان 
الغرض منه ريحه. أو عرف بذوقه إذا كان لر عند طفن أو 
سماعه إذا كان الغرض منه سماعه» لحصول معرفته بذلك كرؤيته. 
ولانتفاء الجهالة. 

قوله: «آو صفة» هذا الطريق الثاني للعلم بالمبيع» 
السلعة وإن لم يحضرهاء ويشترط لذلك شرطان: 

الشرط الأول: أن يكون المبيع مما يمكن ضبطه وتحديده 
بالصفة. 

الشرط الثاني: أن يضبطه بالصفة» فيدخل في ذلك المكيل» 
والموزون والمعدود» والمذروع الذي يمكن وصفه» كما يدخل في 
ذلك المصنوعات في هذا العصرء كالأواني» والأقلام» والدفاتر 
ونحو ذلك مما يمكن وصفهء ودليل جواز البيع قوله ب : 
من سلف في شيءٍ َفِي گيل علوم وود موم 

واا وا بضم الهمزة ‏ وهو أن يريه اشن 
Meo‏ 

القول الأول: أنه لا يجوزء وهذا هو المذهب» لعدم رؤية 
المبيع وقت العقد. 


(۱) «الإفصاح» (۳۱۹/۱). 
(۲) أخرجه البخاري »)۲۲٤١(‏ ومسلم )١105(‏ من حديث ابن عباس وا وهذا لفظ 
البخاري. وسيأتي ‏ إن شاء الله في باب «السَّلّم). 

















القول الثاني: أنه يجوز بيع الأنموذج إذا جاء على الصفة التي 
رآها» وهو رواية عن أحمد. قال فى «الإنصاف): «اوهو 
الصوابب!7, 

فإن اث لي ا رو ار بصو حبري > لجهالة 

والقول الثانى : أنه يصح البيع› والمشتري بالخيار إذا رآه» وهذا 
مذهب أبي حنيفة» وهو رواية عن الإمام أحمدء وهذا هو الأظهر؛ 
لآنه إذ ت له لار خلبه بريه ولا فى هر : 

قوله: د كم ن مَعْلُومِ» هذا الشرط السابع. والثمن اسم 
يأخذله البائع ف 2 مقابلة المبيع» عيناً كان کدراهم» TT‏ 
فلا بد أن يكون اله معلونا للمتعاقدين › لحديث أبي هريرة ذه 
المتقدم: «نَهَى عَنْ بيع العَرّرا والثمن أحد العوضين» فالجهل به غَرّر 
كالجهل بالمبيع» فلا يصح أن يبيع السلعة برقمهاء وهو ثمنها 
المكتوب وهما يجهلانه» أو أحدهماء كأن يقول: بكم تبيع الساعة 
الفلانية؟ فقال: برقمهاء لم يصح ؛ انه مجهول» والجهالة قد تكون 
لهما معاء كأن تأتي السلعة وعليها قيمتها من قِبَّلِ مسؤولين من 
الذولة: بوكلاهما. لأ يدر هذا هو المذهن””. 

والقول الثاني: أنه يصح البيع بالرقم إذا كان من قبل الدولة» 


(۱) «الإنصاف» (596/5). 

(۲) انظر: «شرح معاني الآثار» (5/ »)٠١‏ «الإنصاف» (596/4)» «الشرح الممتع» 
(۱7۸/۸). 

(۳) المصدر السابق .)"٠١/٤(‏ 











حم ”7 د 








وَيَصِح بُ الجَوْزٍ وَاللَوْزٍ في قَِشْرَيه ا 


ولا يصح إذا كان من قبل البائع» إلا إن كان معلوماً؛ لأن البائع قد 
يكتب على السلعة أضعاف قيمتهاء بخلاف ما إذا كان من قبل الدولة 
فإنه لا يكتب عليها إلا قيمتها . 

ولا يجوز البيع بما ينقطع به السعرء > وهو ما تقفا عليه 
المساومة. للجهالة. ققد يقش السعر على تمن كثين أن قليل: 
sS‏ 
منصوص 5" حجنن ا شيخ بخ الإسلام | بن تيمية » n‏ 
ابن القيم"؛ لأن الإنسان يطمئن ويقول: لي أسوة بالناس آخذه بما 
يأخذ به غيري. 

قوله: «وَيَصِحٌ يَبعٌ الجَور واللوز في قشرَيه» وكذا الفول» 
والحمص ؛ لأنه مستور بحائل من أصل خلقتهء فا شه الرمان» 
والدليل على الجواز: أن رَسُولَ الله يكل نَهَى عَنْ بيع الحَبٌ حَنَّى 
Ia‏ 1 


بشتد) 


0 وة u‏ ال e‏ ا 
TDI o‏ 
السنبل في جوفه 


)١ - 0/5( «إعلام الموقعين»‎ 2.27١١ /5( «الإنصاف»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (1/1ا”»), والترمذي (۱۲۲۸)» وابن ماجه (۲۲۱۷)» وأحمد 
۷/١‏ وابن حبان (5917)» والحاكم (۱۹/۲)» وقال الترمذي: «حسن 
غريب»» وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي. 

(9) السنبل: جزء النبات الذي يتكون فيه الحبٌء «المعجم الوسيط» ص(557). 











كتّابٌ البَدَ پڪ 
افكت $f ١‏ — 








مرا ل ل Ey‏ ا لاع اس ل ماع ىلا و 0 
وما مَاكوله في جَوْفهء لا بيع عصير لمن يخمره. او سلاح 


قوله: «وما مَاَكَولَّةُ في جَوفه» ا ويصح بيع ما مأكوله فى 
جوفه» كالرَّمَّانَء والبطيخ» والبيض» وسائر الفواكه التي مأكولها في 
جوفياء كالموزء والبرتقال»: والآتاتاس وغير ذلقء لدغاء الحاحة 
الى عه كاله ولان هذا السات مفدلحة ل إذ لو أثيل لسك ما 
فى داخله. 


0. 


الجواز؛ لأن هذه صفقة معينة» فإذا رضي البائع فلا بأس"'"' . 

قوله: «لا بيع عَصِيرٍ لِمَنْ يُخمّرةُ» شرع في ذكر مسائل لا يجوز 
فيها البيع ؛ لاحي الو ال 
(يَحَمَرة) أي يتخذه خمراًء ويعلم ذلك إما بالقرائن رم أو بغلبة 
الظن» والدليل قوله تعالى: #وتعاووا عَلَ أليرَ ووی وک کا ع 
الا وَالْعَدُونِ؟ [المائدة: ۲]. 

قوله: «أو سلاج فِي فثنة» ا ولا يجوز بيع ساح » وهو آلة 
القتال من سيف أو بندقية أو مسدس ونحو ذلك فی فتنة) ا بين 
المسلمين» لما تقدم'" 

قال ابن القيم: «قد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن 
القصود فى العقود معتبرة » واا تؤثر فى صحة العقد وفساده» وفي 
خلة ور يل بل أبلغ من ذلك» وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس 
و ا فيصير حلالاً تارة» وحراها تارة» باختلاف 


.)۳۲۲/۶( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( .)۱۸٤/۸( انظر: «الشرح الممتع»‎ )١( 











کم اع ؟ اهمه 


E‏ ال ل O‏ ل 








النَّيَّ والقصد. .» وهذا كالذبح» فإن الحيوان يحل إذا ذبح لأجل 
الأكل» ويحرم إذا ذبح لغير الله..» وكذلك السلاح يبيعه الرجل 
لمن يعرف أنه يَقتل به مسلما حرام باطل» لما فيه من الإعانة على 
الإثم والعدوان» وإذا باعه لمن يعرف أنه يُجاهد به في سبيل الله فهو 
OT‏ 1 

طاعة وقرية) © . 

قوله: «أقو لحزبِي» ای ولا ET‏ - بيع السلاح على 
حربى وهو: الذي يحمل جنسية الدولة الكافرة المحاربة للمسلمين ؛ 
لأن بيعه عليه إعانة على معصيته» ومثل الحربي فصاع الطريق» لما 
تقدم . 

قوله: «أو مَنْ تَلرَمُه الحُمُعَةُ بَعْدَ نِدَائُها» ا ولا يجوز البيع 
ول الشراء سين اقلزنة الشكقةابوعر الك المكلف المقيم ١بَعْدَ‏ 
ندائها» أي: الأذان الثاني الذي يكون وقت دخول الإمام للصلاة 
والخطبة» والإطلاق ينصرف إليه؛ لأنه هو الذي كان على عهد 
يترتب عليه آثر - على أحد قولي آهل العلم ‏ لقوله تعالى: يما 
ه3016 إناخيت لسارو ون ور الكنمر E e‏ 
ليم [الجمعة: 4]؛ أي: اتركوا البيع» وهذا نهي عنه» والنهي يقتضي 
القساف لقوله كله امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 15 
والبيع بعد النداء الثاني ليس عليه أمر الرسول بيا فيكون مردوداً. 
وما کان رودا فوجوده وعدمه ال 
)١(‏ («إعلام الموقعين» .)١١١/۳(‏ 0( تقدم تخريجه أول كتاب «الصلاة». 
(۳) انظر: «تفسیر ابن كثير) .)۱٤۹/۸(‏ 











كتَابٌ الب ڪڪ 
#9 “ع 6 لد 








ولا سا ينه مس باضه ل شرا على شا وَلا 
ا إلا قفيزاً» eee ese eee‏ 


وقرله: لفن تلومه) اراز ممن ل كلومه الجمعة كالمساتر 
ولا لأ قاطت بالسعي لا يتناوله النهي . 

وقوله: «بعد ندائها» احتراز من النداء الأول الذي حدث فى 
زمن عثمان وليه لكثرة الناس وتباعد منازلهم”» فيجوز البيع بعد 
النداء الأول» لما تقدم » والحكمة ا لئد يكون البيع والشراء 
ذريعة إلى التشاغل عن حضور الجمعة» وخخصّ البيع آنه من أهم ما 
يشتغل به المرء من أسباب المعاش» وإلا فالظاهر أن سائر العقود 
كذلك؛ لأن المعنى الذي من أجله نهي عن البيع موجود فيهاء إلا 
عقوو اقغات كال لاا لذ ىول شل 

قوله: «ولا يَصحٌ بَيعْهُ على بیع أخيه» ا المسلمء كأن يقول 
لشخص ا حرق سلعة بعشرة+ اذا أعطيكف كلها اء أو افك 
را مھا ها الوك لقوله 45: لا يبع 
أجل على بيع ايو 

قوله: «وّلا شِرَاؤٌهُ 55777 يقول لمن باع سلعة بتسعة: 
آنا )+ شتريها بعشرة»› فهذا محرم» دايع 9 و لها تفلم إن 
الشراء لي ا ولآن فى ذلك إضراراً بالمسلمين ر خلى 
حقوقهم » وإيغاراً لصدورهم. 

قوله: «ولا الصيْرَةٌ إن قفیزاً» ای ولا يجوز أن تباع الصبرة 
إلآ تنيز » والصير # يضم تكرت و كما تقدم > الكرعة 
)١(‏ أخرجه البخاري (4175). 
(۲) أخرجه البخاري »)5١50(‏ ومسلم .)١511(‏ وانظر: «فتح الباري» /٤(‏ 707). 











کک ¢ ي 








- رد ب 7 2 ع 6 8 0۶ چ ر 
وَالْحَيَوَانَ إلا حمله أو شحمه »› ê e E TE a 0 0 E E‏ 


المجموعة من الطعام؛ كالتمرء والبر» والشعيرء سميت بذلك لإفراغ 
بعضها على بعض» تقول: صبرت المتاع وغيره: إذا جَمَعْتَهُ وضَمَّمْتَ 
بعضه إلى بعض"'". 

والقَفيرٌ: بفتح فکسر› چت اف وات بالضمء وهو 
مكيال قديم يختلف باختلاف البلدان» وكان القفِيز على وقت 
عمر َه الذي يقدر به الخراج يعادل سنة وثلاثين صاعا"". 
والمعنى: أنه لا يصح بيع الصّبْرة من الطعام إلا فَفِيزَاً أو فَفِيرَينء 
للجهل بما يبقى بعد الاستثناء» وهذا هو المذهب. وعنه: يصحء 
قال فى «الإنصاف»: «وهو قوي0””. وهذا الخلاف إن جهلا قُفْرَانَ 
الصيرةة فإن علما قفزانها كمائة قفيز صح البيع بلا ا للعلم 
بمقدار ما بيع منها ومقدار ما بقي. 

قوله: «والحَيَوَانُ إلا حَمْلَةُ أو شَحْمَة» أي: ولا يجوز أن يباع 
الاد( حلا وعو ماق حطس قلي قال يعاق عه الا 
الحامل إلا حملهاء ا لأن الحمل مجهول» وهذا هو 
المذهب . 

والقول الثاني : أن استثناء الحمل يصحء وهو رواية عن الإمام 
أحمدا*'؛ لأن الحمل جزء منفصل» مع أنه لا يجوز بيعه مفرداً عن 
أمه a‏ لكنه ON gg‏ 
البائع. لم يبع شياء والمشعري لم يشعر شا »> غاية ما فيه أن البائع 
)١(‏ انظر: «تحرير التنبيه؛ ص(75١)4.‏ «المصباح المنير! ص(١79)‏ . 


(۲) انظر: «الإيضاح والتبيان» لابن الرفعة ص(۷۲). 
(9) «الإنصاف» (0705/5). (:) «الإنصاف» ۰۸/۹). 

















استبقى الحمل» وهذا يخالف البيع؛ لأن البيع نقل ملك وابتداء 
عقد» فافترقاء فغاية ما في المسألة أن البائع استبقى الحمل» وكأنه 
باع عليه شاة حائلا ليس فيها حمل . 

وكذا لا يجوز استثناء الشحم؛ لأنه مجهول» إذ هو مختلط 
باللحم» لا يعرف مقداره فلا يصح؛ لأنه لا يصح إفراده بالبيع» فإن 
استثنى من الحيوان المأكول رأسه وجلده وأطرافه صح.ء وهو 
المذهب؛ لأنه معلوم مشاهدء لكن لو أبى المشتري ذبحه» لم يُجبر 
عليه» على الصحيح من المذهب'"» ويلزمه قيمة ذلك على 
ال و 

قوله: «وّلا بيع حصَاة» أي: ولا يجوز بيع تستعمل فيه حصاة» 
وهذا من إضافة المصدر إلى نوعه» كبيع الخيار» وليس من إضافة 
المصدر إلى مفعوله» كبيع الميتة. 

وصفة بيع الحصاة أن يقول البائع للمشتري: أبيعك من هذه 
لح ا لوو N‏ لحديث أبي 
هريرة ونه قال: «تهى رَسُولَ الله 4 عَنْ بيع الحَصَاق 
الغَرَرِع7") > والمعنى: نهى عن البيع الذي استعملت فيه الحصاة» وله 
ضووة ذكرها ابن التي . 

قوله: «وَمُنَاَدَةِ» أي: ولا يجوز بيع منابذة» وهي بضم الميم» 
كأن يقول المشتري للبائع: أي ثوب تنبذه عليّ فهو بعشرة» فهذا لا 


)١(‏ المصدر السابق (7057/5). (۲) تقدم تخريجه. 
(9) انظر: «زاد المعاد» /٥(‏ ۸۱۷). 











کم 3 








چ 5 ب سل عه 
وما فيه عرر» e e a e‏ هيه عالق هيه ER E e E E‏ ها ها eê e‏ 


يصح › لخدتت المتقدم» و E‏ «نَهَى عَنْ بيع الملامسة 
وَالمْتَابَدَةق"'2. والمُلامَسّة: أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب تلمسه 
فهو غليك بكذاء فلا يصح؛ لأن المشتري قد يلمس ثوباأ يساوي 
مائة» أو ا له يساوي إلا عشرة. 

وغن أ سحبك هة ان رَسُوَلَ اله قله تى عن المتائلة: 
وي طرخ الرجل نويه بالتيغ. إلى الرجل فل أن بء أو بطر الب 
وى N I E‏ لقي N a‏ 

وورد عن أبي هريرة ڪاه في تفسيرها قال: «هوّ لمْس كل 
راجا ا كوت صا يبر تأمل» والقتايذة: أن ينيد كل وال 
مِنّْهُمَا وء ولم يَنْظرْ کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلى توب صَاحِبه)" ". 

قال الحافظ ابن حجر: «وهذا التفسير أقعد بلفظ الملامسة 
والمنابذة؛ لأنها مفاعلة» فتستدعي وجود الفعل من الجانبين»“ . 

قال الموفق: «لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في فساد هذا 
البيع»” . 

قوله: «وما فبه غْرَن هذا من عطف العام على الخاص ؛ أن 
من الصور المتقدمة ما فيه غررء فلا يجوز بيع ما فيه غرر» وهو بيع 
ما دخلته الجهالة» سواء كانت الجهالة في الفمن: كان يبيع السلعة 
بقيمتهاء أو بما يعطى فيهاء ونحو ذلك. أو كانت الجهالة في 
00 أخرجه البخاري )٠0‏ من حديث نين طلكن . 
(۲) أخرجه البخاري .)5١55(‏ 


.)١61١١( ومسلم‎ c(1 أخرجه البخاري‎ CT) 
.)591//5( «فتح الباري» (709/5). (5) «المغنى»‎ ):١ 











كتّابٌ البَيّع حصد 








وَلا عَبْدَ 
العين» كبيع الحصاةء والجمل الشاردء وبيع ما لم يتم ملك البائع 
عليه» أو كانت في الأجل» كالبيع إلى ميسرة» أو إلى أن يبيع كذاء 
فهذا كله داخل في عموم النهي» كما في حديث أبي هريرة ڪه 
وهو قاعدة عظيمة . 

والمراد بالعْرّر هنا: ما كثر فيه الغرر وغلب عليه حتى صار 
البيع يوصف ببيع العَرّرء فهذا لا خلاف في منعهء أما يسير العْرّر 
وما يتسامح الاس فيه عاد أو ما يشن الاحعراز. عنه فاه لا يوثر 
فى فساد العقد؛ لآنه لا يكاد يخلو مته عفد من العقوة» كأساسات 
الجدراة: وما فى داخل بطن الحيوان» أو أواخر الثمار التى بدأ 
لايا آز نيم القاه الى قبي لبق أن السيارة ال الظر إلى 
ظاهرها وظاهر محركهاء وكبيع المغيبات في الأرض كالجزرء 
والفجل» والبصل ونحو ذلك. 

ولفظ الحديث المتقدم يمثل قاعدة جامعةء تُعَذَّ من مباني فقه 
المعاملاات. ولها تفاريع لا تقف عند حدء ولكن يمكن ضبطها 
بالفاعدةه: وا الا االو الك سيك العقوة دون سوط . 

والحكمة من النهي عن بيع الغَرّر هو حفظ أموال الناس من أن 
تضيع؛ لأن البيع بهذه الصفة من أكل أموال الناس بالباطل» وفي 
ذلك أيضاً - قطع الخصومة والتّزاع بين الناس؛ لأن بيع الغرر 
يؤدي إلى ذلك قطعاً”'". 

قوله: «وَلا عَبْدَ مُسْلِمٌ لِكَافِرِ» أي: ولا يجوز أن يباع «عَبْدٌ 
() انظر: «جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية» .)١۷/١(‏ 
 1)9(‏ المضدو السانن: 

















۲4A سم‎ 
E PG N FF 0 
ede E E Se ولا مکیل أو مَوزون قبل قبضهء‎ 


مُسْلِم) ا و «لإكافر» ا غا كافر؛ لأنه ممنوع من 
استدامة ملكه عليه» لما فيه من الصّعْار وَالذّنّ والهوان» فمنع من 


وم 


ابتدائه» لقوله تعالى: چون عل اله لِلْكفْرِنَ عل اَلْرَمنَ سيلا 
[النساء: 2014١‏ وقوله كلا «الإسلام E CS‏ 


وسكا "فخ ذلك ما إذاكان الرقق م صل الائ مد 
الشراء فيصح بيعه عليه؛ لأن ذلك وسيلة إلى حريته وتعجيل بهاء 
ولآن ملكه لا يستقر عليه» والرقيق الذي يعتق على مشتريه هو ذو 
الرحم المَحْرّم كالابن» وابن البنت» والأخ» والعم ونحوهم» فكل 
من بينهما رحم محرم إذا ملك أحدهما الآخر عَتَنَ عليه لقوله كله : 
«مَنْ مَلَّكَ دا رجم تحرم فهو حر وسيأتي ذلك في كتاب «العتق» 
إن شاء الله تاي 


قوله: «ولا مَكِيلٌ أو مَورُونُ قَبْلَ قَبْضِهِه أي: ولا يجوز أن يباع 
«مَكِيلٌ) كي واشتغير» الأو موري كقطن ولحم «قبل قبُضواء 
والقيفىة .هر ار من اللضرتة راا يفيف ال كيل 
وقبفن الهوزون: وزنه لمععرفة قدره: دل على ذلك حديت 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى (۲/۳٥٠)ء‏ والبيهقى .)35١5/5(‏ من حديث عائذ بن عمرو 

لمزني طايه وسنده ضعيف؛ لأن فيه مجهولين» لكنه مروي عن عدد من الصحابة وء 

ويشهد له قوله تعالى: «#لِظَهرَه عل أدبن كَل [التوبة: ۳۳] وقد صح موقوفاً على 
بن عباس وكيا » انظر: «فتح الباري» (9/ »)55١‏ «الإرواء» .)1١5/5(‏ 

للك ارب أبو داود »)۳۹٤٩۹(‏ والترمذي .42١755(‏ والنسائي ف فى «الكبرى» 2)١7/5(‏ 

بج OA‏ ومين O‏ من طرق الحو عن س هذا ديف 

0 في رفعه» ووقفه» ووصلهء وإرساله» وله شاهد من حديث ابن عمر وا 





أخر جه ابن ماجه (255575. وابن الجارود »)٩4۷۲(‏ وإسناده صحيح . 

















ى 
ر ت 


جابر له » قال: ١‏ نه شو الله 5 عَنْ بيع الطَعَام حَتى يَجْرِيَ فيه 0 
الضاعَانِ: صاع البَائِعء وَضَاعَ المُشْثَرِي) مدو الهو رون ا 
بالمكيل» وكذا 0-0-6 


وعن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله عد : «مَنِ ابتاع طعاما 
۳ 


قلا يَبغْه حتّی يَقَبِضَهً) 
وعن طاوس› > عن اين عبان وا : أن رول الله E‏ 


«مَنِ ابتاعَ طَعَاماً قلا يَبِعْهُ حَنََى يَسْتَوفِيَهُ)؛ قُلتُ لبن عباس وكا 

كيف ذَاكَ؟ قَالَ: داك ا بِدَرَاهِمَ وَالطعَام N‏ أ Ss‏ ا 
طاوسا استفهم من ابن عباس ويا عن سبب هذا النهي» فأجابه ابن 
عباس بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع بيد البائع» 
فكأنه باعه دراهم بدراهم» فإذا اشتريت من هذا الرجل طعاماً بألف 
ريال» وأبقيته عنده» ثم بعته بألف ومائة صار كأنك بعت ألف ريال 
بالف وما وهلا فيه شد من بيع العينة» ولهذا لا يجوز البيع ولا 
على البائع نفسه. لظاهر النص؛ ولتعليل ابن ن عباس ا بأنه بيع 
دراهم بدراهم» وهذا وال وعن ابید يجوز بيعه 

لبائعه» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والأول أظهرء أخذاً 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۲۲۸)» والدارقطني (۸/۳)» والبيهقي 2)"١7/5(‏ وفي سنده 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» صدوق» سيئ الحفظ جداًء وللبزار نحوه من 
حديث أبي هريرة نه بإسناد حسن كما في «فتح الباري» .)701١/5(‏ 

(؟) آخرجه البخاري (۲۱۳۳)» ومسلم .)١1675(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۱۳۲)» ومسلم (8؟51١),‏ (۳۱). 

.)55١/5( «الإنصاف»‎ )5( 

(5) «الاختيارات» ص(۱۲۷)» «الإنصاف» .)55١/5(‏ 

















بظاهر الحديث"' 


وظاهر كلام المصنف جواز التصرف فيه قبل قبضه بغير البيع › 
وهذا ظاهر الحديث: قلا يَبِعْهُ حَنَّى يَفْبِضَّهُ) وذلك لوجود المعاوضة› 
لکن يدخل ما شابه اا را الغواب» وهي الهبة على 
عوض» لوجود العلة» أما ما لا معاوضة فيه كهبة التودد فيصح . 


وظاهر قوله: «ولا مكيل أو مَورُونُ» دخول بيع الصبرة 
Ty‏ روا 
اختارها شيخ الإسلام 0 تيمية "؛ وهذا هو الذي دل عليه حديث 
عبد الله بن عمر وي قال: لَقَدْ رَأيتُ النَّامنَ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله ككل 


5 
روي 3 اس 
حتى 


ناعون جرّافاً - يعني : EE‏ آل يَبيعوه في مَکانِهم» 
يُؤْوْهُ إلى رحَالِهمْ»» وفي لفظ : «کنا في رَمَانِ رسولٍ الله کا بتاع 
الطعَامَ فيبعث عليتا مَنْ يأمرنا بانتقاله مِنْ مَكانه الذي ابْتَعْنَاهَ إلى سواه 


5ه وطن غلا ”قتيفييها تدنينا . 
والقول الثاني : جواز بيع الصبرة جزافا قبل قبضهاء وهو قول 


مالك» والأوزاعي» وإسحاق» وهو الصحيح من المذهب””'» قالوا: 


.)۳١١/۸( انظر: «الشرح الممتع»‎ )١( 

(۲) الجزاف: ب بكس ا وضمها وفتحهاء. والكسر أفصح وأشهرء هو بيع ما لم يُعلم 

قدره على التفصيل؛ آي : بلا کیل أن ورن .آي ذرع أو عد . . (معجم المصطلحات 

لاقتصادية»؛ ص )۱۳٣‏ . 

.)٤٦1 - 55١ /5( «الإنصاف»‎ )9 

2 ت البخاري (۲۱۳۷)» ومسلم (۷). (۷)». واللفظ الثاني له برقم (o۷)‏ 
.(T)‏ 

(ه) «المغني) 4/0( «الإنصاف» ,)551١/5(‏ «فتح الباري» (5/ 0761١‏ . 




















لآن الجزاف مرئي» فتكفي فيه التخلية» وأما الحديث فقد ورد في 
المكيل الذي فيه حق التوفيةء لقوله: «حتى يَسَتَوفِيَه). 


وظاهر كلام المصنف أن ما عدا المكيل والموزون يجوز بيعه 
قبل قبضه» فلو باع سيارته على خالد» جاز له أن يتصرف فيها ببيع 
ونحوه قبل قبضهاء وهذا مذهب الحنفية» والمالكية» وهو قول عند 
الشافية» واحن القول عفد العا 

قالوا: إن التخلية كافية ‏ وعند الحنابلة مع التمييز ‏ ولو 
لم يحصل تقدير أو نقل» واستدلوا بحديث ابن عمر ويا قال: 
م نَبِيعُ الإبلَ بالبقيع ادرا ا ل الدَّرَاهِم اللا 
وتبيعها بالدَنَانِي فَأ ها الدَّرَاهِمَء سألا 5 E‏ 3 


قلق نال لا اسن ن تَأَحْذمًا عر يومهًا مَا لَمْ فقا وَبِيكُمًا 
CTI 7‏ 
( 


32 


سى 2 


ووجه الاستدلال: أن هذا تصرف فى الثمن قبل القبض» وهو 
أحد العوضين» فيصح التصرف في المبيع . 


.)57١ /5( «حاشية ابن عابدين» (/45/1)» «روضة الطالبين» (/511)» «الإنصاف»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (7755), (7755). والترمذي ».)١5157(‏ والنسائي (۷/ 2258١‏ وابن 
ماجه (75777), وأحمد (584/8) من طريق سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عمر ويا مرفوعاًء وقد تفرّد سماك برفعه» وهو سيئ الحفظ» وقد أخرجه 
بنحوه موقوفاً ابن أبي شيبة (73”/57”) من طريق داود بن أبن هند» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عمر ا“ وإسناده صحيح › » وقد جاء الحديث ‏ أيضاً - من طريق أبي 
حاتت دوس ا ي - عن سعيد بن جبيرء عن ابن عمر وا : (أنه كان لا 
بر بأساً؛ يعني : في قبض الدراهم من الدناتين» والدتانين من الدراهم» أخرجه 
النسائى (۷/ ۲۸۲)» انظر: «البدر المنير» .)٦۳۲/١١(‏ 

















والقول الثاتى: أن الشغلية غير كافية فى قبطن ما ينقل آو 
ر بل اليه البضيه مو قدي ا و ا 
أ و من مكانه» وهذا هو الراجح عند الشافعية» وهو المذهب 
تل E‏ لدبف حكيم بن حزام ته قال: قلتُ: ا 
رَسُولَ الله» إني أَشْتَرِي بُيُوعا فما يحل لِي مِنها وَمَا يحرم عَليَ؟ 
قَالَ: «فَإِذَا اشتَرَیت بَيعاً فلا تَبِعْهُ حَنَى تَقبِضَّه)"''. وهذا عام يشمل 
المكيل والموزون وغيرهما. 
وعن ابن عباس وا قال: «أما الذي تهى عنه النبي بي فهر 
الطَعَامُ أن يُبَاع حَنَّى يُقبّضٌ». قال ابن عباس وا: «وَلا أخسِبُ كل 
شيع إلا لها وق لنظ: راحب كل شیء برل الطَعَام)" . 
وهذا القول هو الراجح ‏ إن شاء الله - لقوة دليله» ويؤيده فهم 
ابن عباس و#هاء ولأن العلل التي اقتضت المنع من بيع السلع قبل 
قبضها موجودة في الطعام وغيره بلا فرق» وهي: 
١‏ - إما عدم استقرار المبيع» وكونه عرضة للتلف. أو انفساخ 
العقد. 
؟ - وإما أن عِلَّقَ البائع لم تنقطع عن المبيع . 
۳ وإما أنه عرضة للربح وهو مضمون على البائع بسبب أنه لم 
)١(‏ «الهداية» لآبي الخطاب /١(‏ ١١٠)ء‏ «روضة الطالبين» (7/ 0117)» «الإنصاف» (5/ .)٤۷١‏ 


(۲) تقدم تخريجه عند الشرط الرابع من شروط البيع. 
(۳) أخرجه البخاري »)5١170(‏ ومسلم .)١9510(‏ 











كتّابٌ البَيّع حجحد 
Yor‏ %— 








TT عير بأقل‎ e Ly 


وأما استدلال أصحاب القول الأول بحديث ابن عمر وا فإن 
فى سند مثالا ءات إن قاس بيع السلعة قبل قضهااغلن اسعبدال 
الثمن قبل قبضه قياس مع الفارق» فإن الثمن مستقر في الذمة» فلا 
يتصور تلفه» بخلاف المبيع» والعلل المذكورة منتفية عن الثمن» ثم 
إن استبدال الثمن إنما وقع مع العاقد دون غيره'"' . 

لكن للقول الأول وجاهة في بعض السلع التي ظهرت في هذا 
العصر» ويترتب على نقلها وتحويلها من مكان إلى آخر جهود كبيرة» 
ولات عالية» كوسائل السى :الف تی ماعات كبيرة من 
الأرض» أو البضائع في الموانئ» ونحو ذلك فهذه تكفي فيها 
التخلية» وتحمل أحاديث النقل والتحويل من مكان إلى آخر على 
الغالب» وال أعلم'"' . 

قوله: «ولا شِرَاءً سِلعة بَاعَهَا نَسِيمَة وَلَمِ تَتَغَيِّنْ يَرْ بال مِمّا بَاعَهَا 
كلوه أى: بولا و اسان شراء ا اا ال أ 2 ينا 
مؤجلاً «وَلم تَتَعَيّرَا أي: السلعة بهزال عبدٍء أو تخرق ثوب» أو 
تضرر سيارة ١بِأقَلٌ‏ يما بَاعَهًاا متعلق بقوله: «ولا شِرَاءً») ا ولا 
يجوز شراؤها بأقل مما باعها نقداً. وصورتها: أن يبيع سيارته على 
زيد بعشرة الاف مؤجلة إلى سنة» فهذا بيع نسيئة» ثم يشتريها منه 
عا الاقم كان الأذه فاا ل جر انه ریت إلى اء كانه 
باع عشرة آلاف بثمانية آلاف» وهذه هي مسألة العِينَّة» وهي: أن 
يبيع الرجل الرجل السلعة بثمن معلوم إلى أجل» ثم يشتريها منه بأقل 
)١(‏ انظر: «تهذيب مختصر السنن» (8/؟75١).‏ 
(0) انظر: رسالة «القبض» للدكتور: سعود الثبيتي. 

















من ذلك الثمن نقداء وهي نوع من الحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر 
مھا إلى أجل هما سلا ملت سمت ذلك لأت الرصل أعطى 
ف واخ هيدا : والعين هو الهالاللعاضر من الق 


وبيع | 1 iT‏ كال يتنه 
سول الله ع د 4 لول «إِذًا تَبَايَعْتَم ب بالعيتة› واا ذنم أَذْنَاتٍ البَقَرِء 


3 ر افد رو 


وَرَضِيثُمْ بالرَّرع» وركم الجهّادء سَلّطَ الله عَلَيكُمْ ذُلَاَ لا يَنْزِعُهُ حى 
ارا إلى دين . 

ووجه الاستدلال: أن رسول الله كَل نَرّل الوقوع في هذه 
الأمور المذكورة» ومنها: بيع العينة منزلة الخروج من الدين» 
وجعلها سببا لإنزال البلاءء وتسليط الذل عليهم» فدل على تحريم 
مسألة العِيئّة؛ لأن ما كان سبباً في نزول البلاء فهو مُحرَّم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟541) من طريق نافع» عن ابن عمر وا وقد سكت عنه» وفي 
إسناده إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن الخراساني» نزيل مصرء لا يحتج بحديثه» 
ذكره الذهبي في «الميزان» (247/5) قال: «ومن مناكيره في سنن أبي داود. ..» ثم 
ساق الحديث»ء لكن قال ابن القيم في «تهذيب مختصر السنن» :)٠٠٤/١(‏ (إنه شيخ 
روى عنه أئمة المصريين»» وله طريق ثانٍ من رواية عطاء بن أبي رباح» عن ابن 
عمر ويا عند أحمد في «المسند» (۸/ »)٤٤١‏ ورجاله ثقات» وقد صححه ابن القطان 
في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 5415 »)۲۹١‏ وقد تعقبه الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص» )١١/7(‏ بكلام مبني على الاحتمال» فالظاهر أن الصواب مع ابن 
القطان» وللحديث طريق ثالث من طريق شهر بن حوشب» عن ابن عمر ويا أخرجه 
أأخمك ف «المسند» »)01١/9(‏ وسنده ضعيف» ولعل الحديث بهذه الطرق يصح› 
بالإضافة إلى شواهده التي ذكرها البيهقي في «سننه» )۳٠١/١(‏ وعقد لها باباً ذكرها 
فيه وبِيّن عللهاء وممن صحح الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية» كما في «الفتاوى» 
»)۳١/۲۹(‏ وابن القيم» كما في «تهذيب مختصر السئن» (5/ 425١4‏ والألباني في 
«الصحيحة») رقم .)١١(‏ 

















والمحذور في بيع العِيئّة أنها وسيلة من وسائل الرباء حيث 
إنها بيع دراهم حَالَةٍ بدراهم مؤجلة أكثر منها دخلت بينهما سلعة. 

١‏ - آلا تتغير صفة البيع» فإذا تغيرت جاز أن يشتريها البائع 
يأقل ما فاعها مته فا ترق العغري» أو مزلت الداية» أو 
تضررت السيارة صح ذلك؛ لأن السلعة لم تعد إليه على الهيئة التي 
خرجت بها عن ملكه» ويكون نقص الثمن مقابل نقص البيع أو 
عيبه» لا فى مقابل الأجل . 

أن"يكون الشراء كمخ ات ان كان الشراعء بكلا أو 
أكثر جاز وليس من العِيئّة؛ لأنه إن أعطاه مثل الثمن فالأمر واضح› 
وإن أعطاه أكثر مما باع فهذا فيه مصلحة, والربا الأصل فيه الظلمء 
وهذا ليس فيه ظلم . 

۳ - أن يكون العقد الثاني قبل قبض الثمن الأول» لقوله في 
الأول «نسيئة» وفي الثاني «نقداً»». فإن قبض الثمن المؤجل صح 
شراء السلعة بأقل من قيمتها؛ لأن الحيلة منتفية . 

٤‏ - أن يشتريها البائع من مشتريها منه» فإن اشتراها من 
شخص آخر أجنبي بيعت عليه جازء إذ لا رباء لكون التعامل وقع 
مع طرف ثالث؛ لأن اختلاف سبب الملك كاختلاف العين. 

ومن صور العينة - وهي أقبح صورها وأشد تحريما - أن يتواطأ 
المترابيان على الرباء فيأتي إنسان محتاج إلى نقد إلى شخص آخر 
فيطلب منه دينا مقابل زيادة معينة» ثم يذهبان إلى صاحب محل عنده 











- ۲٥٦ چک‎ 








وان بَاعَ ما يجري فيه الرَّا ay‏ 


مقا كالزق مقلا ے رى اجب المال نه بقدر هبلغ الدين 
المعو عليه دم وميا عبى ' د ومر ميا الهم 
عليه» ثم يبيعها هذا المحتاج على صاحب المحل بثمن حال أقل من 
ثمنها المؤجل» فيأخذ النقود» ويحصل له مقصوهه بهذه الطريقة 
المحرمة» القائمة على التحايل على الربا بهذا البيع الصوري. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهذا من الربا الذي لا ريب فيه» 
ت N‏ لأنها م و" 

اما هكس مالا ال وهي أن يبيع السلعة نقد بشن لي 
يشتريها منه بأكثر من الثمن الأول نسيئة» كأن يبيع عليه السيارة 
بعشرين ألفا نقداء ثم يشتريها منه بخمسة وعشرين إلى سنة» فإن كان 
هناك شرط فهذا محرم» أما إذا لم يكن هناك شرط فقولان: 

الأول: أنها لا تجوزء وهو قول الحنفية والحنابلة؛ لأنها 
وسيلة إلى الربا. 

والقول الثاني: جوازها إذا لم تكن حيلة» وهي رواية عن 
الإمام أحمد"؛ لأن الأصل حل البيع» وحرمت العِيئّة بالنص. 

والقول الأول أرجح» إذ ليس في النص ما يدل على تخصيص 
تحريم العِيئّة بالصورة المشهورة حتى تتعين به» وما دام أن المعتبر 
سد ذرائع الربا فهذه الصورة كذلك'" . 

قوله: «وَإِنْ بَاعَ مَا يَجْرِي فيه الرّبَا... أي: مثل المكيل أو 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» 22)55١/55(‏ «تهذيب مختصر السنن» .)1١9/0(‏ 


(۲) «الإنصاف» TTD‏ «بدائع الصنائع) (ه/ ۰۰). 
(۳) انظر: كتاب ابيع العينة) ص(۷۳) . 











كتَابٌ البَيّع و 
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Ee‏ يَشْتَرِيَ بِتمَنِهِ قبل قَبْضِهِ مَا لا يجوز بَيعْهُ به 
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الموزون» كال والشعير ب بعلا دوي أى1 كين موحل .كان 
يبيع مائة صاع بر بألف ريال مؤجلة «لم يَجُرْ أن يَسْتَرِي» أي: يشتري 
البائع من المشتري «بِثَمَنِهِه أي: بثمن الربوي وهو البر في المثال 
المذكورء «قبل قبضه» أي: قبض الثمن المؤجل من المشتري «ما لا 
يَجُورُ عه يه» اف اث E‏ لا يجوز بيعه «به» أي: بالمبيع 
لسيعة وهو البرء وذلك بان ية يسترق وقمن المكيل.مكيلد أن يتين 
الموزون موزوناًء كأن يبيع على زيد مائة صاع بر بألف ريال مؤجلة 
إلى سنة» فلما حل الأجل لم يجد المشتري نقوداًء فقال للبائع: أبيع 
عليك مائة صاع شعير بالنقود التي عندي لك» فهذا لا يجوز؛ لأنه 
ذريعة لبيخ ربوي بربوي نسيكة» فإ بيع البر بالشعير لا بد فيه من 
التقابض» فيكون الثمن المعوض عنه بينهما كالمعدوم؛ لأنه لا أثر 
له» وأحكام العقد الأول لا تتم إلا بالتقابض» فإذا لم يحصل صار 
ذريعة إلى الرباء وهذا هو المذهب”'. 

وقال ابن قدامة: «والذي يَقْوَى عندي جواز ذلك» إذا لم يُتخذ 

حيلة» ولا قصد ذلك في ابتداء العقد وذلك. لأنه اذ شترى الطعام 
بالدرا E‏ العقد الأول ولزومه. فصح › كما 
لو كان المبيع الأول حيواناً أو ثياباً»”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «يجوز ذلك للحاجة» وذلك بأن 
يحل الأجل» وليس عند المدين إلا قمح» فللبائع أن يأخذ قمحا إذا 


(۱) «الإنصاف» (7:710/5). (۲) «المغنى» (554/5). 

















كان أرفق بالمدين من أن يكلفه بيعه وإعطاء الدراهم» فالأفضل 
للغريم أخذ القمح». ونْسَّبَ الجواز إلى أبي حنيفة» والشافعي»› 
وطاق من صاب حا > ولا القول ن الول 

كأن يبيع عليه مائة صاع بألف ريال» فيأخذ منه مائة صاع شعير 
قيمتها آلف ومائة» فهذا لا يجوز؛ لأنه ربح مائة ريال في شيء لم 
يدخل في ضمانه» رند ور كي ح وت N‏ 
العاص ا أن النبي يي قال : الا جل سلف وَبَيع ولا شَرْطَان في 


ا مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلا بَبعْ ما ليس عِنْدَك)” "ل ومس اول 
مَا لم يُضْمَنا؛ ا لا يجوز أن تربح في شيء لم يدخل في 
3 والله أعلم. 


.)٤٥١ 2455 273٠٠١ /۲۹( انظر: «مجموع الفتاوى)‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (7005)» والترمذي (754؟١)»‏ والنسائي (۲۸۸/۷)» وابن ماجه 
(۲۱۸۸). وأحمد (۲۰۳/۱۱) من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده...» 
وإسناده حسنء قال ابن القيم في «تهذيب مختصر السنن» :)١55/5(‏ «هذا الحديث 
أصل من أصول المعاملات» وهو نص في تحريم الحيل الربوية». 











بَابُ الخيّار حجح- 























الخيار لغة: اسم مصدرء من اختار الشيء يختاره اختياراً؛ 
أي: فضّله على غيره» وخايره بين الأمرين: فوّض إليه أن يختار 
n‏ واستخار: طلب الخيرة» وأنت بالخيار؛ أي: اختر ما 
شئت» وعند الفقهاء: طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه. 

وهذا الباب عقده المصنف لأنواع الخيار» إضافة إلى موضوع 
الشروط في البيع» فجمع بابين تحت عنوان واحدء وقد أَقْرَدْتٌ 
الشروط في البيع في باب مستقل» ليكون أوضح للقارئ. 

وأنواع الخيار كلها ترجع إلى قسمين: قسم يَنْبْتُ شرطأًء 
وقمم بت قرعا 

قوله: «يَنْبْتُ لَهُمَا في المجْيس» أي: يثبت الخيار «لَهُمَا» أي 
للمتعاقدين البائع وال ي في المجلس» بکسر اللام؛ اق 
العقد» وهو مكان التبايع لا خصوص الجلوس» وهذا النوع الأول 
وهو خيار المجلس» والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى محله» 
ومعناه: أن كل واحد من المتبايعين بالخيار بين إمضاء البيع أو 
فسخهء ما داما في مكان العقد. 


أ 


ودليل ثبوته حديث ابن عمر ويا عن رسول الله بي قال: «إذا 
تَبَايَعَ الرَجُلانِ فكل مِنْهُمَا بالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَقَرَقَاء وَكانًا . 
فقوله : «مَا لم برقا «ما) مصدرية ظرفية؛ أو ى: إن الخيار ممتد زمنّ 


.)44( »)١97١( أخرجه البخاري (۲۱۱۲)» ومسلم‎ )١( 


























ڪڪ بَابٌ الجِيّار 








عكر تفرقهما. والمراد: التفرق ااا لما ورد فى حديث 
قد الله بخ عهرو جن العاصض ا : «مَا َم يَتَمَدََا من ا 
ويؤيده: «وکاتا عا والمرجع في حد التفرق هو عرف الناس 
وعاداتهم فيما يعدونه تفرقاء فما عدّه العرف تفرقا فهو كذلك وإلا 
فلا؛ لأنه لم يرد فى التوزية تحديل لمعتات لان مكاث العقد 
يختلفء ففي مكتب أو متجر بخروج أحدهماء وفي سوق» أو 
صحراء ان يولى أحدهما للآخر ظهره ويمشى قلیلاء وفى دار كسيرة 
بأن ينتقل من غرفة إلى أخرى» أو إلى صحن الدار» وفي سيارة 
فإن كان التعاقد عن طريق الهاتف» فعلى القول بجواز البيع 
عن طريق الهاتف ‏ كما تقدم ‏ تنتهي مدة الخيار بإنهاء كلامهما؛ 
لآن مثل هذا البيع يعتمد على السماع» لكن لو بقيا يتكلمان مدة 
طويلة ولو في غير موضوع البيع فالخيار باقي» قياساً على بقائهما في 
: 200 
مكان واحد : 
وإن كان التعاقد فى الطائرة» انتهى خيار المجلس بالتفرق بين 
المتغاقلين بالآبداة» لآن التقرق بالآبدذان. سنب هن أسباب التهاء 
خيار المجلس عند القائلين به" وما داما في الطائرة فالخيار باق 
ليما قياسا على اة . 
)١(‏ أخرجه البيهقي )۲۷٠/١(‏ بهذا اللفظ. وقد أخرجه أبو داود (75407)» والترمذي 
(1740)» والنسائي (۱/۷١٠)ء‏ وليس عندهم لفظة: «من مَكَانِهِمًا». 
(۲) انظر: «خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي» ص12١١٠).‏ 
() انظر: «أحكام الطائرة في الفقه الإسلامي» ص(91١).‏ 
)٤(‏ انظر: «دقائق أولي النهى) (۳/ 186). 

















والحكمة من مشروعية خيار المجلس: أن العقد قد يقع فجأة 
من غير ترو ولا نظرء فأثبت الشرع الخيار للتروي والنظرء وليحصل 
تمام الرضا الذي اعتبره الشرع في البيع. 

قوله: «وَمُدَةَ مَعْلُومَةَ شَرَطَامَاء هذا النوع الثاني» وهو خيار 
التنرظ مق فا الشي» إلى سي أى + الخار الذق سه الشرط» 
وهو أن يشترط المتعاقدان الخيار فى صلب العقد. أو بعده فى مدة 
ار المحلين: مده ٠ NS aaa‏ 

ودليل ثبوته قوله کل : «المُسْلِمُونَ عَلَى شرُوطهم . 

ورل املا لوا ین إلى هر وكيب م وة أل 
إذا كانت المدة مجهولة لم يصح الخيارء وقد أطلق المؤلف زمن 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٠١١۲(‏ بتمامه» من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
المرتى: عن أبيه» عن جده عمرو بن عوف ونه ۰ وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح»» وقد أنكر العلماء على الترمذي تصحيحه لهذا الحديث» منهم ابن كثير في 
الإرشاد الفقيه» (7/ 04)» والذهبي في «الميزان» (507/9)؛ لأن كثير بن عبد الله 
تكلم فيه أهل العلم» قال ابن معين: «ليس بشيء»» وقال الشافعي وأبو داود: «ركن 
من أركان الكذب»» وقال الدارقطني وغيره: «متروك)» وقال عبد الله ابن الإمام 
أحمد: «أمرنى أبى أن أضرب على حديثه». لكن اعتذر بعض العلماء عن الترمذي؛ 
كالحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» فقال: «وكأنه اعتبره بكثرة طرقه»» ولعله يريد 
شواهده» فإنه قال فى «تغليق التعليق» (۳/ :)۲۸١‏ «حديث: «المُسْلِمُونَ عَلَى 
شرُوطهم) روي من حديث أبي هريرة» وعمرو بن عوف» وأنس سن مالك» ورافع بن 
خديج» وعبد الله بن عمر وغيرهم طن ۰ وكلها فيها مقال» لكن حديث أبي هريرة 
أمثلها»» وقد ذكر الألبانى فى «الإرواء» )١57/5(‏ هذه الأحاديث وبين عللهاء 
والحديث له شاهد مرسل» أخرجه ابن أبي شيبة (078/5) عن عطاءء عن النبي كلل 
وإسناده صحيح › ورجاله كلهم ثقات» رجال مسلمء قال ابن العربى 5-62 «عارضة 
الأحوذي» )2١7/5(‏ عن حديث الباب: «قد روي من طرق عديدة» ومقتضى القرآن» 
وإجماع الأمة على لفظه ومعناه». 











حح بَابٌ الجِيّار 








الاشتراط» فيصح في صلب العقد» وقبل العقد» وفي زمن الخيارين 
غار الل وار الط كان قول اف یت مداق جا البيت 
ولي الخيار ثلاثة أيام» فلما كان اليوم الثالث قال له: أريد أن أمدد 
الخيار إلى ستة أيام» فله ذلك وإذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ 
لزم البيع» لثلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشروطة. 

قوله: «وَخِيَارْ الغبْن» هذا النوع الثالث» وهو خيار العَبْنٍ» من 
إضافة الشىء إلى سببهء والعْبّنٌ فى اللغة: النقصء ومنه عبن فلان 
LA Sa‏ 

وعند الفقهاء: هو النقص في أحد العوضين» فهو من جهة 
العايه» كملق هال يما يويك على كه و ج المقيون يلك 
مال بأكثر من قيمته. 

والذى يقبت فيه الخبار هو العْبْنُ الفاحش دون اليسير؛ لأنه 
يتسامح 20007 لا يخرج عن تقويم المقومين» وهم أهل 
الخبرة في السوق السالمون من الغخرض» قال ابن هبيرة: «اتفقوا 
على أن الب في لیے جما ا يتسا ا وزكر ف سا 
والفاحش ما يخرج عن تقويم المقومين» فالمرجع في تحديد ذلك 
هو العُرفُ؛ لأنه لم يرد الشرع بتحديده» فما عدّه أهل الخبرة غَبْنا 
ا العلم وإلا فلا. 

وخيار الغبن يثبت فى ثلاثة مواضع : 

ا واه وهو في اللغة مصدر نَجَشَ 


(۱) «المصباح المنير» ص(557). لك «الإفصاح» .)۳۲١/۱(‏ 

















الرجل نَجَشْاَء من باب قَتَلَ ْلا بمعنى: الإثارة'''. وفي الاصطلاح 
الفقهي: أن يحضر الرجل السوق فيرى السلعة تباع بثمن» فيزيد في 
ثمنها وهو لا يرغب في شرائهاء ولكن من أجل منفعة البائع أو 
الإضرار بالمشتري» أو الأمرين جميعاء فإذا غبنَ المشتري بسبب 
هذه الزيادة عَبْناً يَخْرجٍ عن العادة فإن له الخيار» والنَّجَشُ مُحَرَّم؛ 
لأنه غش» فيه تغرير المشتري وخديعته؛ وقد ورد عن ابن عمر ڪا 
قال: «نْهَى ا د اي" 


؟ ‏ تفي الرّكبان : والمراد به الخروج من البلد التي يُجلب إليها 
القوت لملاقاة أصحابه القادمين لبيعه» ولا فرق بين كونهم راكبين أو 
غير راكبين» واحدا أو أكثرء لشرائه منهم قبل أن يبلغوا به السوق» 
ومن المعلوم أن هذا المتلقي سيشتري منهم بأقل من الثمن» وذلك 
لجهلهم بالأسعارء فإذا وصلوا السوق فلهم الخيار إذا عُبنُوا غَبْنا 
يخرج عن العادة» ولا نزاع في ذلك» على ما حكاه ابن القيم'" . 


فان اشترى منهم بلا عَبْنِ بأن اشترى منهم بمثل سعر البلد» أو 
أكثر فقيل: يثبت لهم الخيار» وهو قول الشافعي» ورواية عن 
أحمد لظاهر الحديك» وهو قول الى : دلا كلنوا الجلت: 
فَمَنْ تَلَقَاهُ َاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَى سَيّدْهُ اسوق فَهُوَ بالخِيَارٍ»” . 


)١(‏ انظر: «المصباح المنيرا ص(095). 

(۲) أخرجه البخاري »)۲۱٤۲(‏ ومسلم .)١915(‏ 
() «الطرق الحكمية» ص(١55).‏ 

(4) «المهذب» ,)3857/١(‏ «الإنصاف) (95/5). 


)2 أخرجه مسلم (۱۱۹) من حديث أبي هريرة طن . 











پڪ باب الخيّار 








فأطلق ييه إثبات الخيار له ولم يقيده. وقوله: «سَيِّدَه)؛ أي: مالكه 
وصاحبه. 

والقول الثاني: لا يثبت لهم خيار مطلقاًء وهو قول الحنفيةء 
وهو المذهب. 

والصواب الأخذ بإطلاق الحديث» وقيد بعضهم ثبوت الخيار 
دما إذا وا کے ارچ غ العادة والعرف .عدن ال ار ا 
ةياب لدان الجن ونع N. Es‏ 
لا فائدة من الفسخ والبيع مرة أخرى""' . 

۳ بیع الكسترسل: وهو لشة: مين الاسفريتال» رعو 
الأ طشان والاسهاس »> والمراد به هنا» الجاعل يقيفة السلعة الذي 
ل يحي الما ا يُماكس'''. فينقاد 2 وباخذ السلعة اعت 
من قيمتهاء فيغبن غبناً فاحشاًء ففي هذه الحالة يثبت له الخيار”" . 

قوله: «والتّييس» أي: وخيار ا وهذا هو الرابع من 
أنواع الخيارء والتَّدْلِيسِ: مأخوذ من الذَّلِسَةٍء وهي الظلمة» وهو 
لغة: کان الب .والس :فى الع أذ يكوة بالسلعة عيب 
باطن» ولا يخبر البائع المشتري بذلك العيب الباطن» فكأن البائع 
بِسَثْرِ العيب وكتمانه جعله في ظلمة» فخفي عن المشتري» فلم يره 
ولم يعلم به. 


03 «فتح القدیر» .)۲٤١ /٥(‏ «الإنصاف» »)۳۹٤/٤(‏ «الشرح الممتع) (۹4/۸). 

(۲) المماكسة: طلب النقص في الثمن» وضدها الاسترسال» «معجم المصطلحات 
الاقتصادية») ص .)"۲٣‏ 

(9) «الإنصاف» (7957/5). (:) انظر: «المصباح المنيرا ص(98١).‏ 











بَابُ الخيّار و 








مہ مَعَ المصرَاة عرض اللْبَن صاع تمر ee SNS‏ 


ومن أمثلته: حبس اللبن في ضروع الإبل أو البقر أو الغنم 
حتى يجتمع ثم يبيعهاء ليوهم المشتري أنها حافلة باللبن» وأن هذه 
عادتهاء فين للمشعرى بعد خلبها غخلاف ذلك فيذا له الخبار: 
بدليل حديث أبي هريرة وه عن النبي يي قال: «لا تَصَرُوا الال 
وَالَتَمَ. ا Ng‏ 
ا شاء رَدُهَا وَضَاعَ تمر ر» ولمسلم: ١‏ فَهُوَ فهو بِالخِبَّارِ ثَلاثَةَ 
أيّام) 
ْ وقوله : «لا تَصَرُوا؛ بضم أوله وفتح ثانيه بوزن (تُرَكُوا) والتصرية : 
هي الجمع» والمراد هنا : کار ا ج بيد 

رار عون على أن ان ا ايام ا عله 
بالتصرية» فيحمل عليها المطلق في الرواية الأولى» لاتحاد الحكم 
ا 

قوله: «وَيْرَدُ مَعَ المُصَرَاةٍ عِوَض اللبَنِ صَاعٌ تَمْرِ» أي: يرد 
المشتري مَعَ المُصَّرَّاقِة وهي التي حبس لبنها في ضرعها تدليسا 
«عِوَضَ اللبّن) ؛ أي: مقابل اللبن الذي كان في الضرع حال البيع 
«صَاعَ تَمْرٍا لحديث أن هريرة ونه المتقدم. وظاهره أنه يجب في 
القليل والكثيرء وإنما وجب الصاع ولم يجب مثل اللبن ولا قيمته» 
ليكون ذلك حَدَاً يُرجع إليه ويزول به التخاصم» وهذا مذهب 
الجر من العالكية: والشافعية» والحنايلة"""..وقال أك اة 


.)54( »)١955( ومسلم‎ »)۲۱٤۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) انظر: «المدونة» (۳/ 2027817 «شرح صحيح مسلم» للنووي »25757/1١١(‏ «الإنصاف» 
4/0(. 











ڪ حح يَابُ الخِيّار 
کا ۲۹۹ 2 








2م82 . - و وي ين ا ر 
ويُحَيّرٌ في المّعيبء إِنْ لم يَعْلَمْهُ وَقْتَ العَقّدء 000 


لبس له رد المصراة بالعيب» ولكته برجع بتقصان العبب2, 
وللمشتري اللبن بدل علفهاء واعتذروا عن الحديث بأعذار ضعيفة لا 
تصلح عذراً عن العمل به" . 

وحص الشرع العوض بالتمر؛ لأنه كان غالب قوتهم في ذلك 
الوقت» فاستمر عليه الشرع» ولأنهما متقاربان» فكل منهما ينتفع به 
كغذاء بدون كلفة ولا طبخ . 

قوله: «ويّخَيِّرْ في المَعِيبٍء» هذا النوع الخامس من أنواع 
الخيارء وهو خيار العيب» من إضافة الشيء إلى سببه؛ أي: الخيار 
الذي سببه العيب» والعيب في اللغة: الرداءة والنقص. 

زالمراد هنا: ما أوجب تقضان العمخ عند آهل الخبرة: 
وعرفت سلامة المبيع منه غالباً» فالتعويل في ذلك على عرف أهل 
الخبرة» فما نقص الثمن في عرفهم فهو عيب موجب للخيار. 

قوله: وان له يفتفة وفك الغفيه أى: إنّ شاط ترت الخبار 
للمشتري أن يكون غير عالم بوجود العيب وقت العقد والقبض»› فإن 
كان عالما به فلا خيار له. 

وفع ا ال أن ك واا فريفة». او ال ب مشر فا 
أو الكتاب فيه بياض. أو صفحات ساقطة» أو يشتري سيارة جديدة 
تين آنها: قد انملح أو نشو ذلك مما له عل الم عيبا 
ينقص به الثمن . 

وكحماث ا غب ن محرم بإجماع أهل العلم» وقد دلت 
)١(‏ انظر: «المبسوط) .)٠١۳/١۳(‏ 
() انظر: «المبسوط) 225٠ /١7(‏ «فتح الباري) (7514/5). 











بَابُ الخيّار حح- 








بين الرّدّ وَالإِمْسَاكِ مَعَ الأزش» ل 


نصوص الشريعة على وجوب النصح لكل مسلم وحسن المعاملة من 
المسلم لأخيه. 

رلا قط غار العبب كتابة عار (البضباعة الماغة لا ثرد 
ولا تستبدل» والبيع بهذا الشرط لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح ؛ 
لما فيه من الضرر والتعمية» فإن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام 
سيد ا والشرط العرفي كالشرط اللفظي» ولأن كامل 
الشمن 0 السلعة الصحيحة. راد البائع الثمن مع وجود عيب 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن البائع إذا لم يكن عالما 
بالغيب: فإله يبرا باشعراط البراءة من كل عب واخختار هذا الشيخ 
محمد بن عثيمين» وهذا القول رواية عن الإمام ا 

قوله: «بَينَ الود والإِمْسَاكِ مَعَ الآزش» هذا هو الحكم فيما إذا 
وجد المشتري السلعة معيبة أنه يخير بين رد المبيع وأخيل الثمخ: أو 
إمساك السلعة ويدفع البائع رش العيب» وأصل الأرش في اللغة: 
الفسادء ثم استعمل في نقصان الأعيان؛ لأنه فساد فيها. والمراد 
هنا: الفرق بين قيمة المبيع معيباًء وبين قيمته سليماً من الثمن . 

وا الكداث دمغلا ليها بعشرة رات 
)١(‏ انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» .)١919//1(‏ 


() انظر: «الاختيارات» ص(5١١)»‏ «الشرح الكبير مع الإنصاف» .)٠٠١/١۲(‏ «الشرح 


الممتع» (0/ كه ؟). 











ڪڪ يَابُ الخيّار 
سم ۲۹۸ 


NUNES 








اا سيعت اس ا ل 
قيمته» فيرجع على البائع بعْشر الثمن» وهو ريال ونصف. 

مثال آخر: اشترى كتاباً بمائة وخمسين» فَمَوّمَ صحيحاً بمائة» 
ومعيباً بشمانين» فنسبة التفاوت الخُمسء فيرجع بحُمس الثمن 
المسمى وهو ثلاثون ريالا. 

وليس المعتبر في تقدير الأرش القيمة السوقية للوصف الفائت 
ف ال ر ا الین ف إلى ال الس الل دته 
المشتري؛ لأن كلا من المتعاقدين أقدم على التعاقد بالثمن المسمى 
والتزم به» لا بالقيمة السوقية» وطريقة ذلك أن تُقَوَّم السلعة 
اا ا و يرم وينظر إلى النسبة بين القيمتين» > ثم يدفع 
للمشتري مبلغاً يعادل yT‏ والمعيب من الثمن 
المتفق عليه» كما تقده. 

قوله: «وَلَو تَعَذَرَ الرَدُ فَلَهُ الآش» أي: إذا تعذر رد المبيع. 
كان يشتري ناقة فيجد فيها عيباًء ثم تموت قبل أن يردهاء فيتعين 
الأرش على البائع» أو يشتري كتاباً فيجد فيه عيباً» ثم يتلف ونحو 
ذلك . ويتعين ال 3ضا - إذا أفضى الأرش إلى الرباء مثل أن يبيع 
حلياً من الذهب بوزنه دنانير» ثم يتبين أنه معيب» فلو أخذ اا 
لزم منه الوقوع في الربا؛ لأنه سيكون للمشتري ذهب بوزن الذهب 
الذي دته لم وراد على ذلك الأرظن » ارم المتدري 25 الحلى أ 


إمساكه بدون أرش”"» والله تعالى أعلم. 


000 انظر: «(خيار المجلسر والعيب» ص(١١٠5).‏ 
(۲) انظر: «الشرح الممتع» كات 05"). 











قات الشروظ فى البين عت 
سل 7 كبح صيي6؟باظث بك ! ]0 لال 
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قوله: «وَكُل شَرْطٍ مِنْ مُقْتَضَى العَفْد» شرع المصنف في الكلام 
على الشروط في البيع» والمراد بها: إلزام أحد المتعاقدين الآخر 
بسبب العقد ما له فيه منفعة. 

والشروط في البيع فر مسوك ارت العقده أو كاتف مده 
في زمن الخيارء أو كانت قبله منَمَقاً عليها من قبل» على الراجح من 
قولي آهل العلم . 

فمثال الأول بتك هذه السيارة بشرط أن آسافر عليها إلى 
مكة» فهذا كرك فى صلب ال 

ومثال آخر: بعتّك هذه السيارة» وبعد أن تم البيع بالإيجاب 
والقيول قلبثة آنا افرط عليك أن أسافر عليها إلى :مكة» فيذا 
يصح؛ لأنه شرط في زمن الخيار» لو امتنع المشتري فللبائع الفسخ . 

آما الضوزة الكالفة: وه أن بكرن الشرط قبل الد ی 
موضع كلاقم كاله تقاميت آنا رالتع علي أن أبيع علدت 
السار واشفرظف أن أسنافر عليها إلى ماه وعد العقد لم نذكر 
هذا الشرط افا سانا و ,أ اعفيادا على ما تقدم. فهل يعتبر هذا 
الشرط؟ المذهب أنه لا يعتبر؛ لأنه شرط قبل العقد. 


والقول الثانى: أنه يعتبر» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» 


























حي بَابُ الشروط في البَيّع 








وتبعه ابن 0 ويؤيد ذلك ما يلي : 
١‏ - عموم قوله ڳلا : «المُسْلِمُونَ عَلَى شروطهم” . 
۲ - أنهم جوزوا في النكاح تقدم الشرط على العقدء فالبيع مثله. 

ولهذا قال في «الفروع»: (ويتوجه كنكاح»" '" . 

وقد ذكر المصنف: أن الشروط في البيع ضربان: 

الأول: صحيح . 

والثاني : باطل وفاسد. 

والصحيح هو ما وافق مقتضى العقد» وترتب عليه أثره» ولم 
يبطله الشرع» ولم ينه عنه» فهو الذي لا يترتب عليه محظور شرعي 
من ظلمء أو غررء أو رباء وهو ثلاثة أنواع : 

الأول: قوله: اول شاط من كنتضى الب ا كل شرط 
يشترطه المتعاقدان يقتضيه عقد البيع بحكم الشرع فهو صحيح؛ 
كالتقابض» وكون الثمن حالاء ونحو ذلك» وهذا لا يؤثر فى العقدء 
اا يوان وتاكيد کے ات راا ا يضر 
المؤلفين» لعدم تأثيره في البيع . 

النوع الثاني: قوله: «أو من مَصْلَحَتِه» أي: كل شرط من 
مصليعة العقد» .وهو كل شرط كيه مصلحة للمشعرط» يان كان 
المشترط يستفيد منه. 

قوله: «كَصِفَةٍ في الثَّمَن» كأن د يشترط المشتري كون الثمن 


.)٦١ /٤( «القواعد النورانية» ص(550)» «الفروع»‎ )١( 
.)10/5( (؟) تقدم تخريجه قريباً. (۳) «الفروع»‎ 











بَابٌ الشروط في البَيّع حه 








مؤجلاً إلى أجل معلوم» أو يشترط تأجيل بعضهء أو يشترط البائع 
وفنا محا 4 كان وول بعت ملك السار عة لاف ريال شط 
أن تعطيني رهناًء» كبيته مثلآء فهذا كله صحيح لا ينافي مقتضى 
الك بل يده فة ونا كيدا : 

قوله: «أو ا اع ويصح شرط صفة فى ١‏ المَئْمَنَ) وهو 
المبيع؛ ككون العبد كاتباًء أو الذّابة لبوناًء أو الطير يبيض . 

قوله: «صَحِيح: وَيَفْسَعٌ يفواته» هذا خبر السا «كل شرط) 
والمعنى: أن هذا الشرط صحيح بلا نزاع» فإن حصل للمشترط 
شرطه فلا فسخ» ولزم البيع» وإلا يحصل لصاحب الشرط شرطه فله 
أن «يَفْسَحَ بِقَواتِهه؛ أي: بسبب فواته؛ لأنه شَرَط وصفاً مرغوباً فيه 
فار سكا 

وظاهر كلام المصنف أنه ليس له إلا الفسخ» ولا أرش له مع 
الإمساك» وهو قول الأئمة الثلاثة''". فإما أن يقبل المبيع مفقود 
الصفة التى اشترطهاء وإما أن يرده. 

والقول الثاني: أنه مخير بين الفسخ. أو 5 قثن اة 
إلحاقا له بالعيب» فيمَرّم المبيع بما يساوي حال وجودهاء ثم يُقَوّم 
الآرش على ما تقدم في «خيار العيب»» وهذا هو الصحيح من 
الا 
)١(‏ انظر: «تبيين الحقائق» »)۲٤/6(‏ «الخرشي على خليل» »)٠٠١/١(‏ «المهذب» 


.)۷1/۱( 
.)٤١/٤( «الإنصاف»‎ )۲( 











حم بَابُ الشروط في البَيّع 








والأظهر في هذه المسألة أن يقال: إن تبين أن البائع مدلس 
وأنه غر المشتري عندما أوهمه أن الصفة موجودة وهى ليست كذلك 
فللمشتري أرش فقد الصفة» وإن لم يكن مدلسا فللمشتري الخيار 
بين الرد أو الإمساك بلا آرش؛ لأن البائع قد يقول: أنا لا أبيعه إلا 
بهذا الثمن» ولا أرضى أن يُخصم منه شيء"٠‏ 

وبقي النوع الثالث من الشروط الصحيحة» وقد أخره 
الصف خلكره يعد الشروظ الباطلة» وسات إن شاع الله 

قوله: «وَإِنْ عَلَّقَ البَيع» شرع | لمصنف في الضرب الثاني من 
الشروط في البيع» وهو الشرط الباطل» وهو ما ينافي مقتضى العقدء 

الأول: أن يشترط البائع قوطلا يعلق البيع عليه» وهو المراد 
بقوله: «وَإِنْ ع نل كأن يقول : بعت غلك هذه السيارة إن 
جئتني بكذا _ ع و 1 لاسا ااا 
والشرط هنا يمنعه. وهذا هو المذهبء. بشو کول ٠‏ کر آهل 
ا 

والقول الثاني : أن البيع المعلق جائزء لكن بشرط أن يحدد 
أجلاً أعلى للتعليق» كأن يقول: أبيعك السيارة إن جئتني بكذا خلال 
ثلاثة أيام» أو سبعة» أو عشرة مثلاًء لثلا يبقى البيع معلقاً دائماً؛ 


.)۲٤١/۸( «الشرح الممتع»‎ )١( 
.)76557/5( «الإنصاف)»‎ .)٠٤/١( «المهذب»‎ »)١95 /5( «البحر الرائق»‎ )۲( 
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لأن إظلاق البيع يعاول المتججز والمعلق + كالنثر .. وهه رراية عن 
أحمد» اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» قال ابن القيم: 
اليس في الأدلة الشرعية ولا القواعد الفقهية ما يمنع تعليق البيع 
بالشرط. والحق جوازه» فإن المسلمين على شروطهم., إلا شرطا 
أحل حراماًء أو حرم حلالاً» وهذا لم يتضمن واحداً من الأمرين» 
ارات عر اق اذا اوو اعبار الف 

قوله: «أو شَرَطَ عفدا آخَنَه هذا النوع الثاني للشروط الفاسدة. 
وهو أن يشترط أحدهما على الآخر عقداً آخر؛ كقرضء أو سَلَم 
أو بيع» أو إجارة» ونحو ذلك» نحو: أبيعك سيارتي هذه بعشرين 
الفا بشرط أن تقرضى خمسة آلاف ريال أو لي آلف ريال 
بمائة صاع بُرّء أو بشرط أن تبيع على بيتك أو تؤجرني إياه» ونحو 
ذلك فالشرط باطل» والعقد لا يصح. 

واستدل بعض الحنابلة لذلك بحديث أبي هريرة ذه قال : 
«نَهَى رَسُولٌ الله ية عن بَيعَنَينٍ فِي بَيعَيَا. وا ذاوه كن ب 
هريرة نه قال: قال رسول الله ي : مَنْ بَاعَ بَيعَتَين في بَيِعَةٍ فَلَهُ 
أوكَسُهُمَا أو الريَاه'؟. قالوا: فالمراد من ١بَيعَتَين‏ فى بَيعَةِ): عقدان 
في صفقة واحدة. 00 


لكن هذا التفسير لا ينطبق عليه الحديث» والصحيح أن 


.)٤١۷/٤( «حاشية ابن قاسم على الروض»‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي »)١١71(‏ والنسائی (۷/ 5965), وأحمد .)٥۸/٠١(‏ وقال الترمذي: 
«حديث حسن صحيح»» والرواية المذكورة لأبي داود )۳٤٦١(‏ انظر: «منحة العلام» 
(دعكم). 
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الحديث في مسألة العِيئّة المتقدمة, وهي أن يبيعه سلعة بمبلغ إلى 
أجل» ثم يشتريها منه حَالّة بأقل» فإذا قال: أبيعك هذه السيارة بمائة 
ألف إلى سنة» فهذه بيعة» ثم يشتريها منه بثمانين حَالة وهذه بيعة 
ثانية» فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ الرباء وإن أخذ بالناقص أخذ 
بأوكسهها؛ اق أقلهما . 

وقد اختار هذا التفسير شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيمء 
رقا اهلا من الحديك اللىي لا مع له غير . 

زاغا ما دك و المصدف فلا معدل عل اا الحديف؟ ل ها 
عقدان لا محذور فيهما في الظاهرء إلا تعليق البيع بشرط مستقبل» 
فيجوز وقوعه وعدم وقوعه» فلم يستقر الملك» وقد ذكر الشيخ 
عبد الرحمن السعدي: أن القول الآخر في المذهب عدم إدخال ما 
ذكره المصنف في الحديث» وأنه لا يتثاوله النهي لا بلفظه ولا 


بمعناه» ولا محذور فى ذلك قال : وهو الذي نراه و 


وعلى هذا فالراجح أنه إذا شرط عقداً آخر في البيع فإن الشرط 
صحيح» والبيع صحيح؛ لأن الأصل في المعاملات الحل» والشرع 
لا ينهى إلا عما فيه مفسدة رباء أو غررء أو ظلمء وكل هذه 
الشروط لا محذور فيها نوجه فکیف يتهى الشارع عنها؟ وقد قال 
الرسول له : «الشّدْط جَائْرٌ بَينَ المَسْلِمِينَء إلا شَرْطاً أَحَلّ اما أو 
حرم حلالاً) . 
)١(‏ «الفتاوى الكبرى» (۱۳۹/۳)ء «إعلام الموقعين» (۳/ .)١١١‏ «تهذيب مختصر السنن») 


زه/ ١‏ 1 ), 
(؟) «الفتاوى السعدية» ص(۲۸۱). (۳) تقدم تخريجه أول باب «الخيار». 











ياك ر کی رف 
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الأولى: إذا شرط قرضاً ينتفع به» كأن يقول: أنا أقرضك 
المبلغ الذي تريد بشرط أن تبيع علي سيارتك بعشرة آلانف» وهي 
اوق ا ف اف فهذا لا يجوز؛ اكه فض عدر نما 
فيكون رباً» قال ابن قدامة: «لا أعلم خلافاً في البطلان)""' . 

الثانية: إذا كان حيلة على الرباء كأن يبيع عليه صاعي بر 
رديء بعشرة على أن يبيع عليه صاعاً من البر الجيد بعشرة» فإن هذا 
حيلة على بيع صاعين من الب الرديء بصاع من البر الجيد» وذلك 

قوله: «أو رَهْناً مُحَرّماً أو مَجْهُولاً أو ما يُنَافِي الكقد. هذا النوع 
الغالث من الشروط الفاسدة» كان يشترط البائع على المشتري رهنا 
مُحرّما؛ كخمر» وخلزير» ونحوهماء فيصح البيع» ويبطل الشرط؛ 
لأن الرهن وثيقة يُرجع إليها عند الاستيفاءء ركو سحن من بم e‏ 
والخنزيرء فلا يمكن الاستيفاء منه» وكذا لو ركه شيعا ي 
كواجدة سن سياراته الكثيرة؛ لم يصح؛ لأن المجهول لا يصح بيعه» 
وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه» ومثل هذا لو باعه بثمن مؤجل إلى 
أجل غير مسمى» لم يصح الشرط؛ لأنه يفضي إلى التنازع . 

ومن الشروط: الفاسدة: إذا شرط ما ينافي العقد» كأن يشترط 
المشتري على البائع أنه إن خسر فعلى البائع» أو شرط البائع على 
المشتري ألا يبيعه» أو لا يهبه» أو لا يَقِمْهَ لم يصح ذلك الشرطء 
)١(‏ «المغني» (775/5). (؟) انظر: «الشرح الممتع» .)55١/8(‏ 
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26 6 5 و‎ 4 
Sie E SEES E E فباطل › وفى العقد رِوَايَةٌ‎ 


لمخالفته مقتضى العقد؛ لأن إطلاق البيع يقتضي أن المشتري مَلْكَ 
المبيع» فله غنمه» وعليه غرمهء لقوله كل: «الخَرَاحُ بالضّْمَان». 

قوله: «فَبَاطِلٌ وفِي العَقَدِ رِوَايَةٌ» أي: إن الشرط في الأنواع 
الثلاثة المذكورة باطل» وأما العقد ففيه روايتان: 

الأولى: البطلان» وتفصيل ذلك أنه إذا شرط أحدهما على 
الآخر عقداً آخر فالشرط باطل للنهي عنه» كما تقدم» وهو يقتضي 
الفساد. 

والرواية الثانية: يصح العقدء ويبطل الشرط وحده 7 ؛ أن 
الرسول بي قال لعائشة وا في قصة بريرة: «اشْئَرِيهًا واشْتَرِطِي» 
إِنّمَا الوَّلاء لِمَنْ أَعْتَقَ”" فصحّح الشراء مع إبطال الشرط . 

أما إذا شرط ما ينافي العقد فيبطل الشرطء لقوله كَلِةِ: «مَنِ 
اشتَرَطً شَرْطاً ليس في كِتَاب الله فَهُوَ بَاطِلء وَإِنْ کان ماه شري 
وفي بطلان البيع روايتان» والأظهر أن البيع صحيح» وإنما يبطل 
الشرط؛ لأن الفساد مختص به. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7008)» والترمذي (85؟7١.‏ 1585)» والنسائي (554/1)» وابن 


ماجه .)١547(‏ وأحمد »)۲۷۲/٤١(‏ عن ابن أبي ذئب قال: حدثني مخلد بن 
څفاف بن إيماءء عن عروة» عن عائشة ويا به مرفوعاً. وهذا سند حسن ابره 
مخلد ر بن خفاف متكلم فيه وثقه ابن حبان» وابن وضاح» وقال البخاري: «(فيه 
نظراء وقد تابعه غيره» فيكون حسناً بهذه المتابعات» وقد تَلَقَّاه العلماء بالقبوك 
وعملوا به» كما قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/؟١5).‏ 

.)٥٤ - ۳٤۹4 /6( «الفروع» (575/5). «الإنصاف»‎ 000 

(۳) أخرجه البخاري 2»)5١58(‏ ومسلم .)١95١5(‏ 

(4:) تقدم تخريجه قبل هذا؛ لأنه جزء من حديث عائشة وا وانظر: «الشرح الممتع» 
(0/“:؟ - 0(. 
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أ إذا عي الع فلم مات 

وها ذكر الفقياع مخ الشروط الفاسدة: أن رط المشدرف 
على البائع أنه إن تَفَقّ المبيع ‏ أي: كثر ظُلَّابُهُ - وإلا رَد وهذا 
شائع في هذا العصر باسم: «البيع على التصريف» وهذا يحصل غالبا 
فيما يتسارع إليه الفساد. كاللبن ومشتقاته» والخبز ونحوها» وهو 
شرط فاسد على الصحيح من المذهب؛ لأنه يخالف مقتضى العقد؛ 
لأنه مقتضاه أن المبيع للمشتري» له ربحه وعليه خسارته» سواء نفق 
أم لا. والطريقة المثلى في هذا أن يوكل البائع صاحب المحل ببيع 
ما يأتي به إليه بمبلغ معين» وهذا توكيل بعوض» وهو جائز» أو 
يعين له قيمة كل سلعة» وما لم يبعه يرده بقسطه من الثمن. فيكون 
من باب البيع بشرط الخيار”'' . 

ومن الشروظ الفاسدة (فى هذا العضر): اثفاق المشابعيه على 
اقرط ارت اليم لعن دات وا لی ٠‏ ان د 
المدة» لكن ليس له أن يسترد الثمن» وإنما يأخذ عوضه من السلع 
الموجودة عند البائع بما يقابل ثمن السلعة المردودة» وهذا شرط غير 
صحيح؛ لما فيه من إجبار المشتري على شراء سلعة لا يريدهاء 
وهذا مخالف لاشتراط التراضي بين المتبايعين الذي دلت عليه 
نصوص الشريعة''". 

ومن ذلك - أيضاً - اشغراط بعض المؤسسات: المالية في بيع 
(۱) انظر: «الإنصاف» ,)969٠/5(‏ «الشرح الممتع) (/ ”5 5). .)۲۸/۱١(‏ «فتاوى اللجنة 


الدائمة» (۱۹۸/۱۳). 
(۲) «فتاوى اللجنة الدائمة» (۱۹۹/۱۳). 











حم بَابُ الشروط في البَيّع 








التقسيط أنه إذا تأخر المشتري عن تسديد أحد الأقساط خلال مدة 
معينة: - كعشرة أيام (مثلاً) من تاريخ الاستحقاق ‏ فإن كامل المبلغ 
المدين به يصبح واجب السداد» وهذا شرط غير صحيح؛ لأنه ينافي 
مقتضى العقد» وهو التأجيل الذي استّحقت به الزيادة» ولأن هذا 
الإلزام فيه ظلم وتضييق على الغريم المعسر» والواجب إنظاره حتى 
يوسر الله عليه قال تعالى: ون کات 0 عو فشي ل 
لح سدس 2220 
NE‏ 

ويرى بعض آهل o‏ الشرط ما دام المدين قد 
رضى به عند التعاقد ويمكن أن يستدل لهذا بالعمومات. الدالة على 
أن إذا نَم التراضي على شرط جائز شرعاً وجب الوفاء به» يقول ابن 
القيم كأنهُ: «فإن خاف صاحب الحق أن لا يفي له من عليه بأدائه 
عند كل نجم كما أَجَلَهُه فالحيلة: أن يشترط عليه أنه إن حل نجم 
ولم ل ا E‏ الشرط 
جار وتمكن م طا ينها لا وها 

وقد أخل هدا ا مره 
السادسن فى جذة» بت قرر آنه يجوز شرعاً أن يشترط البائع 
بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدهاء عند تأخر المدين عن أداء 
بعضهاء ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط"". 

ولو فيل بالتفريق ينما إذا كان المتاخر عن آذاء الأقساط 
)١(‏ «فتاوى اللجنة الدائمة» .)١187 /١(‏ 


(؟) (إعلام الموقعين» (٤/۳۹)ء‏ وانظر: "بيع التقسيط وأحكامه») ص(71:7). 
2 «قرارات مجمع الفقه الإسلامى فى جدة» ص(١١١).‏ 











قات الشروظ فى اله س 
7 بص ۷۹ 9س 








يي ل ل ٠‏ كَحَمْلِ الحطب» و 


e 
ا‎ 


الط اط البائِع ا نمع المَبِيع © مده تَعْلْمٌ» yy‏ 


موسرا 08 الدب بالتسديل أو اتحل ب بقية الأقساطء وبين أن يكون 
وجيهاً . 

قوله: «وَيَصِحٌ شَرْطٌ نفع البَائِع فِي المَبيع» هذا النوع الثالث 
من أنواع الشرط الصحيح» وهو أن يشترط المشتري نفع البائع في 

قوله: «كَحَمْل الخطب» أ شَرَط على البائع حمل الحطب 
المبيع إلى موضع معلوم. أو شوّط عليه تكسيره» فيصح الشرط 
لعموم: «المُسْلِمَونَ على شَرُوطِهِم). أو اشترى منه قماشا وشرط 

قوله: «وحرٌ الوَطبّة» الجز بمعنى : القطع. والرطبة: بفتح الراء 
كوه الا بت معروف یش في الاش سین كلما يت 
ی Ned‏ 

قوله: «كَشَرطٍ البَائِع نَفْعَ المبيع مُدّة تُعْلَمُ أي: كما أنه يصح 

SS‏ م 
r‏ نیون على شزرطین» e‏ طن في 
عه ل على رسوك الله یه قال : «(فبعتّه بأوقِيَةء وَاسْتَرَ طت خُبْلائَةُ 
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كا الوا 
ا ع لس ياك ا 
إلى أَهْلى )”2 


ووجه الأسخدلال: أن الرسول كله اقفر جابراً كم عل 
اشتراطه منفعة الجملء قال البخاري: «بَابٌ إِذَا اشْتَرَط البَاتِعُ ظَهْرَ 
الدَّائّة إلى مَكَانِ مُسَمَّى جَارَاء ثم أورد الحديث» قال الحافظ ابن 
حجر: «هكذا جزم بهذا الحكم؛ لصحة دليله عند" 

قوله: «ولا يَصِحٌ حَمْعُ شَرْطَينٍ من ذَلِكَه أي: ولا يصح لأحد 
المتعاقدين أن يجمع بين شرطين امن ذلك)؟ أئ: من شرظ 
المشتري نفع البائع في المبيع» أو شرط البائع نفع المبيع؛ كحمل 
حلي الكسيرف: و سكت الدار لكان شيراء أ شراء توت 
وتفصيله» لحديث عبد الله بن عمرو ويا عن النبي ئل : «لا جل 
سلف وَبِيعٌ» ولا شَرْطَانٍ في بيع ولا , بيع ما ليسن عِندك». 

وقوله: «مِن ذَلِك) أي: من النوع الال ااا من جمع 
رطن شما تعلق پک الم كاشتراط لول ا ن مم رف 
كل منهما فيما يصير إلية» ا أو من مصلحة 
العقد؛ كاشتراط رهن وضمين معينين بالثمن» فيصح كما لو كان من 
مقتضاه» ويخرج أيضاً: جمع 7 فاسدين إذ الواحد كاف في 
ا 

والقول الثاني : جواز الجمع بين شرطين فأكثر؛ لأنها شروط 
معلومة ليس فيها محذور شرعي» واشتراط منفعة البائع في البيع إن 
)١(‏ أخرجه البخاري )١851(‏ مطولاًء ومختصراً في مواضع كثيرة» ومسلم في مواضع 


- أيضاً ‏ (7/15): (۱۰۹). وسيأتى طرف منه فى آخر باب القرض - إن شاء الله تعالى -. 
(۲) انظر: «فتح الباري» (5/ 07١5‏ . (۳) تقدم تخريجه قبل باب «الخيار). 
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5 م رو سے 
وَيَصِح بيع العربونٍ. عاق ويه عه ره 8 8ه عق هاه وهاه قح See RES‏ 
كان فاسداً فسد الشرط والشرطان» وإن كان صحيحاً فأيٌ فرق بين 
منفعة» أو منفعتين» أو منافع » واا الحديث فالمراد به: ما يلزم منه 
محذور شرعي؛ كمسألة العِيئّة» كما تقدم بيانه في حديث: «تهى عَنْ 
بَيِعَتَينِ في بَيعَةَاء ويفسَّرَ كلام النبي بيه بعضه ببعض . 

قوله: «وَيَصِمٌ بَيعْ العَرَبُونِ» العربون: بفتح العين والراءء 
وبضم العين وسكون الراءء ويقال: عَرْبانَ: بالضم» أصله في اللغة: 
التسليف والتقديم» يقال: عَرْبَتَهِ : أعطاه العربون. 

وعند الفقهاء: أن يشتري الا أو بسكا جره ويدفع 
جزءاً من الثمن أو الأجرة» على أنه إن تم العقد سب المبلغ 
المدفوع من ثمن المبيع أو قيمة الإجارة» وإلا فهو ملك للطرف 
الثاني» وهو البائع أو المؤجر. 

والقول بالجواز هو مذهب الحنابلة» مستدلين بما رواه 
سفيان ين عة عن غمرق بن #بداوء عن عبد الرخمن ين فروخة 
عن نافع بن الحارث ‏ عامل عمر على مكة _ أنه اشترى من 
صفوان بن أمية دارا لعمر بن الخطاب ينه بأربعة آلاف درهم» 
واشترط عليه نافع إن رضي عمر فالبيع له» وإن لم يرض فلصفوان 
ع 5 ك4 
اربعمائة درهم : 

وقد أخذ الإمام أحمد بظاهر هذه الرواية» وقال: لا بأس ببيع 
3 علقه البخاري (5/ 70 «فتح))» ووصله ابن أبي شيبة (/27307/1. وعبد الله بن أحمد 

في «مسائله) 2,))١١55(‏ والبيهقي (TEY‏ من طريق ابن عيينة به ورجاله ثقات» إلا 


عبد الرحمن بن فرُوخ» فلم يوثقه إلا ابن حبان (۷/ ۸۷)ء ولم يرو عنه إلا عمرو بن 
دينار» كما نقله الذهبي في «الميزان» (۲/ 087) عن الحاكم. 
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واسعال ابن التي غل مواق بيع «العريوة نيما عات البخازي فى 
باب: «ما يجوز من الاشتراط» في كتاب «الشروط» عن ابن سيرين 
قال: قال رجل لِكريّه: أذغل ركابك» فإن لم أرحل معك في يوم 
كذا وكذا فلك مائة درهم» فلم يخرجء فقال شريح: من شرط على 
نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه" . 

ووجه الدلالة: أن الناكل يخسر المبلغ الذي يقدمه مع السلعة 
لوو عفد تكو لدم فا كه العريون: 

والقول الثاني : أنه لا يجوز بيع العربون» وهو قول الآئمة الثلاثةء 
ووواية غن أحمد» اختارها أبو الخطاب» لحديث عمرق بن شغيب: 


0 : «نهَى عن يع اران ا 
المجهول. 
)١(‏ (إعلام الموقعين» (501/7). (؟) «المغني» (0771/5. 


(۳) «إعلام الموقعين» (۳/ c4‏ ۱ «فتح الباري» (5/ 0705 . 

06 اا مالك (2)5097/5 وأبو داود ,)96٠05(‏ وابن ماجه (۲۱۹۲)» وأحمد (۳۳۲/۱۱) 
من طرق» عن مالك. عن الثقة عنده» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
مرفوعاً . وهذا إسناد ضعيف» لوبهام الثقة الذي رواه عنه مالك» قال ابن عدي في 
«الكامل» (F7E)‏ : «ويقال: إن مالقا الو هذا الحديث من ابن لهيعة» > عن 
عضو ين تعيب ولع ا والسديت عن ابن لهيعا؟ عن عمرو بن شعيب 
مشهور». ونقل ابن القيم في «بدائع الفوائد» »)۱۸٤/٤(‏ أن الإمام أحمد سئل عن 
هذا الحديث فقال: «ليس بشىء». وانظر: «التلخيص» .)١۱۹/۳(‏ 
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راختفا فى در امن افا 2520000 


والقول الأول أظهر» بشرط أن يقيد الاشتراط بزمن معين »2 لما 
کپ على الان عن کرو اا وق يها اداه وا واد 

وقولهم: إنه بغير مقابل» نقول: هو مقابل الانتظار بالمبيع 
وتوقيف السلعة حتى يختار المشتري» وتفويت فرصة البيع من 
شخص آخر لمدة معلومة. 

وحديث عمرو بن شعيب ضعيف » ومع استظهار القول الأول 
فإن الأولى عدم أخذ العربون» لعموم قوله ل : من أَقَال للها 
رنه اال الله علرته يوم الام ولأن في رده را من 
خلاف العلماء» وأخذا بالاحتياط» وهو أسلم لدين المؤمنء وإلا 
فأدلة المانعين اعت اه و غا البائع له إنما هو للاحتياط لنفسه» 
والمسلمون على شروطهم» وما ذكرته الحنابلة مبني على حجية قول 
الصحابي» والله أعلم'"' . 

قوله: «وَمَتَى اخْتَلَقَا في قَذْر الدّمَنْ تَحَالَفَا» أئ: ومتى اختلف 
البائع والمشتري فی قَدْر النَّمَن) بأن قال البائع : بعته بعشرة» 
وقال المشتري: اشتريته بثمانية «تَحَالقًا»؛ أي: حلف كل واحد 
منهماء لقوله &: «اليّمِينُ على المَدَعَى عَلَيده: وفى لفظ: «اليَمِينٌ 
(۱) أخرجه أبو داود (570"). وابن ماجه (۲۱۹۹)» وعبد الله بن أحمد في «زوائد 
لمستندا (9أللر ٤٤١‏ ے 11غ) وابن حبان )505/١١(‏ واللفظ له والحاكم )٤٥/۲(‏ 
من طريق الأعمش› عن أبي صالح» عن أبي هريرة که ۰ وقال: «صحيح على شرط 
لشيخين) .2 وسكت عنه الذهبي» ونقل المنذري تصحيحه في «الترغيب» (۲/ 01( 
وأقرّه. وانظر: (منحة العلّام» (5؟8). 
(۲) انظر: رسالة «حكم العربون في الإسلام» للدكتور: ماجد أبو رخية. 
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aa SE ea e وتفاسخاء وا سي البَائع»‎ 


عَلَى مَنْ انكر وكل من المتبايعين مُدَّع ومنكر. إذ البائع يدعي 
زيا الفمقة والمشعري بتكره والمشدري يدعي السلعة يأقل: 
والبائع ينكره» فيحلف كل واحد منهما على ما أنكره» عملا 
بالحديث. 

قوله: «وتَفَاسَخَاء أي: لكل واحد منهما الفسخ إذا لم برض 
بقول صاحبه» فإن رضى بقول صاحبه أقر العقد» وظاهر العبارة أن 
البيع لا ينفسخ كنس العدالقى: أنه عقد صحيح» فتنازعهما 
وتعارضهما لا شه كما لو أقام كل منهما بينة على صحة دعواه» 
لکن إل رضي أحدهما بما قال صاحبه أقر العقد. وإلا فلكل واحد 
منهما الفسخ» كما تقدم. 

قوله: «وَيْيْدَأُ بيَمِينِ البَائِع» أي : يحلف البائع أولاً؛ لأنه أقوى 
جانباً من المشتري» لكون المبيع يُرد إليه» ولم يذكر المصنف صفة 
اليمين» فالصحيح من المذهب أن كلا من المتبايعين يذكر في يمينه 
إثباتاً ونفياًء ويبدأ بالنفي» فيحلف البائع ما بعته بثمانية وإنما بعشرة» 
ويحلف المشتري ما اشتريته بعشرة» وإنما اشتريته بثمانية» وإنما بدئ 
بالنفي؛ لأن الأصل في اليمين أنها للنفي» ولأن الأصل عدم خروج 
الملك من يد صاحبه. 

والقول الثاني : أنه يكفي الإثبات» فيقول البائع: والله ما بعته 
إلا بعشرة» وهذا هو ظاهر كلام المصنف» فإنه ذكر التحالف 
وأطلق» وهذا هو الصحيح على القول بأنهما يتحالفان؛ لأن 
)١(‏ أخرجه البخاري (5507)» ومسلم »)١11١١(‏ واللفظ الثاني عند البيهقي 2)5907/١٠١(‏ 

وقد صححه الحافظ في «البلوغ»» انظر: «منحة العلام» .)١518(‏ 
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المقصود من الألفاظ هو المعانى» فبأي عبارة ظهر المعنى كفى . 

والقول الثاني: أن القول قول البائع بيمينه"''» وهذه قاعدة 
غامة» فكل من قلنا: القول قوله+ فإثه لا بد من اليمين > لقوله كلل : 
«(البَهِينٌ على المُدعى عليه وفى لفظ: «البَعِبن على من الك . 
تال اين تدا احكاد اين المددر عن جحد فيتال شى : إا 
أن تأخذ السلعة بما قال البائع أو تتركهاء وذلك بدليل وتعليل. 

أما الدليل: فهو حديث ابن مسعود وليه أن النبى ييل قال : 
الشلعة أو رانا وف لفط الترمتي +-3إ15 الف البتعات» القول 
ول البَائِع» وَالمُبْتَاعٌ بالخِيار. 


واا التعليل: فلأن السلعة للبائع» والمشتري يدعي نقلها 
بعوض » والبائع ينكره إلا بالعوض الذي و فهو غارم» فلا تمكنخ 
أن تخرج السلعة من ملكه إلا بثمن يرضاه. 


.)٥٤۹/۲( «الإنصاف» (5/ 2555 555). (؟) انظر: «جامع الترمذي»‎ )١( 

(4:) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج) (4/5ا5”. .)587٠‏ «الأوسط» 
,.)”"58/1١(‏ «المغنى) (۲۷۹/۳). 

© اتر آبو ارد ۴ء اتی ۷١‏ رالات 9 00096 واين ای 
0 واحمد (۷/ ٤٤٤‏ 447) من عذة طرق» وعو پمجموعها حذيك صحح: 
قال ابن عبد البر فى «التمهيد) :)۲۹١ /۲١(‏ «هو محفوظ مشهورء وقد اشتهر 
بالحجاز والعراق شهرة يُستغنى بها عن الإسناد»» انظر: «الصحيحة» للألباني رقم 
()» و«الإرواء» .)١557/0(‏ 
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ڪڪ A‏ 
إن أَخْبّرَ تمن المَبيع فَرَادَ رَجَعَّ عَلَيهِ بالرَيادَة وحَظهًا مِنَّ 
الرئح» 0000 


قال الزركشى عن الرواية الثانية لأحمد: «وهذه الرواية وإن 
كانت خف مذهيا ‏ فى ظاهرة دللا اعتمادا على هذا اللحديت)27, 

قوله: «وَإِنْ أَخْبَرَ بِتَمَن المبيع فَرَادَ رَحَعَ عَلَيهِ بالرْيَادَة» أي : 
وإن أخبر البائعٌ المشتري بثمن المبيع «فَرَادَا» ثم اتضح ببينة» أو 
إقرار أن الثمن أقل مما أخبر به البائع «رَجَعَ عَليه)؛ أي: رجع 
المشتري على البائع ١بِالزيَادَةه؛‏ أي: بما زاد في رأس المال؛ لأنه 
مغبون» ويصح البيع؛ لأنه زيادة في الثمن» فلم يمنع صحة العقد؛ 
كالعيب» كأن يقول: أبيع عليك هذه السيارة برأس مالها مائة ألف. 
فيرجع المشتري عليه بعشرة آلاف ريال؛ لأنه باعه برأس مالهء فإذا 
بان را ماله دون ما أخبر به كان بيعها على ذلك الوجه. 

قوله: «وحَظهًا من الربج» بالظاء المشالة المكسورة» وهر 
الموافق لما في «مختصر الخرقي» وغيره» وجاء ضبطها بالطاء 

9 0 ر نيك سن 55 0 
الو ار وَخطها) > والمعنى: ل لات 
بحظ الزيادة من الربح؛ أي : قسطها من الربح “ل وهو واحد م 
عشرة » فيكون ثمن السيارة تسعة وتسعين الفا 

مثال آخر: باع عليه ثلاجة بثمانية آلاف على أنها رأس ماله 
020 «(شرح الزركشي» 0١6/98‏ ). 
(۲) انظر: «مختصر الخرقي» ص(115١)4.‏ «المغني) (511/6)» «شرح الزركشي» 

(/ °1( ا )53١5/0(‏ تحقيق: التركي» «المنتهى) (۲/ ۳۲۳)» تحقيق: 


ا اا 
(9) انظر: «المغنى» (517/5)» «كشاف القناع» ا . 
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أو اض الا 0 


وربح ألف ريال» ثم ظهر أن رأس المال ستةء فَيَسْقَظ ألفان» وقسط 
الزائد من الربح» وهو الربع» وهو مائتان وخمسون ريالا. 

وهذا فيما إذا كان البيع مرابحة» وهي بيعه بثمنه وربح معلوم» 
فإن كان البيع تولية وهي بيعه برآس_المال» حط الزاقد من رأس 
المال؛ لأنه باعه برأس ماله فقط» وكذا إن كان البيع شركة» وهي 
بيع بعضه بقسطه من الثمن"'". 

قوله: «أو النَفْص في الموّاضّعة» المواضعة: هي بيعه برأس 
ماله وخسران معلوم» كأن يقول: أيعلك هذه السيار: برأس مالي 
وهو مائة ألف» وأضع لك عشرة آلاف ريال مثلاً ‏ ثم ظهر أن 
الثمن تسعون ألفاًء فيرجع المشتري بالزيادة على رأس المال؛ لأنه 
باعه برأس ماله وتبقى الوضيعة على ما هي عليه» وهذا معنى قوله: 
«أو التقص في الموّاضعة»؛ أي: ويرجع المشتري على البائع بالزيادة 
على رأس المال» ويرجع بالنقص؛ أي: الوضيعة وهو ما نقصه له 
البائع» فتكون السيارة بثمانين ألفاء بإسقاط عشرة» ليصح رأس 
المال» وعشرة وهي الوضيعة. 

وظاهر كلام المصنف: أنه لا خيار للمشتري» بل له حط 
الزيادة وحط قسطها من الربح في المرابحة» وما نقصه له في 
المواضعة» وهذا هو المذهب؛ لأن الثمن إذا بان أقل مما أخبر به 
وسقط عنه الزائد فقد زِيدَ خيراًء فلم يكن له خيارء ولا خيار للبائع ؛ 
لأنه باعه برأس ماله وحصته من الربح» وقد حصل له ذلك. 


.)۳۲۸/۸( انظر: «الشرح الممتع»‎ )١( 
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— م AA‏ 
وَإِنْ غَلِطَ على : فيه خُيْرَ المشتري بَينَ الرّدٌ وإِعْطَائِهِ ما علظه» 
و اشكراة مولا yS‏ 


والقول الثاني : أن له الخيار بين أخذ المبيع برأس ماله وحصته 
من الربح» وبين تركه» وهو رواية عن أحمدء لاحتمال أن المشتري له 
غرض في الشراء بالثمن الأول» ومن تحلة قسمء أو وفاء بعهدٍء أو 
نحو ذلك» ولأنه لا يأمن خيانة البائع في هذا الثمن أيضاً”"' . 

قوله: «وَإِنْ غَلِطَ عَلَى نَفْسِهِ خَيْرَ المشْتري بَينَ الد وإِعْطَاتِهِ مَا 
غَلِطَهُه أي : وإن غلط البائع غلى تسه 'فقال: راس مالي في هذه 
السارية مات ال واي ربح عشرة» ثم غاد فقال: علطت راس 
مالي مائة وعشرة»: حبر المشتري بين رد السبيع» وبين إنساكه 
وإعطائه ما غْلِطَهَء وهو عشرة في المثال» وإنما ثبت الخيار 
للمشتري؛ لأنه دخل على أن ثمن السيارة مائة وعشرة بالربح» فإذا 
نان أكثر کات فاه ضر : فى التزامه. لو اريم كالمعيب» وعلى 
هذا فلا يقبل غلط البائع إلا نبينة 4 لأنه مذع» والبينة على المدعي؛ 
لأنه أقر بالثمن وتعلق به حق الغيرء ولو كان مؤتمناً؛ لأنه مُدَّع 
الغلط على :غيرة. 

والقول الثاني: يقبل قول البائع إذا كان معروفاً بالصدق» وهو 
رواية عن أحمد'"'». لترجح قوله إذن» بخلاف ما إذا كان غير 
معروف فإن الظاهر كذبه» قال في «التنقيح): «وهو الأظهر)”", لا 
سيما مع القرائن 

قوله: «وَمَتَى اشْتَرَاةُ مُؤَجَّلدَ الضمير المستتر يعود على البائع 
() «شرح الزركشي» (1۰۸/۳). «الإنصاف» (579/5). 
(؟) «الإنصاف» .)55٠/5(‏ (۳) «التنقیح» ص(۱۷۹). 
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0۶ ی ا ل 20 و 
او ممن ترد شهادته له » Se E SERE aE E‏ 


أي: ومتى اشترى البائع المبيع بثمن مؤجل» ولم يبينه للمشتري 
وقت تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار. 

ومكال ذلك: أن يقول: بعتك هذا الكتاب برأس مالي - ماثة 
ريال مثلا - فاشتراه منه» وكان البائع قد اشتراه بمائة ريال مؤجلة» 
ولم يخبر المشتري بذلك» ومعلوم أن الأجل يأخذ قسطا من الثمن» 
فيكون الثمن المؤجل أكثر من الحال» فالبائع صادق في الثمن» لكنه 
مؤجل» فالمشتري بالخيار بين إمساك المبيع ورده» استدراكا 
لظلامته؛ لأن البائع خدعه» وهذا ما مشى عليه المصنف. 

والقول القافي: آنه ياخذه مجلا ولأ حبار ل وقلا هو 
المذهب”©: إذ لا ضرر عليه» فإنه يستفيد من التأجيل» لكن إن علمنا 
أن البائع خدعه يقيناً وهو ممن عرف بالتدليس فإثبات الخيار للمشتري 
قوي» فله أن يفسخ أو يأخذه بأجله. والأجل يبتدئ منذ حصل العقد؛ 
لآث القن هخ أوضافة أن كون وجلا فا لها جاه من هديك 

قوله: «أو مِمَّنْ ترد شَهَادَتُهُ لَهُ» أي: أو اشتراه البائع ممن ترد 
شهادته له؛ ا لا تقبل شهادته له كأبيه وأمه وزوجته ونحوهم» ولم 
يبين ذلك للمشتري» فله الخيار؛ لأن الغالب أن الإنسان لا يستقصي 
في الثمن ولا يماكس مع من لا تقبل شهادته له» كأن يشتري شخص 
من أبيه ثلاجة بألف ريال» ثم يبيعها على آخر برأس ماله» ثم يتبين 
للمشتري أن البائع قد اشتراها من والده» فله الخيار» كما تقدم. 

وظاهر كلام المصنف: أن الخيار للمشتري مطلقاً غُبنَ» أو لم 


(۱) «الإنصاف» (579/5). 











ڪڪ بَابٌ الخِيّار 








کم ۲۹۰ 
1 لان و 
ينه وَقْتَ يره بِالدْمَنِء فللمشتري الخيّار. 


تلت .والأقلير اللا Ea‏ 

قوله: «أو اا فف حك ١‏ بقع كدتها فقا ازاب 
أي : أو باع البائع على المشترى بعض و ف بعض بيعة 
واحدة بقسطها من الثمن الذي اذ شتراها بهء «لا يَنْقَسِمْ تَمَنْهَا عَلَيِهًا 
بالأجرَّاء) ؛ کات والكثب رها کان + يشتري البائع شاتين بألف 
ريال جملة» ثم باع واحدة منهما بخمسمائة ريال. 

قوله : «ولَم يبيل وَفْتَ تَخْبِيرِهِ بِالثَّمَنِ» أ إن البائع كتم ذلك 

E‏ ا وله شترى الشاتين ال 

قوله: «فيلفشتري الخبار» ا درف اسا المبيع أو رده؛ لن 
الجملة» ولأن قسمة الثمن على البيع طريقه الظنٌ والتخمين» واحتمال 
الخطأ فيه كثيرء فإن كان الثمن ينقسم على المبيع بالأجزاء؛ كزيت 
ا ا شرق صاعين 
الثمن؛ لان ثمن الجزء معلوم يقيناء فهو كبيع صاع من صبرة طعام 
- مثلاً - قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً» ''. والله تعالى أعلم. 


.)۳۳١/۸( انظر: «الشرح الممتع»‎ )١( 
الصفقة: هي العقد الواحد بثمن واحدء انظر: «معجم المصطلحات الاقتصادية»‎ )۲( 
.)5١7(ص‎ 


(۳) انظر: «المغني» »)507١/5(‏ «الشرح الممتع» (۳۳۹/۸). 











بَابُ الرّبًا حي 
١‏ 97- 























الريا لخة+ الؤيادة 0 ماتصورع من ويا يريوة إذا راد وار 
الرجل: ااا عامل بالييا» أو أن الرياء أو أخيل أكتر هما عط 537 

ليرفا + :الزيادة التحاضصلة بال الرموف بحسب أن تاجيز 
القبض فيما يلزم فيه التقابض من الربويات» وهو نوعان: 

١‏ - ربا الفضل؛ أي: الزيادة» ومعناه: بيع شيء من الأموال 
الربوية بجنسه متفاضلاًء كأن يبيع صاعاً من البّرّ بصاعين. 

أ ريا الشيفة» آي الاي وهو بيع الشيء بجنسه أو بغير 
جنسه بدون تقابض» كأن يبيع صاعين من البْرٌ بصاع من ارد 
ويتفرقا بدون تقابض . 

وفيه نوع ثالث: وهو ربا القرض» وهو أن يقرضه دراهم 
مثلاًء ويشترط النفع بإيفاء أكثر مما أقرضه أو أحسن. أو أن ينتفع 
بسيارته» أو داره أو نحو ذلك فهذا هو الربا بعينه» وليس قرضا في 
الحقيقة؛ لأن المقصود بالقرض الإحسان والإرفاق» e‏ 
ظاهرة» والربا قد يكون جلياًء وقد يكون خفياًء لكنه ذريعة إلى 
الجلي» فتحريم الأول قصداًء والثاني وسيلة. 

والربا مُحرّم بالقرآن والسّنَّة والإجماع» وهو من كبائر 
الذنوب» قال تعالى: موحل ا اسيع حرم اريزأ [البقرة: »]۲۷١‏ 


.)١١١ /۲( انظر: «المصباح المنير؛ ص(۷٠۲)ء «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية»‎ )١( 
سيأتى ذلك - إن شاء الله فى باب «القرض».‎ )۲( 
































وقال تعالى: ايها آآریت اموا اتقو آله ودروا ما بق من اليا 
إن كُنثر مُؤْمِنِينَ 4 [البقرة: ۲۷۸] والآيات كثيرة . 

وعن جابر ول قال: لَعَنَ رَسُولُ الله 4ي آكلَ الرْبَاء وَمُوكِلَّهُ 
وَشَاهِدَيهء وَكَاتِبَهَ وقَالَ: هم سوا . 

والحكمة من تحريم الربا: 

١‏ أنه متضمن للظلمء وأكل أموال الناس بالباطل؛ لأنه أذ 
فصل بلا مقابل لهء وهو بهذا كما يقول ابن تيمية ‏ أشد من 
الميسر الذق عو القمارة لآن المراس قد اعد فا سق مع 

۲ - أن المرابي متصف بالغلظة في طبعه» والشح في إنفاقه. 
مشار الكشقة فن الإالستان» ولا يتردد المراي فى تحريك العية هخ 
أمواله» ولهذا ‏ والله أعلم ‏ لا تكاد توجد آية من آيات الربا إلا 
على اء والمساكيت. 

 "‏ أن جريان الربا فى النقدين وهى آثمان المبيعات يؤدي إلى 
اضطراب المعيار الذي به يعرف تقويم الآموال» فإذا دخلها الربا 
صارت سلعاً ترتفع وتنخفض» فتفسد معاملات الناس» ويقع الخلاف. 
ويسري ذلك إلى الأوراق النقدية التي حلت محل النقدين في الثمنية . 


(۱) أخرجه مسلم .)١1098(‏ 











بَابُ الرّبًا ح- 
۴۳ 


باس في دبع مکيل وَمَوزون بِمَوزُونِ 
او والقبض ذ في المجلس› لا ايان إل أن ا 








- تعطل المكاسب والتجارات والحرث والصناعات التي لا 

تنتظم مصالح العالم إلا بهاء إذ من يحصّل درهمين بدرهم كيف 
تحدم مشقة كسب أو تجارة؟! 

4 - انقطاع المعروف والإحسان في القرض» إذ لو حل درهم 
بدرهمين ما سَمَحَ آل بإعطاء درهم بمثله» كما في الق 

قوله: «يُشْتَرَطُ فِي بَيع مَكِيلٍ بِمَكِيلٍ وَمَورُونٍ بِمَورُونٍ الخُلُولء 
والقَيْض في المَجُْلِس» أي: إذا بيع مكيل بمكيل» كل ري أو 
شعير بشعير» أو بر بشعير» أو موزون بموزون» كذهب بذهب؛ أو 
فضة بذهب» فلا بد من الحلول وعدم التأجيل» والتقابض قبل 
لرن هي مجان الد 

قوله: ,لا الكَمَاثل إل أنْ يَتَحِدَ حِنْسُهُمَاء أي : لا يشترط التماثل 
وهو التساوي في المقدار إلا أن ا ا اق چن 
المكيليق أو الموزوتين مكل :بر ببرة أو ذهب يذهب قلا بد من 
اا إقنافة إلى الشرط الأرل» وهو التقايقن. 

وعلى هذا فإذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه اشترط لصحة 
البيع شرطان: 

الأول: الحلول والتقابض في المجلس . 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۰/ ۰۳٤۱‏ ۹٤۳)ء‏ (۳۲/ ١۲۳)ء‏ «إعلام الموقعين» (۲/ »)٠١١‏ 

«الربا والمعاملات المصرفية» ص(11١)‏ للشيخ: عمر المترك. 











ا بَابُ الرَبَا 








الثانى : التساوي فى المقدار. 

مكل 5 أن يع صاعا من البر يضاع من البرء ولا يجوز أن يبيع 
صاعاً بصاعين » ولا أن يبيع صاعا منه بِصّبْرَةٍ منهى لا يعلم مقدارهاء 
لعدم التساوي» ولا أن يبيع صاعاً منه بصاع منه إذا تفرقا قبل 
القبض» لعدم التقابض . 

وإذا ر بيع المكيل أو الموزون بغير جنسه مما يساويه في العلة 
اشترط لصحة البيع شرط واحد» وهو الحلول والتقابض قبل التفرق 
من المجلس» فيصح أن ي يبيع صاعين من البر بصاع من الأرزء إذا 
تقابضاء ولا عد الجن جام شن وريب هن ار 
صاعين » ثم يتفرقا قبل التقابض»ء وعلى هذا فالتقابض شرط عام لبيع 
كل مكيل أو موزون» سواء كان من جنسه أو من غير جنسه إذا كان 
يساويه في العلة» كما يفهم من إطلاق المصنف . 

وليل ذلك حديث عناةة من الصامت اه فال قال 
رسول الله کل : «الذْمَبْ ِالدّمَبء وَالفِضَةٌ بالفضةء وَالبِرٌ بالبرٌء وَا لا 
الف ا ا واليلن اا بعللا ل ِسَوَاءٍ يدا 
بي فَإذًا اخْتَلَعَتْ هَذْهِ الأَصْبَاف يوا كيف شِتتم | ۾ إذا کان يدا ا 
التقابض ولا التساوي”' لحديث ابن عباس وي مرفوعاً: «مَن اسل 


)١(‏ أخرجه مسلم 2)8١( »)۱١۸۷(‏ وقد تقدم في باب «الزكاة». 
(۲) انظر: «الشرح الممتع» .)٤١۷/۸(‏ 











بَابُ الرّبًا حي 








في شيء قَفِي کيل مَعلوم وَوَڏْنِ علوم 0 ووجه الاستدلال: 
النبي بي أجاز السَّلم ذ E‏ وهو قد يكون دراهم e‏ 
ال لاي انكر مدان كاسما إن شام ارك 

وعلى قول الجمهورء ومنهم الآئمة الأربعة» فإن الربا يجري 
فى الأصعاف الست وما عائلها فى الغلة» كما سياتي» وهذا قول 
قوي؛ لأنه ما دام أن العلة واضحة وموجودة في غير هذه الأصناف 
فليحكم بالإلحاق؛ لأن الشرع لا يفرق بين متمائلين”"' . 

رقالت الظاهرية بالاقتصار على الأصتاف المذكورة» ياء على 
O a. AM a‏ : 
قولهم بنفي القياس»› واختاره الصنعاني > وحكاه ابن القيم عن ابن 
عقيل الحنبلي» مع أنه يقول بالقياس» لكنه يرى أن علل القياسيين 
ضعيفة» وإذا لم تظهر العلة امتنع القياس» ويقتصر على الأصناف 
المذكورة فى الحديف“. 

وقوله: في تيع مكيل يمكيل. ۰ ظاهره أنه لا فرق بين أن 
يكون مطعوماً كالبر والشعير والأرز والذرة ونحوهاء أو غير مطعوم 
اكه الأشنان وحب القطن وغير ذلك ؛ دن المصنئف علق الحكم 
بالكيل فقطء وكذا قوله: «مَورُون بمَورُونَ» سواء كان مطعوماً 
والفضة» كما تقدم . 
0020 تقدم تخريجه عند الشرط السادس من شروط البيع . 
ع «المغني» 06/7( «بدائع الصنائع» /٥(‏ ۱۸۳). «بداية المجتهد) (۳/ .)۲٤۹‏ «روضة 

الطالبين» (۳/ ۳۷۷ ۔ ۳۷۸). 


(9) «المحلی» (2)558/8 السبل السلام) (۳/ ). 
(4) (إعلام الموقعين» .)١١١/۲(‏ 











حس بَابُ الرَبَا 








وهذا فيه إشارة من المؤلف إلى أن علة تحريم الربا هي الكيل 
والوزن» فإن الأصناف الأربعة الأخيرة في حديث عَبَادّة ونه كلها 
مكيلة» والذهب والفضة كونها و وهذا قول الحنفيةء 
والحنابلة"''» ودليلهم هذا الحديثء وقوله ي : «لا تَبِيعُوا الذَّمَبَ 
بالذكب إلا ورا يوزن:: الخلية ٠‏ وعلى هذا جى الربا ف 
عل فكيل ١ e‏ كما و قياساً على الأصئاف ريع وفي كل 
موزون قياساً على الذهب والفضة» ولا يجري الربا في غير المكيل 
والموزون ن والبيض› والبطيخ› والبرتقال» فيجوز إبدال 
برتقالة ببرتقالتين» أو بيضة ببيضتين» ولا يجري الربا في النقود 
الزرقة الممعيطلة البوم» آنه e‏ 

والقول الثاني : أن العلة في الأصتاف الأربعة هي الطعم - 
الكيل أو الوزنء فيلحق بها كل ها گان مكيلا أو e‏ هو اڄ 
ولا يرد الملح؛ لأنه لإصلاح الطعام» فيلحق به كل ما كان مصايماً 
للطعام» وقد ورد عن معمر بن عبد الله ونه أن النبي بيه «نهى عَنْ 
بيع الطّعَام بالطعَام إلا ملا بمثْل» "2 نقد علق الحكم باسم الطعام» 
ندل على اا وا اها رانملا كان مكبلا أن موزؤنا ولیس 
بمطعوم لا يجري فيه الريا . 

والطعم وعذه لا تسق به المماقلة» لخدم النحبال الشرعى 
فيه» وإنما تتحقق المماثلة في المعيار الشرعي الذي هو الكيل 
والوزن» وفي حديث عبادة ا إشارة إلى الك هيت قال: «مِثْلاً 
000 «بدائع الصنائع» (/ ۱۸۳). «الإنصاف» .)۱۱/١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم »)۱٥۸٤(‏ (۷۷). (۳) أخرجه مسلم (1595). (98). 











بَابٌ الرّبًا سم 








پوثل» سَوَاءً بسَوَاءِ”''. وهذا القول رواية عن أحمد» وقول الشافعي 
في القديم» ورجحه الموفق ابن قدامة» وشيخ الإسلام ابن تة . 

والقول الثالث: أن العلة هى القوت والادخار» وهذا مذهب 
مالك» واختاره ابن القيم؛ ديك عبان المتقده . 

وأما العلة فى الذهب والفضة فهى مطلق الثمنية؛ أي: إنها 
تمن لا اء فلن ھا كل ما کان لما للأشياءء كالأوراق 
النقدية» وهذا قول للمالكية» ورواية عن أحمد» وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وار نالي ف وهذا هو الأظهر دليلاً» والأقرب 
إلى مقاصد الشريعة» وذلك أن التعليل بالثمنية تعليل بوصف 
ناسيم وا ن مات نفيك بها اهرك معاد ا 
يتوصل بها إلى معرفة مقادير الأموال» ولا يقصد الانتفاع بعينهاء 
والثمن لا بد أن يكون محددا مضبوطاء لا يرتفع ولا ينخفض» 
اواكان براقع وتخاض #البماع ل يكن لنا لمي عن N‏ 
فلو أبيح الربا فيها لصارت مُتَجَرأَء وجرّ ذلك إلى ربا النسيئة فيها 
ولا بد. 


وأما التعليل بكونها موزونة فهو تعليل ضعيف؛ لأنه تعليل 
بو صف طردئ له حكمة فيه» والتعليل بوصف طردي ممتنع لدى 


.)٥۷ _ ٥٦/7( انظر: «المغنى»‎ )١( 

(؟) انظر: «المجموع» (۹/ ۳۹۷)ء «المغني» (53/5 -۸٥)ء‏ «مجموع الفتاوی» (۲۹/ .)٤۷١‏ 
(۳) «مواهب الجلیل» /٩(‏ ۱۹۷)» «إعلام الموقعين» (۲/ .)١١۷‏ 

(0) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» (2557/5., «الإنصاف» ,)١١/65(‏ المجموع 
لفتاوی» (۲۹/ 2251١‏ (إعلام الموقعين» (۲/ .)١۳١۷‏ 














عه بَابُ الرَبَا 
حم ۲۹۸ 


وَالجِنْسٌ ما لَه اسم حاص يسمل أنواعاً» 0000000 








جمهور الأصوليين ومحققيهم» فأيّ مناسبة في الوزن لجريان الربا في 
النقدين» ثم إن حكمة تحريم الربا ليست مقصورة على ما يوزن» بل 
هي متعدية إلى غيره مما يعد ثمناً للأشياءء كالأوراق النقدية في 
زماننا هذاء ومما يؤيد ذلك اتفاق العلماء على جواز إسلام النقذين 
في الموزونات. كالحديد والنحاس» فلو كان الحديد والنحاس 
ربويين لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم نقداء وهذا بيع موزون 
بموزون إلى أجل» فلو كانت العلة الوزن لم يجزء أما الأوراق 
النقدية المتعامل بها في هذا العصرء فهي نقد قائم بذاته» له حكم 
الذهب والفضة» فيجري فيها الربا بنوعيه: فضلا ونسيئة» كما يجري 
فى النقدين من الذهب والفضة» وهى أجناس متعددة بتعدد جهات 
اا او كل بل اررق ا الد شكس ونوا بای 
چک والكويتي جس وهكذا. . . > وعلن هذا فلا E‏ 
الجن الو احد سح الخ الورقية بحضه يعفن ماضلا مط : 
ويجوز بيع نقد بلد بنقد بلد آخر متفاضلاًء إذا كان يداً بيد وبهذا 
يتبين أن ما يجري في كثير من المصارف من تأجيل قبض أحد 
ا أن هذا مدال لأحكام الشريعة في هذا الباب""' . 

قوله: «وَالجِنْسُ مَا لَهُ اسْمٌ خَاصٌ يَشْمَلَ أَنْوَاعا» وذلك مثل البر 
باحر رسريية فالبر جنس يشمل أنواعاً متعددة معروفة في بلاد 
نجد كالمْعَيّة» واللقيمي» والجريباء» والتمر جنس يشمل أنواعاً : 
)١(‏ انظر: «الفتاوى السعدية» ص(”١"5).‏ «الربا والمعاملات المصرفية») ص(9١”2)9‏ 


«أبحاث هيئة كبار العلماء» ٠١ /١(‏ - ۸۷) و«قرار الهيئة» ص(240» «قرارات المجمع 
القة a‏ مكة) ص(١١٠‏ - »)٠١*”‏ «فقه النوازل» (۳/ ۲۲). 











بَابُ الرّبًا e‏ 








رو في 


E E E الأَجِنَاسِ ا فأ كشا فاق اها هاه افده قاف الف هقد‎ ag 


مثل : السكري» والبرحي» والشقراء وغيرهاء فلا يباع سكري ببرحي 
لهاك دقل هذا يده انيما توعان مع حفن وال وإذا ا 
اللخشن. فلا بد من القابض والتساوى» والقضة ختس» والذهب 
جنس » وعْمْلةٌ كل بلد تعتبر جنساًء كما تقدم. 

قوله: «وَفْرُوعٌ الأخْنَّاس أَخْنَاسٌ» كالدقيق والخبز والهريس وهو 
الجريش ونحوهاء فالدقيق فرع جنس»› وهو البر - مثلاً - فهو بمنزلة 
البّر؛ لأن الفرع يتبع الأصل» فكما كانت أصول هذه المذكورة 
أجناساً وجب أن تكون هذه أجناساًء إلحاقاً للفروع بأصولهاء فدقيق 
الحنطة جنس» ودقيق الذرة جنس» وكذا الباقي» وعليه فلا يجوز بيع 
صاع من البر بصاع من دقيق البر» لتعذر التساوي وفوات المماثلة؛ 
لآن أحراء الحب تتش بالطحن فريك ولا بيع صاع من البر بصاع 
من السويق» لتعذر التساوي من وجهين: تفرق الأجزاء بالطحن» 
والنقصان بأخذ النار بسبب التحميصء وكذا لا يجوز بيع بر 
بهريسة» وهي الجريش؛ لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ وتنفخها فلا 
محص الا ري ويجوز بيع صاع من حب البر بصاعين من دقيق 
الشعيرء لاختلاف الجسنء وهذا وسكا المذهب؛ لأن كل 
راد من الي والدقيق مكيل والمكيل وفرط فيه الساوي. إذا بيع 
یجنسه» كما تقدم » وهو متعذر هنا. 

والثره الثاني : يجوز بيع البر بدقيقه أو سويقه وزناًء وهو رواية 
عن e‏ لاله دت ننس 'البحب» دالا تك ت جات تاذ 
بيع بعضها ببعض» وإذا حصل التساوي بالوزن تحققت المماثلة. 


.)56 «الإنصاف» (ه0/‎ )١( 











حم بَابُ الرَبَا 








س r‏ 
وإِنٍ امَقَّتِ الاسْمَاءُ» ولا تصح محافلة» وَمُرَابَة o‏ 


قوله: «وإن انَفَقَتِ الأشْمَاءُ» كدقيق الحنطة» ودقيق الشعير» فهما 
جنس ان وإة كان كل مهما يسنى ذقيقا ؟ لآنهما فرعا أصلين 

قوله: «وّلا صح مُحاقلَة» المحاقلة: مفاعلة من الحقلء 
الزرع وموضعه» فاشتقت منه» والمراد بها هنا : بجع الحب في سنْبلهِ 
بحنطة» لحديث جابر بن عبد الله و قَالَ: نْهَى النّبئ 4 عن 
المُحَافَلَة. وإنما نهى عنها؛ لأن بيع الحنطة في سنبلها بحنطة 
ضافية من العين شه جيل بالساوئ؟ لان أحد العوضيق تور 
بأوراقه وتبنه» والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في الحكم. 

قوله: «وَمُرَابَتَةُ هي: مفاعلة من الزبن» وهو الدفع الشديد. 
كأن كل بواحد من المسايعية يدفع 0 وقد وود 
تفسيرها في حديث ابن عمر ويا قال: نْهَى رَسُولَ الله کي عن 
ا : وهي ن يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطهِ إن كَانَ تَخَلاً تَمْرِ كيلا وَإنْ كَانَ 
كي أن بی يزيت كبلاً: وان كان زعا أن يبِيعَه بكيل طَعَام رحن 
عَنْ ذَلِكَ كلو . وظاهر هذا التفسير أنه مرفوع» وعلى تقدير أنه 
تفسير صحابي فهو أعرف بتفسيره من غيره» وقد ورد التفسير أيضا 
عن اى مجه وحار 1 E‏ 


وعلة النهي: أن المزابنة بيع معلوم بمجهول؛ لأنه إذا باع 


.)١975( أخرجه البخاري (۲۳۸۱)» ومسلم‎ )١( 
.0975( .)١947( أخرجه البخاري (۲۲۰۵)» ومسلم‎ )۲( 
. 0785 /5( انظر: «فتح الباري»‎ )9( 











بَابٌ الرّبًا سڪ 
۳۰4١‏ ڪڪ 








ر ۾ ا ام 2 
ل في العَرَايَاء فيمًا دون حَمْسَةَ أوسق» لِمَنْ به حَاجَة ولا 
ص ب س 


تمن معه» ف اه e E‏ ف قال E E‏ اق Ê e‏ 4/8 :818 6ه قا ها E‏ 


١‏ اسان د 


الكل شير كيلاء أن الي بب كيلا فقن كني وتار أخل 
العوضين» والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل . 

قوله: إلا في العَرَايَاه هذا على حذف مضاف؛ أي: إلا فى 
ثمر العرايا؛ لأن العَرِيَّة هي النخلة؛ أي: فإنه يجوز بيعه بشروطه 
الآتية» والعرايا: جمع عَرِيَّة» يقال: عَرَى النخل بفتح العين والراء 
يعروها إذا ل بأن أعطاها لشخص يأكل ثمرها على 
ل وتبهى يذ للمالك» فهي. في الأضل النخلة التي يهب 

والمراد هنا: بيع رطب في رؤوس نخله بتمر كيلاء وهذا 
هو بيع المزابنة المنهي عنه» كما تقدم» لكن ورد استثناؤه 
بشروطه»› وصورته: أن يكون عند شخص تمر جاف من العام 
الماضى» فيريد أن يَتَفَْكَهَ برطب هذا العام ولا دراهم عنذده» 
فالآأصل آنه له يجوز له أن يشتري بهذا التمر رَطبأة لهنا تقدمء 
من عدم العلم بالتساوي؛ لأن البيع خرص - كما سيأتي - ولكون 
أجدهها رط والاكى اناو والرط ب إذ! سس يققنض : شر خض 
ارخ أن ندري رطب بار 

eys «فیما‎ 

فالشرط د آل ا ورل عيدة | وس 
والوسق: ستول ضاعغاء وما زاد على الخمسة فهو على الأصلء وهو 

















التحريم» قال ابن قدا قاذ کاک لي 

ودليل هذا الشرط حديث أبى هريرة ونه أن رسول الله كلا 
رخص في بيع العَرَايَا بُحَرْصِهًا فِيمًا دُونَ حََمْسَةِ أُوسُقٍء أو في 
حَمْسَة يك شك داود» ا ll‏ 3 دون خَمسَّة؟ قال : تع 
والمراد: داود بن الحصين» والقائل نعم: هو الإمام مالك الراوي 
ا 
ما دون الخمسة» ونترك المشكوك فيهء كما تقدم في رواية داود بن 
الحصين؛ لأن الأصل التحريم» وبيع العرايا رخصةء فيؤخذ بما 

والقول الثاني : جواز العرايا في خمسة أوسق» وهو رواية عن 
الإمام أحمدء وقول للإمام مالك. عملاً برواية الشك» ونظراً إلى 
عموم الرخصة» فلا يضر الشك بالزيادة القليلة”“ . 

الشرط الثانى: قوله: «لِمَنْ به حَاجَةٌ» أي: أن يكون ذلك 
عدمهاء وهذا مأخوذ من حديث زيد بن ثابت وكيا أن رسول الله یي 
«رَخصٌ في العَرَايَا أن تُبَاعَ بَخَرْصِهًا گيا»» ولمسلم: «رَخخَصَ في 
)١(‏ «المغني» .)١5١7/5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (۲۱۹۰)» (۲۳۸۲)» ومسلم .)١95541(‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» /٤(‏ ۳۸۹). 


() «المنتقى على الموطأ» 0 ) «لإنصاف» (5/ ۳۰). «تيسير العلام» (۲/ .)۲۷١‏ 
(5) أخرجه البخاري (۲۱۸۸)» ومسلم .)۱٥۳۹(‏ 

















العَرِيّة يَأَحُذُهَا أهْلُ الت بِحَرْصِهًا تمر ياوها رصب . 
الشرط الثالث: قوله: «وَلا ثَمَنَ مَعَه» أي: لا يكون معه ما 
يشتري به الرطب» وإنما عنده تمر جاف؛ لأن العرية إنما أبيحت 


والشرط الرابع: أن يقدر الرطب الذي على النخلة تمراً بقدر 
التمر الذي جعل له ثمناء فيقول الخارص: هذا الرطب الذي على 
هذه النخلة إذا جف يكون مائة صاع - مثلاً ‏ فيبيعه صاحبه لإنسان 
بمائة صاع تمرء ويتقابضان. فالرطب يقوم فيه الخرص مقام الكيل 
للحاجة» وأما التمر فلا بد من كيله على الأصل» ودليل ذلك حديث 
زيد طبه - المتقدم -: «أن رسول الله ئة ارحص لِصَاحِب العَرِيّةِ أَنْ 
يها حَرْصِهَاء. 

وظاهر الحديث أن العرايا خاصة بالتمرء فيقصر الجواز على 
النخل فقط. وهذا قول الظاهرية» واختاره بعض الشافعية؛ لأن غير 
التمر لا يساويه في كثرة الاقتيات وسهولة الخرص” . 

والقول الثاني: للمالكية» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وق الم ى إلى القاضي والأوزاعي» وهو التعميم في سائر 
التعار ٠‏ لآن الرطب فاكية المنيدة» ولكل بلك شاكية» والحكمة 
فو جرد فيا وال هة عا 
)١(‏ أخرجه مسلم »)۱٥۳۹(‏ (51). 


(۲) «المحلی» (۸/ »)٤٦٥‏ «فتح الباري» (785/5). 
(۳) «المغنى» (۱۲۹/۳). «الاختیارات» ص(۱۲۸). 











ڪڪ بَابٌ الرّبَا 
اکم £ 


وَلا لحم بيان » i E‏ 


قال فى «الإنصاف»: «وهو الصواب عند من يعتاده) 27 وقيل : 
يجوز في العنب وحده» واختاره العروى” 7 وقال الحافظ اين 
حجر: (إنه مشهور مذهب الشاف + 

والقول بالجواز أظهر؛ لأن العلة التي من أجلها رخص في 
عرايا النخل موجودة فى العنب وغيره» وهى: 0 را 
فالفكه کون بالف وغ : 

قوله: «وّلا لَخمٌ بِحَيَوَان» أي : ولا يصح أن يباع لحم بحيوان؛ 
لأن اللحم يدخله الربا؛ لأنه موزون على القول بأن العلة الوزن 
لاختلاف الجنس» لكن لا بد من التقابض» لعموم: ذا اخْتَلَمَتْ 


عوم 


° ا له 
هَذِهِ الأجناسل» فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بِيّدِا. 


ولا يجوز بيع الصبرة» وهى الكومة من لحم E‏ بشاة؟؛ لأنه 
من جنسه» ع الجهل بالتساوى) ولحديث سعيد بن الميسيت : «أن 

رسول الله اة هى عَنْ بيع اللّخم بالحَيّوَان)”” . 

)١(‏ «الإنصاف» (ه/؟7). 

O a اقرح‎ 0 

)۳( «فتح الباري» (0785/4). 

.(\ - غ١ انظر: «الشرح الممتع» (4/؟‎ )٤( 

(5) أخرجه مالك »)٠٠١/۲(‏ ومن طريقه الدارقطني »)۷١/۳(‏ والحاكم »)١/۲(‏ 
والبيهقي (ه/ ۹7( وقال: «هذا هو الصحيح - يعني موسلا - وزواء يزيد بن مروان 
الخلال عن مالك» عن الزهري» عن سهل بن سعد وء عن النبي بلا وغلط 
فيه»» وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (7”77/54): «لا أعلم هذا الحديث يتصل من - 

















بَابُ الرّبًا حي 








وظاهر كلام المصنف: أنه لا يباع اللحم بحيوان مطلقاًء لا من 
جنسهء ولا من غير جنسه»ء أخذاً بعموم النص» وهذا القول الأول 
في المسألة» وهو قول الشافعي» وبعض المالكية» والحنابلة”'. 
والقول الفا : للمالكية» والحابلة ٠‏ الجواز إذا كان هن غير 
جنسه» كشاة بلحم إبل» لعموم: «إذا اخْتَلَمَتْ هذه الأَصْنَاف). ولا 
رز جه لدی الي ع بيع اللخم بِالحَيّوَانِ) . 
والقول الثالث : يجوز بيع اللحم بجنسه أو بغير جنسه» وهر 
قول أبي حنيفة ؛ لأنه بيع موزود بما ليسن بموزون» ابه بيع 
اللحم بالدراهم» فهو داخل في عموم قوله تعالى: لوأل الله 
اليم [البقرة : ا وهذا عام لا يحْصص إلا بدليلء وما ورد 
عن سعيد بن المسيب فمرسل لا يصلح للتخصيص» لكن لا يجوز 
- عندهم ‏ بيع اللحم بالحيوان نسيئة. 
والقول الرابع : إن کان الحيوان مقصود اللحم لم يصح › وإن 
كان الحيوان لم يقصد لذلك صح» كأن يريد الانتفاع به بركوب» أو 
تأجيرع أو جرت أو غير ذلك»؛ آنه إن أراد اللحم صار بيع لحم 
بلحمء وهذا قول شيخ ان بن e‏ 
= وجه ثابت»» وقال عن المرسل: «هذا أحسن إسناده»» وانظر: «إعلام الموقعين» 
(؟/ »)١55‏ «البدر المنير» .)5١7/1١5(‏ 
)١(‏ انظر: «مغني المحتاج» (59/5)» «بداية المجتهد) (۳/ ”2257 «الإنصاف» .)۲١/١(‏ 


(۲) انظر: «بداية المجتهد) (۳/ 2)57 «المغنى» (5/ .)4١‏ 
(۳) انظر: «شرح فتح القدير» (۷/ 55). (4:) «الاختيارات» ص(178١).‏ 











ڪڪ بَابٌ الرّبَا 
چ ۳٠۹٦‏ 








o‏ و ر ر 9 و | 1 نا ) و3 
ومرجع الكيل والوَرَْنِ عرف الججًاز» وإلا موضعه. 


مطلقاً من جنسه أو من غير جنسه؛ لأن أكثر أهل العلم على قبول 
مراسيل غيل نن العسيب» وأنيا من فيل المستدة ويؤيده ما روا 
الحسن عن سمرة ذَنه: «نَهَى سول الله ي أن تَبَاعَ الشَاهٌ 
اخيرات 

وما الابعدلال ببحديث: 137 اخلقت هذه الأصتافافه. فهو ف 
الأعيان المنصوص عليهاء ولا يتم الاستدلال إلا بالقياس» واللحم 

قوله: «وَمَرْحِعٌ الكَيلٍ والوَرْنِ» عزف الحِجّازِ» أي: مرجع كون 
الشيء مكيلاًء أو كونه موزونا إلى عرف أهل الحجاز» فالكيل يرجع 


2 


فيه إلى عرف أهل المديئة» والوزن لعرف أهل مكة» فما كان مكيلا 
بالمدينة انصرف التحريم بتفاضل الكيل إليه » وهكذا الموزون» وذلك 
لأن أهل مكة أصحاب تجارة» والتجار يهتمون بالوزن» وكانت 
عادتهم الوزن فهم أدق من غيرهم» وأهل المدينة أهل زرع وحبوب 
ويهتمون بالكيل» فهم أدق فيه من غيرهم . 
قوله: رول مَوضِعَة» ا وإلا یکن له عرف فى الحجاز اف 
وجد أشياء لا يعرف لها كيل ولا وزن فى الحجازء فالمعتبر عرفه 
فى موضعه» فإن كان العرف فيه الكيل بيع بعضه ببعض بالكيل» وإن 
)١(‏ أخرجه الحاكم (7/ 20275 والبيهقي »)۲۹7/١(‏ قال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسناد» رواته عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات» ولم يخرجاه» وقد احتج البخاري 
بالحسن عن سمرة»» وقال البيهقي: «هذا إسناد صحيح» ومن أثبت سماع الحسن 
البصري من سمرة بن جندب عَدَهُ موصولاًء ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى 
مرسل سعيد بن المسيب» والقاسم بن أبي بزة» وقول أبي بكر الصديق ذنه». 

















كان بالوزن بيع بالوزن؛ لأن ما لا عرف له في الشرع يرجع فيه إلى 
الغرف كالقيفن والحرزة وعدا كيه سير على الاس والسهيا.: 

دلبل ها ذكرة المصف عحديث: اين عر 1 أن اي 
قال #المكيال مكيال أخل القديةة» وار رن و د اهل e‏ 

وقد نقل ابن هبيرة الان اا هال 9 أن المکلات 
المنصوص عليهاء وهي البرء والشعيرء والتمرء والملح مكيلة أبداء 
لا بجون يم حضها يعض إ١‏ كيلا ». والموزوتات: المتصوص عليها 
موزونة آبداء وآما ما لم ينض على تحريم التفاضل فيه كيلا ولا 
وزنا فاختلفوا فيه : 

فقال أبو حنيفة: المرجع فيه إلى عادات الناس بالبلد الذي هم 
فيه. وقالت الأئمة الثلاثة: المرجع فيه إلى عرف الحجاز» كما تقدم 
في كلام المصنف» ثم قال: والذي أراه أن رسول الله کي لما ثبت 
عند كيل التمر بالملينة فاه يستفاد مه يأضل المماثلت وان له بوخد 
من ذلك شيء إلا بمعيارء فيكون فيما يتهياً كيله الكيل» وفيما لا 
كبا کان وكذا القول في ميزان مكة . 

وعلى هذا فإذا أردنا أن نبيع ‏ مثلاً ‏ البر والشعير فإننا لا نعتبر 
الوزن كما في عصرنا هذا لأآن الشرع نض على أنها مكيلة .قلا 
نتعدى النص» لكن لو وجد ‏ مثلا ‏ ذرة يتبادلها الناس بالوزن بناءً 
على عرفهم صح ذلك؛ لأنه ليس عندنا نص على أن الذرة مكيلة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳۳٤١(‏ والنسائي »)۲۸٤/۷( »)٥٤/٥(‏ ونقل الألباني في 

«الإرواء» )۱۹١ - ۱۹١/١(‏ تصحيحه عن ابن الملقن» والدارقطني» والنووي» وابن 


دقيق العيد» والعلائی . 
(۲( «لإفصاح» (1/ ۸ _- 4(. 

















والأقرب -.والله أعلم ‏ أن ما ثبت فيه النص بالكيل أو الوزن 
اعتبر به» وإلا فالمقصود التمائل سواء كان بالوزن» أو بالكيل» ومن 
أهل العلم من يرى أن العرف هو المعتبرء وأن الحديث ورد في 
العرف السائد في زمانه بيه وهو قول أبي يوسف من الحنفية» 
وهذا القول لا يخالف النص""''» والله أعلم. 


() انظر: «الربا والقرض» ص(89) للدكتور: محمد عبد الهادي» «الشرح الممتع) 
(/؟؟؛). 
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كت 

ع بَابُ بيع الأَصُولٍ والثمَار كه 
مَنْ يَاعَ ا مَخَلَ غِرَاسُّهًَا وَبنَاوْمَاء ل َرْغٌ ا 
يخصّد 8 لُ إل مر 89 00000101 E E‏ 


أي: باب أحكام بيع الأصولء وأحكام بيع الثمار» وقد 
أفردها المصنف في باب مستقل لانفرادها بأحكام تخصّهاء زيادة 
على أحكام البيع› والأصول: جمع أصل» وهو ما يبنى عليه غیره» 
والعراة هدا الأراضي والدور اا والثمار: جمع ثمرء 
وواحد الثمر: ثمرة» وهي ما يجنى من النخيل وغيره» وسكت 
المؤلف عن الزروع فلم يذكرها في عنوان الباب مع أنه ذكرهاء إما 
اختضارا» وما اقتضارا. 

قوله: «مَنْ بَاعَ أزضاً» ومثله لو وهبهاء أو رهنهاء أو وقفها 
وتو ذلك 

قوله: «دَخَلَ غِرَاسهَا وَِنَاوْهَاء أي: دخل في عقد البيع 
غراسهاء وهو ما فيها من غرس كنخل وشجر عنب وتين» وبناؤها : 
أي: غرفهاء ومساكنها؛ لأنهما من حقوقها ويتخذان للبقاء فيهاء 
رهلا هر الف" . 

قوله: «لا ززع لا ثُخْصَد إلا مَرَهه أي: لا يدخل في العقد إذا 
كان في الأرض زرع لا يحصد إلا مرة واحدة كالبر والشعير» بل هو 
للبائع» وعليه سقيه» لا على المشتري؛ لأن ملكه استمرّ عليه. 
وليل ذلك: حديت ابن عمر يها أن رسول الله ية قال: «مَنْ بَاعَ 


.)٥٤/٥( الإنصاف»‎ )١( 
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دم تبْقِيَثْهُ إلى حَصَادِو E E‏ ا 


ا ك الطاهة للبائع» وَيَدْخْل في الذار الأرْضٌ 
N ooo 507‏ 


ع ا 


نَخْلاً قد أَبْرَتْ ْنَا للبائع إلا أَنْ يشرط المْبام. 


فهذا الزرع هو ثمرة الأرض» وهي ثمرة ة ظاهرة كالتخل 
المؤيرء وهذا القياس چا 


لا يحصد 7 ف ل وقت الحصاد 35 هو المذهب: قال 
الموفّق: «لا أعلم فيه خلاف» . 

قوله: روَمَا يُحْصَدُ مَرَةَّ بَعدَ أخرّى» أي: مثل: البرسيمء 
والبقدونس» والنعناع» والكراث» أو يلقط مرارا كالقثاء» والباذنجان. 

قوله: «هَأَصُولَهُ للمُشتّري» أي: لأنها تراد للبقاء» فهى 
كالشجرةء إلا إذا تقلها إلى مورضم آخر». ويشمى «الشثل) فهي 
كالزرع تكون للبائع. 

قوله: «وَجَرَّثُهُ الظَاهِرَةٌ لِلبَائْع» أي: إن الجزة الظاهرة لما 
يحصد مرة بعد أخرى» وكذا اللقطة الظاهرة لما يلقط مرة بعد أخرى 
للبائع ؛ لأنها كالثمر المؤبر» فأعطيت حكمه. 

قوله: «وَيَدْخْلُ فِي الدَّارٍ الأرْض والبِنَاءٌ» أي: إذا باع داراً دخل 
في العقد الآرفن الى بنيت عليهاء والبتاء: من جدران وسقوف؟ 
لأنهما داخلان في مسمى الدار. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم »)۱٥٤۳(‏ (80). 
(۲) «المغني» .)١1797/5(‏ 
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ا ت TT‏ 
2 


ضع و اع ع 7 E‏ 2 باس 

ومن باع نخلا قد ابر فثمرته للبائع» ل E‏ 

قوله: «وَمَا يَتَصِلٌ بها لِمَصْلَحَتِهَاه كالأبواب والمفاتيح والنوافذ 
والرفوف المسمرة ونحو ذلك. 

أما غير المتصل فلا يدخل فى العقد» كالمجالس المعروفة 
الا والمري والابوات كر ا وم E‏ 

وما أكرة النضف د كخيرة هو ياعبار الظاهر» قان كان هناك 
عرف فيما يدخل وما لا يدخل وجب اتباعه. 

قوله: «وَمَنْ باع نَخْلاً قد ير فَتَمَرَتهُ لِلجَايّع» الاس هو: التَشفية 
والتلقيح ومعناه: شق طلع النخلة الأنثى ليوضع فيه شيء من طلع 
النخلة الذكرء والدليل على أن الثمرة للبائع إذا كان البيع بعد التأبير 
حديث ابن عمر ويا - المتقدم ‏ أن رسول الله يه قال: «مَنْ بَاعَ 


0 


وقد دل الحديث بمفهومه على أن الثمرة قبل التأبير تدخل في 
البيع وتكون للمشتري» وهذا مذهب الجمهور» ومنهم الأئمة 
الثلاثة'''. وقال أبو حنيفة: تكون للبائع قبل التأبير وبعده"» أخذاً 
بمنطوق الحديث فيما بعد التأبير» وألحقوا ما قبل التأبير بما بعده؛ 
ومذهب الجمهور أرجح؛ لأن الشرع جعل التأبير حداً لملك 


.)۲۷۸/۲( «الکافی» لابن عبد البر (۲/ 1۸۷)ء «المهذب»‎ »)٠3١5١- ۱۳۰ /5( «المغنى»)‎ )١( 
.)87 /۷( «حاشية ابن عابدين»‎ )١١/5( (؟) «المغنى»‎ 











0 ٍ 
ڪڪ بَابُ بيع الآصّولٍ والثمَار 
ر 


CE N NCE E حي ذا ل‎ 








عع 


۴ وو 


سر 
البائع الثمرة» فيكون ما قبله للمشتري» وإلا لم يكن للتعبير 
رل اد آرت مع ايكون لعزا وعدا زه 0 الشارع . 

قوله: «مُيَقَى» أي: إن الثمر يكون للبائع مبقى إلى الجذاذء 
وعدا مهب الجمهرر + لآق هذا خو العرف ا هله 
الحالة» فيترك إلى تناهي حلاوته» إلا أن تجري العادة بأخذه بُسْراء 
مثل البرحي» أو يكون بُسْرُهُ خيراً من رطبه مثل الحُلْوَةِ فإنه يجذه 
حين استحكام حلاوة بسره. 

وقال أبو حنيفة: يلزم البائع قطعها وتفريغ الل مها 45 لن 
النخل ملك المشتريء» كما لو باع داراً فيها طعام لزمه تفريغهاء 
والصحيح مذهب الجمهور» لقوة مأخذه. 

قوله: «ما لَمْ يَسْترطةٌ المشتريء أقة على يشعرية ٠‏ الشكري 
القضر الذى قد أترع كان رل ١‏ شتريت النخل بثمره» فمتى اشترطها 
7 له» عملاً بالشرط» وللحديث المتقدم «إلا أن يَشْتَرِطً المَبتَامُ؛ 

: المشتري» ب م لو اشترط المشتري بعض 
0 للإطلاق» فإنه قال: ١‏ يَشْتَرط) ولم يقل : (يشترطها)» ولآن 
ما جاو اظ جت ساز قد امل بعضه . 


قوله: «وَكَذَا سَايْنْ ر الشَجَرِ إذا ا تقرف تصن الولف أولة على 
النخل؛ لآن النص ورد فيه» كما تقدم» ثم ذكر أن الشجر ملحق بهء 


.)۲۸١ /۱( «المهذب»‎ »)5١5 /5( «المنتقى» للباجى‎ ,42١777/5( «المغنی»‎ )١( 
.)١١١/١( (؟) «بدائع الصنائع»‎ 
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وان و کا 2 


ولا تاع مره قَبْلَ بدو الضَّلاحء ولا الرَّرْعْ قَبْلَ 


a E فاه‎ Ê Oia e a arr r Ê Êê ea ê a اشتداده» فاسع‎ 


إذا ظهر ثمره» فيأخذ حكمه» كالعنب» والتين» والرمان» ونحو 
فة لأن ا ذلك مخ جره جر فهر تر التخا من طلحه 
فإذا ظهر من زهره فهو كالنخل المؤبر» وهذا مبني على أن الصفة 
المعتدّ بها في التأبير هي تشقق الطلع. 

قوله: «ولا تُبَاعُ فَمَرَةٌ قَبْلَ بْدُوَ الصَلاح» لحديث ابن عمر وا 


5 3 


عر 4 ل رئابك م > ع اه ضر 2 5 or‏ - 8 
«أن رَسُولَ الله ية نهى عَنْ بيع الثمّارٍ حَتَى يبدو صَلاحَهَاء نهى 


البَائِعَ وَالمُِتَاءَ»''2. وفي حديث أنس ونه: أن رَسُولَ الله بي نَهَى 
أن تُبَاعَ ثَمَرَةٌ الَحْل. . .“ ولا فرق في الحكم بين النخل وغيره» 
راتا وك الكل كوه الغالب عتدهم. 

ونهي البائع لئلا يأكل مال أخيه بالباطل» ونهي المبتاع أي : 
المشتري لثلا يضيع ماله . 

قوله: ,رولا الرّوْعٌ قَيْلَ اشْيَدَايهِ» اي ولا يباع الزرع قي أن 
يشتد حبه» لحديث أنس ذه أن النبي كَلْةِ: «نْهَى عَنْ بيع العِنَب 
كتى ا حب ع وفی ديف اين 
عمر يِيّها: ن رَسْولَ الله 44 تھی عَنْ بيع السْبْلٍ حَنَى يبيض ٠‏ . 

واشتداد الحب فونه وصلاحه»ء والاشتداد يلازم البياض عادة» 
فإذا اد أف وا ايض اشعدة والمراد يدو صلا جه رعلا فى 
)١(‏ أخرجه البخاري 2»)5١194(‏ ومسلم .)١975(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۱۹۵)» ومسلم .)١95080(‏ 
(۳) تقدم تخريجه في أول كتاب «البيع». )٤(‏ أخرجه مسلم .)١675(‏ 
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Er” 

يي ل ا له NE‏ هه ده 2 9 57 

إلا أن TDA NET eks‏ رولا 
MDB‏ 00000007 


الغالب ويستثنى من ذلك ما إذا بيع الزرع على أنه علف كالشعير 
والذرة إذا بلغ الحصاد. 

قوله: دالا أَنْ َشتَر ط القطعَ» هذا امعناء اتد على المسا ی 
أي: إلا إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحهاء أو الزرع قبل اشتداد 
حبه» واشترط على المشتري القطع في الحال فيصح البيع» وهذا 
مقيد بما إذا انْتَفِعَ بهما؛ لأنه إذا لم ينتفع بهما فهو فساد وإضاعة 
للمال» وهذا منهي عنهء ولأن من شروط البيع أن تشتمل العين على 
منفعة» وإنما صح البيع في صورة اشتراط القطع مع أن النهي عن 
البيع قبل بدو الصلاح عام؛ لأن المنع من البيع لخوف التلف» 
وحدوث العاهة» وهذا مأمون فيما يُقطع. فصح بيعه؛ لزوال معنى 
ا 

قوله: «وَلا الرَطْبة وَالبُقُولٌ إلا كُلَ جَرة» الرطبة: بفتح الراء 
وسكون الطاء: نبات يبقى في الأرض سنين» كلما جر نبت» وهو 
البرسيم ‏ كما تقدم أول البيع ‏ والبقول: مفرده بقل» وهو: النبات 
النابث من البذر ‏ كالبقدوئس والتعداع: والجرجير وغيرها؛ أي: ولا 
يجوز أن تباع الرطبة والبقولٌ إلا كل جزة موجودة فيصح البيع» فإذا 
باع البرسيم أو البقدونس أو الجرجير كل جزة بكذا صح؛ لأنه 
معلوم» لا جهالة فيه ولا غرر. 

قوله: «ولا القِنَاءُ ونَخؤة إلا كَل لَفْطَةِ أي: ولا يجوز أن يباع 


0230 المعجم لغة الفقهاء» ص(9١٠).‏ 
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إلا أن يَِيعَ أضلهء ويَرْجع عَلى البَّائِع بِالْجَائِحَةٍ. 200 


القثاء ونحوه مما يتكرر جنيه كالخيار والباذنجان ونحوهما إلا لقطة 
لقطة. واللقطة: لقط الشىء» وهو جمعه» والدليل على أنه لا يجوز 
بيعه إلا كذلك حديث جابر بن عبد الله وی قال: «تَهَى رَسول الله َكل 
E Ê‏ .والتعاوفة». وال 

والمعاومة: بيع ثمر الشجر عامين» أ ثلاثةء» و اک وبيع 
ما يتكرر جنيه هو من هذاء فلا يجوز لما تقدم؛ لأن الزائد على 
اللقطة ثمر لم يخلقء فلم يجز بيعه؛ لأنه إذا نهي عن بيع الثمار قبل 
بدو صلاحه مخافة أن تصيبه العاهة مع أنها خلقت» فمن باب أولى 
ألا يجوز بيع ما لم يخلق بعد. 

قوله: «إِلا أن يَبِيعَ أُصْلَهُ» هل هذا استثناء من الأخير أو يعود 
إلى جميع ما تقدم؟ الأولى رَد الاستثناء إلى جميع ما تقدم؛ لأنه إذا 
تعقب جملا فإنه يعود إليها كلها خصوصا مع اتحاد الحكم 
ومطابقته» فعليه يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا بيعت مع 
الشجرء والزرع قبل اشتداد حبه إذا بيع مع الأرضء وكذا ما بعده. 

قوله: «ويَرْحِعٌ على البَايُْع بالجائحة» الجائحة: من الجَوح وهو 
الاستئصال» يقال: جاحتهم جائحة» وجاح الله ماله» وأجاحه 

وعند الفقهاء: كل آفة لا صنع للآدمي فيها؛ كالريح» والبَرَد 
والبرد» والجراد» والعطش › ونحو ذلك. 

فإذا تلفت الثمرة بشيء من ذلك فإن المشتري يرجع على البائع 


(۱) تقدم تخريجه في باب «الربا». 
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بالثمن كله إذا تلفت كلهاء أو بعضه إذا تلف بعضهاء وهذا مذهب 
الجمهور ومنهم: المالكية» والحنابلة» والشافعي في القديه''"'. 
واستدلوا بعموم الآيات التي فيها نهي المسلم أن يأكل مال أخيه 
بالباطل» كقوله تعالى : ولا مَأَكوَأ موک بتکم بالطل [البقرة: ۰۲۱۸۸ 
و البائع الثمن من المشتري بعل تلف الثمرة وعدم استفادته منها» 
نوع مما نهى الله عنه. 

كما الا سیت جار وتم قال قال وضول اله ا الى 
ري 
6 ا مَالَ أَخِيك بغَير حَقَّ؟00", دار - ذه أن النبى علا 

5 ف 

ل الا سوه و م 
الها جورت العادة ما فل كالقي + السير الى لا بط بذك 
ةا 
الا س ر الخسعة ي من ا السشري ف 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله بي في ثِمَارٍ ابْتَاعَهًا ا 9 قال 0 لله 8 
«نَصَدَقُوا عَلّيواء قَتَصَدَّقَ النَامِنُ عَلَيوء فَلَمْ يَبْلُْ ذَلِكَ وَقَاءَ ديو فَقَالَ 
)١(‏ «المغني» 0 )». «روضة الطالبين» (۳/ »)٥٦۲‏ «الكافي» لابن عبد البر 

.)۳۹۹/٤( «افتح الباري»‎ «(1A1/) 


09 أخرجه مسلم .)١8(» »)٠١١٤(‏ ار أخرجه مسلم »)٠١١٤(‏ (۷). 
)€( شرح معاني الآثار» (57/5"). «المحلى» (۳۷۹/۸). «روضة الطالبين» (۳/ .)١١١‏ 











ر 
بَابُ بيع الأصَولٍ والثمَار پۈ 








رَسُولُ الله يك لِعْرَمَائِهِ : «خُدُوا مَا وَجَدْتُمُء وَلَيِسنَ لَكُمْ إلا دک . 

ووجه ا أن الرسول ية أعطى الغرماء جميع ماله» 
ولم يسقط عنه شينا لاجل الجائحة» فدل على عدم وجوب وصح 
الات 

والقول الأول أرجح؛ لقوة دليله» فإن حديثي جابر ضيه 
حديثان صحيحان صريحان في الأمر بوضع الجوائح» وأما حديث 
أبي سعيد نه فهو ليس نصاً في الموضوع» إذ يطرقه احتمالات 
عديدة» یل أن السعر صار رکا فكثر دينه لذلك» ويحتمل 
نها تلفت بعد كمال صلاحهاء أو بعد حَوزها إلى الجرين": أو 
البيت». أو السوق» إذ ليس نصا في أنها تلفت وهي في ملك البائغ 
حتى يُستدل به على وضع الجوائح» وعلى احتمال أنه جائحة بعد 
بدو الصلاح فهو منسوخ؛ لأنه باق على حكم الأصل» ووضع 
الجوائح ناقل عنه' '". 

ولا خلاف بين العلماء القائلين بوضع الجوائح أن الوقت 
المعتبر في وضع الجائحة هو الوقت الذي تحتاج إليه الثمرة للبقاء 
على رؤوس الشجر ليتم نضجها . 

لكن اختلفوا فى نهاية الوقت على أقوال عديدة» لعل أظهرها 
أن تبلغ الثمرة الغاية في الطيب» وتستغني عن السقي» ويؤخذ بقول 
)052 أخرجه مسلم (1905). 
(؟) الجرين: المكان الذي يداس فيه القمح ونحوه» ومكان تجفيف الثمار» «المصباح 


المنير» ص(4۷). 
(۳) انظر: «الفتاوی» (۲۷۳/۳۰). «بداية المجتهد) (۳/ ۳۵۸ - .)١۹‏ 











0 ٍ 
پڪ بَابُ بيع الآصّولٍ والثمَار 
۳1۸ َ 


روغ م 0-7 5 0 © اماي 2ه رن ا ج 
وبدو الصلاح في النخل ان يحمر او يصمرء وَالعنب 








أهل الخبرة» فإذا أجيحت بعد ذلك ولو في أيام الجذاذ فهي على 
المشتري؛ لأنها بذلك تم تسليمهاء وانتهت علاقة البائع بالمبيع› 
والله أعلم . 

2 «وندو د في النَخْلٍ أن يَحْمَرَ أو يَضْفْن» أي إن بدو 
البلح لون الحمرة أو الصفرة» لحديث جابر e‏ ن 
النَبِيْ ل أن تُبَاعَ التَمَرَه حَنّى تُشْمَحَ» فَقِيلَ: وَمَا تُشْمَحُ؟ قَالَ: 
و مرك )١( 05 ag. Bor‏ 4 ۶ 
تحمار» وتصفار» ويؤكل منها) > وتشفح: بضم أوله من الرباعي» 
يقال: أشقح النخل إشقاحا: إذا حمر أو اضفر . 

وعن أنس وئه عن النبي 445: «أنه نهى عَنْ بيع الثْمَرَةٍ حتى 
بدو صلا حهاء وَعَنِ النخل حَنَّى يهر قيل: وَمَا يَرْهو؟ قَالَ: 
ا ام ا 

والتعبير بقوله: مهار a‏ إشارة إلى أنه لا يراد اللون 
الخالص› وإلا لقال: تحمر وتصفر» وقيل : له كن ويؤيد هذا 
ورود الا مرن فی الحديك مما يدل على آله یراد بهما شیع واسل: 

قوله: «وا لعِنّبِ أن يَتَمَوَّه» أ : يظهر ماوّه» ويكون لوا فإن 
كان ایض فحهين بحس تشره زيميل إلى البياقى» إن کان اسرد 
)١(‏ أخرجه البخاري .)5١95(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۲۱۹۷)» ومسلم .)٠٥٥۵(‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» /٤(‏ ۳۹۷). 











ر 
بَابٌ بيع الأصّولٍ والثمّار پۈ 
س 11 لإ وام 








م ان کر ۹٤‏ نے ره ووم 
وبافى اهر أن يبدو دصحه . 


س 


نحن يظير له الادء لحديف الس جه فال ام سول ا 
عَنْ بيع العِنَب ختى سرد ...> وهذاهن العتب المتلوة» أما 
غيره فبان يتموه ويتلين ويؤكل منه غالباً. 
قوله: «وباقِي الثْمرٍ أنْ يَبْدُوَ نُضَْجْهُ» أي: وبدو الصلاح في 

باقي الثمر كالتفاح» والبطيخ؛ والتين» والخوخ. أن يظهر فيه 
النضج» ويطيب أكلهء لحديث جابر َيه قال: «نهى النبيُ كله عَنْ 
اع لطر کی ت 

.والأظهر من أقوال اهل العلم أنه إذا بدا الصلاح قن الببقان 
جاز بيعه جميعاً» ولو كان فيه عدة أنواع من النخيل - مثلاً ‏ لأن 
الصفقة واحدة» واختلاف الأنواع لا يخرجها من الجنس؛ لأن التمر 
جنس واحد» وهذا إذا علِمَ من أهل الخبرة بالثمار حصول الأمن من 
العاهة ببدو الصلاح في بعض النوع أو الجنسء والله أعلم'" . 


0 


6520 تقدم تخريجه أول كتاب (البيع» . 
(۳) انظر: «الشرح الممتع» .)5١/9(‏ 











حب باب السَّلم 
کے ٩‏ ۳۲ س هك 























اب السَّلّم 

قوله: «بابٌ» بالتنوين؛ لأنه مقطوع عن الإضافة» وقد عُقد 
لبيان أحكام السَّلّمء ثم بيان أحكام القرض» وقد جعلت القرض في 
باب مستقل کغیره» لما تقدم. 

والسَّلَّمُ في اللغة: بفتح السين واللام» هو السَّلف وزنا 
ومعنى» وسّمّي سَّلَّماًء لتسليم رأس المال في مجلس العقدء وَسَلَفَا 
لتقديم رأس المال. 

واختير لفظ السَّلم للباب؛ لأن السّلف يطلق على القرض 
e‏ 

وفي لغة العرب معناه: الإعطاء والترك والتسليف. 

ها بيع موصوفي في الذمة بعوض يُعطى عاجلاً» ومعناه: 
أن يبيع موصوفاً في الذمة - كَثَمْرٍ مثلاً - وض يُعطى عاجلاً؛ ا 
بثمن يُسلم في مجلس العقدء وهذا العوض يجوز أن يكون من 
الل ا ومن ارده ون الأوراق ا 

رل لشت مشروغيعه بالكاب والسة والإجماع» قال تعالى: 
ينانا انرت. .1816 14 تاد يك إل أجل س ا 
[البقرة: ۲۸۲]. 


)١(‏ انظر: «عقد السلم فى الشريعة الإسلامية» ص(۲")› «قرارات مجمع الفقه فى مكة» 
ص١(١١٠‏ _ c(1‏ «قرارات مجمع الفقه فوع جدة) ص(١1).‏ 
































وجه الدلالة: أن الآية أباحت الدَّينء والسَّلَمُ نوع منه» قال 
ابن عباس ا : aS‏ وه 
E‏ في کتابه يدن فيه » م قر أ: ميا 205 ادو 2 اموا إذا این 
بک ل اکل 2 N‏ 


وأما السا فسات فى ديت ابن عباس ْنا أن النبي كله أَقَرَ 
أهل العدية على السلم وين لهو أحكاما تج عن المتازعاف» 
وقال ابن المنذر: الحم كل من مسلط عله كر حل العلل على أن 
السلم )50 

والحكمة من مشروعيته: أن عقد السَّلّم مما تدعو إليه الحاجة؛ 
لآن أرباب الزروع والثمار والتجارات والصناعات يحتاجون إلى 
النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل» وقد تعوزهم النفقةء فيجوز لهم 
السلم ليرتفقواء ويرتفق دافع المال با لا ستر خا صن . 

فالسَّلُّم فيه مصلحة للبائع والمشتري» أما المشتري فلأنه ينتفع 
راد السلعة ياف من لا الحافر» له الجا ارش من 
الحالٌء وأما البائع فلأنه ينتفع بتعجيل الثمنء كأن يكون فَلاحاً 
يحتاج إلى مؤونة» أو نجَاراً أو صانعاً يحتاج إلى آلة» ونحو ذلك. 

وليس فيه عَرَرّه وليس هو من باب بيع ما ليس عندك المنهي 


)١(‏ أخرجه الشافعي (۲/ 45)» والحاكم (587/5).» والبيهقي (۱۸/7). وقال الحاكم: 
«صحيح على شرط الشيخين»» وتعقبه الذهبي» ورد عليه الشيخ أحمد شاكر في 
تخريج أحاديث «تفسير الطبري» (1/ 55)» كما تعقب الحاكمٌ الألبانيُ بأن الحديث 
صحيح على شرط مسلم وحدهء انظر: «الإرواء» .)5١7/5(‏ 

(۲) تقدم تخريجه أول «البيع». (9) «الأوسط» .)5560/1١١(‏ 











ڪڪ بَابُ السّلم 
کر 0 ی 


| ا نوع من البيع» وشَرطه إِمْكَانَ ر ضط صِمَاتِف 


عنه؛ لأن السلم لم يقع العقد فيه على شيء معين حتى يقال: إنه 
معدوم» وإنما على شيء موصوف في الذمةء لا بد من تسليمه إذا 
حل الأجل”''. 

قوله: «السَّلّمُ نوعٌ مِنَ البيع» لأنه بيع إلى أجل» فشمله النص»› 
كما تقدم» فيصح بألفاظ البيع؛ لأنه بيع حقيقة» وبلفظ السَّلم 
والسلف؛ لأنهما حقيقة فيهء إذ هما لكل بيع عُجٌل ثمَنه وأجل 
مثمنه؛ لأن جميع العقود تنعقد بما يدل عليه اللفظ غرفاء ولا يُتقيد 
فيها بلفظ معين» ويعتبر فيه شروط البيع» وتجوز فيه الإقالة» كما 
يأتي في آخر الباب. 








قوله: «وشَرطة إمكَانُ ضَبِطٍ صفَاتِه» شرطه: مفرد مضاف فيعم» 
وشروطه سبعة» بعضها يرجع إلى رأس المال» وبعضها يعود على 
التشلم فبهء وهي شروط ؤاقذة على شروط الخ لأنه فرع ههه 
والغرض منها ضبط السلم» وإبعاده عن النزاع» وبعضها ‏ عند 
التأمل ‏ داخل في بعض . 

فالشرط الأول: إمكان ضبط صفاته؛ لأنه لا بد من ضبط 
المُسْلَّمم فيه بالوصف على وجه لا يبقى معه بعد الوصف إلا تفاوت 
يسبر» وهذا إنما يكون فيها يعكن ضبط صفاتةء. أها ما لا يمكن 
ضبط صفاته» كالجواهر والنخيل ونحو ذلك فلا يصح السلم فيه» 
لاختلاف صفاته» وهذا من العْرّر الذي يفضي إلى المنازعة 
والمشاقة. 


() انظر: «تهذيب مختصر السنن» .)١۷١۱۸/٤(‏ 

















قوله: «كَالمَكيلٍ وَالمَورُونِ» هذا تمثيل لما يمكن ضبطه؛ أي : 
إن ضبط الصفة إما بالكيل أو بالوزنء كمائة صاع من البْرّ» ومائة 
كيلو من السمن› ونحو ذلك» فالمكيل کالحبوب والتمر وغيرهماء 
والموزون؛ كالقطن› والصوف› والنحاس› والطيب» واللحمء 
ونحوهاء فهذه يمكن ضبط صفاتها» فيصلح السلم فيها» ودليل ذلك 
حديث ابن عباس و أن النبي ئي قال: «مَنْ أَسْلْمَ فَليْسْلِمْ في كيل 
و عمق فنك كدق 0 .د : . 000١‏ 
مُعلوم. وَوَرْنِ مَعْلُوم)"' . وخصهما بالذكر» لغلبتهماء وللتنبيه على 

وأما المذروع من الثياب والأصواف والخيوط والحبال» 
فالمذهب صحة السَّلَّم فيه» لإمكان وصفه بالذرع . 
وهو الصواب+؟ لاله يمك ضط صفاهاء ي الفواكة وزتاء فا 
يتقارب عدّاًء وأما الجلود فما يؤخذ صفائح يعتبر بالذرع» وما لا 
فال 

فلو قال: أسلمت إليك ألف ريال بألف برتقالة بعد سنة لم 
يصح على المذهب» لاختلافها في الصغر والكبرء ويصح على 
الوا ا ولى كال المت الك عشرة الأف ويال ساد ارف 
أو سَطل صح؛ لأن الأسطال والأباريق يمكن ضبطها في هذا العصر 
بواسطة المصانع حسب ما يريد الشخص› وقيل : يصح في المعدود 


)١(‏ تقدم تخريجه في أول «البيع»» وهذا الحديث هو الأصل فى هذا الباب. 











ڪڪ باب السّلم 
n 99‏ ڇڪ 








ر et‏ ۳ س ت 2 24 
وَأن يَصفه بمَا يَخْتَلِف به الثمَنْ ظاهراء N‏ 


Ell EES‏ إليك: التودريال يالك سومة دوس كل 
حزمة وزنها مائة جرام» لإمكان ضبطها بالوزن. 

والقاعدة في هذا أن كل سلعة يجوز بيعهاء وھ انين في 
الذمة» وتنضبط في الوصف على وجه ترتفع فيه الجهالة والضررء 
يصح السلم فيهاء وبما أن وسائل الضبط قد تحققت في هذا العصر 
أكثر من زمن مضى» لا سيما ما يتعلق بالإنتاج الصناعي» فإنه يجوز 
السلم في كل ما يمكن ضبطه» وإن مُنع فيه سابقا؛ لعدم 
انضباطه ولهذا يجوز السلم في السيارات إذا وصفت بأوصاف 
نتضيظة يختلف الفمخ اتلاي" . 

قوله: «وأن يَصِفَهُ بمَا يَخْدَلِف به الثَّمَنُ ظَاهِراً» هذا الشرط 
الثاني وهو أن يصف الشي» المسلم فيه يان يذكر كل وضفب 
بخ ميه الكين ااا ظاعراء مت ذكر اللون فى الاب أو 
أنه قديم أو جديدء فالقديم مثلاً في القمح يفضل غا الدع 
خصِدَ هذا العام مثلاً - وذلك لترتفع الجهالة» ونّسَدٌ الأبواب التي 
تفضي إلى المنازعة عند التسليم» ولا بد أن يبين النوع إن كان 
الس أكثر من توعء فين أن الرز من الى الهدلاي بدلا د وي 
السمن يبين أنه سمنٌ بقر أو غنم» والتمر يبين أنه سكري أو شقراء 
أو نحوهماء وقوله: «بما يَختَلِف بو النَّمَنُ ظَاهِراً احتراز مما لا 
بوكر على الفين. 8 ب د هه لام الحا إل داريا 
)١(‏ انظر: مباحث السلم وتطبيقاته المعاصرة في «مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد 

التاسع» الجزء الأول ص(۳۷۱ - .)٠١١‏ 

(۲) «فتاوى اللجنة الدائمة» ٩۷ /٠١(‏ وما بعدها). 











باب السَّلَم حت 








6 اسع ا العا ده بے ب ت 
وان يقبضص تمنه فى المَجلس» وكونه فى الذمة» 1 1 EE‏ 


وظاهر كلام المصنف: أنه لا يشترط ذكر الجنس» بل يكفي 
ذكر النوع ‏ كما تقدم ‏ وهو ظاهر E‏ لأن ذكر النوع 
يستلزم ذكر الجنس» ولأن النوع أخص» والأخص يدخل في الأعم. 

قوله: «وأن يقبض نَمَنَهُ في المَجْيس» هذا الشرط الثالث» وهو 
كيقى اھ دس و وهذا موضع إجماع بين 
العلماءء إلا أن مالكاً أجاز تأخيره نحو يوم أو يومين أو ثلاثة بناءً 
على أنه فی و 

وقال الجمهور: يفسد عقد السلم بالتفرق قبل القبض؛ لأنه 
يصير من باب بيع الدّين بالدّين» بسبب أن المسلم فيه مؤجل» 
وا اوو ادق عي لر تي الال "1 ولا ول ا امن اشاب 
في شيءِ فَلبْسْلِفُ فِي كيل مَعْلُوم)؛ لأن السلف هو المبيع الذي 


فل ثننه واجل متها فمعى” اللتشلف) فليعط.. فإن بض 
بعض الثمن في المجلس» ثم افترقا قبل قبض الباقي» صح السلم 
فيما قبض من المال» وبطل فيما عداه. 

وبهذا د يتبين أن ما يجري في السوق المالية (البورضة) من 
تأخير دفع الثم في العقود الآجلة إلى موعد التصفية» أنه أمر 
محرم؛ لما تقده“ . 

قوله: «وَكُونهُ فِي الذْمَة» هذا الشرط الرابع» وهو أن يكون 
)١(‏ «المنتهى») (۲/ .)۳۸٤‏ (۲) «حاشية الخرشي» (ه/؟١050).‏ 
(۳) «الكافي في فقه أهل المدينة» (؟/ »)59١‏ «المغني» (508/57). 


() انظر: «قرارات المجمع الفقهي في مكة» ص(١7١ ‏ ١١٠)ء‏ (دراسة شرعية لأهم 
العقود المالية المستجدة» (؟5/١57).‏ 

















السلم في الذمةء والذمة: وصف يصير به المكلف أهلاً للإلزام 
والالتزام. 

فالسّلم متعلق بالذمم لا بالأعيان» كدار وشجرة؛ لأن ذلك 
ربما يتلف قبل حلول وقت أداء المشلم فيه » فيستحيل تنفيذه» ولعدم 
الحاجة إلى السلم في العين؛ لأنه إذا عين المسلم فيه أمكن بيعه في 
الحال» ولا يكون هناك حاجة إلى السلمء ولل السلم إذا لم يكن 
في الذمة لم تتحقق منفعة البائع» ثم إنه إذا كان المسلم فيه موصوفاً 
فى الذمة اكد الوفاء بأية عين مكلية تمدق فا الأوصات ال 
عليها . 

قوله: «جِأجَلٍ معلوم» هذا الشرط الخامس› وهو أن يكون 
الأجل معلوماء لقوله كَل : ١مَنْ‏ أُسْلَفٌ فِي تَمَرِ فَليْسْلِفُ فِي 
کیل مَعْلُوم وَوَرْنِ مَعْلُومٍ؛ إل أَجَلٍ مَعْلُوم) فأوجب معلومية 
الأجل. ”> 
الأول أو متف وج أو يقال عا سا أو بعد ما اك 
وخر للك 

ولا خلاف بين العلماء أن السَّلَّم المؤجل لا بد فيه من ذكر 
أجل معلومء إلا أن المالكية قالوا: إن الأيام المعلومة عند الناس 
كالمنصوصة» فيجوز التأجيل بنحو الحصادء والجذاذ. لكن يجعله 
إلى زمن الحصاد أو الجذاذء لا إلى فعله. وهو رواية عن أحمدء 
اختارها صاحب «(الفائق». قال صاحب «(الإنصاف)»): «وهو 











بَابٌ السَّلَم حت 








روت س ر o‏ 
عم وجوده عند محله» مَعلوم القدر بمعياره» ا 5 


الصواب»"» وهو رأي وجيه؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك» وهذا 
وقت تحصيل الثمرة» لكن لو غلم وقت الجذاذ وحُدّد السلم به كان 
أولى» من باب الاحتياط . 

ولا يصح السلم إلى أجل مجهولء أو يسلم مطلقاء ولم بُعَيّ 
بغاية» لما تقدم. 

قوله: «يَعْمُ ؤُجُودُهُ عند مَحلّه» هذا الشرط السادسء وهو أن 
يكون المَسْلم فيه يعم وجوده غالباً عند مجله: بكسر الحاء؛ أي : 
وقت خلوله؛ لأن وقت حلوله هو وقت تسليمه» فإذا لم يكن عام 
الوجود لم يكن موجوداً وقت الحلول» فلا يمكن تسليمه» فلو أسلم 
إليه مائة ريال بمائة كيلو عنب يحل في وسط الشتاء لم يجز؛ لأن 
المسلم فيه لا يوجد وقت حلول الأجل» إلا إذا أريد عنب يحفظ 
في برادات صح» لوجوده في زماننا هذاء ومثله: السلم في الرطب 
إلى فمط لقاع 

ولا يشترط أن يكون المسلم فيه موجوداً وقت العقد؛ لأنه 
ليس وقت وجوب التسليم» فلو أجرى عقد السلم في وقت الشتاء 
على رطب صح؛ لأن النبي كَل قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار 
السنة والسنتين» فأقرهم, وذَكَرَ الأجل المعلوم» والكيل المعلوم. 
ولم يذكر الوجود. 

قوله: «مَعَلُومْ القَدْرٍ بِمِعيَارِهِ» هذا الشرط السابع من شروط 


)١(‏ «القوانين الفقهية» »)۲۷١(‏ «مجموع الفتاوى» (۲۹/ 2»)57 «حاشية الخرشى» (5/ /ا/ا), 
«الإنصاف» (ه/ ٠٠١٠١ _ 4٩4‏ ). 

















السلمء وهو أن يكون المسلم فيه معلوم القدر بمعياره المعتبر» فيقدر 
ب اد وزن معلوم عند عامة الناس» وإلا فسد السلم لجهالة 
قدر المسلم فيه» وإفضاء ذلك إلى الخصومة والمنازعة. 

فإذا قال: أسلمت إليك ألف ريال بمائة صاع بر أو بمائة كيلو 
قطن صح ذلكء لقوله كَثِ: «مَنْ اسلف في شيءء فَلبْسْلِفْ فِي گيل 
مَعْلُوم إِلَى أَجَل مَعْلُوم2. فإذا اختلفت المكاييل اشترط تعيين الكيل 
بالاتفاق عليه في العقدء أما إذا لم يكن في البلد سوى كيل واحدء 
فإقه ترت اله عك الاطلذكق» ركلا الوزن 

فإن كان مما لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم» أو 
ذرع معلوم» إلحاقاً للعد والذرع بالكيل والوزن» بجامع عدم الجهالة 
بالقدر في كل» فيجوز السلم في البيض ونحوه عدداً؛ لأن التفاوت 
يسيرء ويذهب ذلك باشتراط الكبر أو الصغر أو التوسطء وأما 
الفواكه كالرّمّان والبرتقال فيسلم فيه وزناً مع اعتبار العددء كأن 
يقول: مائة برتقالة وزن الواحدة مائة غرام» كما تقدم. 

وظاهر كلامه أنه لو أسلم في المكيل ورلا كالعس ولب أن 
في الموزون كيلاً كالحديد لم يصح» وهو رواية عن أحمد؛ لأنه 
قذره بغير ما هو مقدر به. 

والقول الثاني: أن ذلك جائزء فيجوز أن يُسْلم في التمر وزنا 
إذا تعامل الان 'قبه بالوؤة». كما فى زفاتنا هنا وهو قول الجمهورء 
ورواية عن الإمام أحمد؛ لأن اررض معرفة قدر المسلم فيه بما ينفي 
عنه الجهالة والغرر» ويبعده عن التنازع عند التسليم» وعند المالكية 











بَابٌ السّلم و 
اسلللسشكخ ٠٠٠‏ زر ۳۲۹ ل 








أن العبرة بعرف البلد الذي جرى فيه السلمء لما تقدم'") 

قوله: «ويّعيِّنُ مَوضِعَ الوفاء إن لم يَصْلَحْ مَوضِعُ العَقدِ لة» أي : 
إذا كان موضع عقد السلم لا يصلح موضعاً للوفاء كأن يعقداه في 
ع أو فى سفينة» أو فى طائرة» أو كحو دلت و ا ف حب 
محل التسليم مجهولاًء فاشترط تعيينه بالقول كالأجل. 

وقوله: (إن لم يَصْلْحْ مَوضِعٌ ال لاا سما لى كان 
E‏ لع ات د لأن 
النبي ٤‏ لم يذكره» قَدَلَ على أنه لا ي يشترط فيهء فإذا حصل العقد 
في مذي برينة غلا = فلا بد أن يكوت اللسليم فبهاء ولو كان دافع 
المال فى بل آخر. 

والقول الثاني: أنه إذا كان لحمله مؤنة فلا بد من تعيين مكان 
الأداءء وإن لم يكن لحمله مؤنة لم يلزم التعيين. 

قوله: «وَلا يََّصَرّف فيه قَيلَ قبضه» ای لا يجوز التصرقه فى 
المُسْلّم فيه قبل قبضه لا ببيع» ولا باستبدال» ولا بهبة لغير من هو 
عليه» وذلك لأنه لا يؤمن من فسخ العقد بسبب انقطاع المُسْلم فيه 

وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن يبيعه لمن هو في ذمته 
الك «بدائع الصنائع» 86 «المغني) (5/ ) «المهذب» 2)7557/١(‏ «حاشية 

.)6١/5( الخرشي)‎ 

















أو لغيره» وهذا هو المذهب"''. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم: يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه. وقال: إنه قول ابن 
عباس ا“ دوو فو ا ٠#‏ لکرم تروط : 

الأول : أن يكون البيع لمن هو في ذمته لا لشخص آخرء فإذا 
قال زيد لعمرو: أسلمت إليك ألف ريال بمائة صاع بُر» وحل 
الأجل جاز أن يبيع زيد على عمرو المائة صاعء ولو لم يقبضها . 

الغاثى: أن يكون بثمن المقل أو دون لا أكثر منه؛ لأنه إذا 
باعه اکر من قد لتك ربع الان ا الم يضمن وها ی عه 
- كما تقدم -. 

الثالث: أن يحصل التقابض قبل التفرق إذا كان البيع بما يجري 

فيه ربا النسيئة» كأن يبيع عليه مائة صاع من البر بمائة صاع شعير» فلا 

بد من التقابض؛ لأن بيع البر بالشعير يشترط فيه التقابض قبل التفرق» 
فإن باعه المائة بدراهم أو بهذا الثوب صح.ء والدليل على جواز بيعه 
من المدِين بسعر المثل أو دونه هو عدم المانع الشرعي» وأمها یت : 
١مَنْ‏ أَسْلّمَ في شيء فلا يَصْرِفهُ إِلَى غيره»!" فهو حديث ضعيف . 


(۲) «مجموع الفتاوى» (۲۹/ ٩۱۸‏ -2)019 «تهذيب مختصر سنن آي داود» لابن القيم 
١١١ /5(‏ وما بعدها)ء «الإنصاف») /٥(‏ ۱۰۸ ۔ .)۱١۹‏ 

(9) أخرجه أبو داود (07578». وابن ماجه (7787)» والدارقطني (/ 55)» والبيهقي 
(2”2/5)» وإسناده ضعيف» فيه عطية العوفي» ضعفه أحمد وغيره» وقال عبد الحق 
ف «أحکامه الوسطى) (۲۷۸/۳): (لا يحتج بحدیثه» وان كان قد روى عنه الجلّة)» 
ووافقه ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام» «(AAE)‏ وأعلّه أبو حاتم بالوقف» كما 


فی «العلل» .)١1١6/(‏ 











= 1 








وا ی يتبين أن ما يجري في السوق المالية (البورصة) من بيع 
السلعة ادا البائع الأول - وقبل أن يحوزها 
المشتري الأول بقبضهاء وقد تباع عدة بيوعات أن هذا أمر محرم 
مخالف لأحكام الشريعة في هذه المسألة”. 

قوله: «إلا بالإقالة» أي: لا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل 
قبضه إلا بالإقالة» فإذا أقاله في دين السلم صح» حكاه ابن المنذر 
إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم'''؛ لأن الإقالة فسخ للعقد. 
ووضع له من أصلهء وليست بيعاً على الأصح» فإذا أقاله رَبّ السلم 
وجب على المُسْلَّم إليه رَدْ الثمن إن كان باقياًء ومثله إن كان مثلياً. 
أو قبعنه إن كان تبس إذا لم يكن باثياء لحديث أبي هريرة ذه أن 
رسول الله يلل قال: «مَنْ أَقَالَ 0 اله الله عَثْرَتَهُ يَومَ القِيَامَق) " . 

ووعنه الدلالة: أن النبي 5 د ندب إلى الإقالة مطلقاً فيدخل فيه 
السك آنه نوع من من البيع . 

قوله: «ولو أسْلَمَ فَمَناً في جِنْسَينِ لم يَصِحٌ حى يُبَيَنَ تَمَنَ ڪل 
جنس» مثال ذلك: أسلمت إليك ألف ريال بتمر سكري وبر فلا بد 
من بيان ثمن التمر وثمن البر؛ لأن ما يقابل كل واحد من الجنسين 
مجهولء فلم يجزء كما لو عقد عليه مفرداً بثمن مجهول» ولما فيه 
E 140‏ التي في مكة» ص(50؟1١).‏ 


(۲) «الإشراف» .)٠١9/5(‏ (۳) تقدم تخريجه في باب «الخيار) . 

















من الغرر» ومما يدخل في باب «السلم»: عقد الاستصناع الذي كثر 
العام جه ابم وحديفا + جنواء كاة على مى الشركات 
والمؤنيات أم على رى الا فاده وقد اعغيرة الجمهور سما من 
أقسام السلم؛ لتعلقه بذمة العاقد» فتشترط فيه شروطه» وعند الحنفية 
والاستصناع: عقد يتعهد به الطرف الأول للطرف الثاني 
والأصل فيه دفع الثمن في مجلس العقدء ويجوز تأجيله كله أو 
تقسيط إلى أقساط معلومة الآجال محددة'» والله تعالى أعلم. 


.(VA 











يَابٌ القرض م 
الالح ا لل ا ا لس 























بَابُ القرض 
قوله: «وَيَصِحٌ قرض كَل مَا يُسْلَمُ فيه» شرع المصنف في بيان 
أحكام القرض» وهو في اللغة: مصدر قَرَضَّ الشيء يَفْرِصه: إذا 
قطعه» والقرض: ما تعطيه الإنسان من مالك لتقَضاه» وكأنه شىء 
قطعته من مالك . 


وشرعاً: دفع المال إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله» وقولنا: 
إرفاقاً؛ أي: إنه من باب الإرفاق والتبرع» لا من باب المعاوضات» 
فليس هو من باب بيع ربوي بجنسه من غير قبض؛ لان القرض من 
باب الإرفاق والقربة» ولا يکن أن عاقلا يبيع درهما اة أو صاعا 


والقرض مندوب إليه في حق المَمَرض؛ لأنه من باب 
الإحسانء قال تعالى: وال يحب الْمخيئرت4 [آل عمران: 184]ء 
وروی | ته 4 قال: قال رسول الله له : ا ي 
يُفَرضُ كلما عار تين إلا کان كَصَدَقَةَ 5 ا ولأن فيه 
ا وقضاء لحاجة ا e‏ وغرا له» فكان e‏ إليه ؟ 
)۱( المعجم مقاييس اللغة» .(VY ۷۱ /٥(‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه »)۲٤۳۰(‏ وأحمد (۲۹/۷)ء وابن حبان (١١/۱۸٤)ء‏ والبيهقي 


(/ 27057 والحديث له طرق» لكن رجح الدارقطني في «العلل» ٠۱١۷ /٥(‏ -198) 
































كالصدقة عليه» وهو مباح للمقترض إذا علم من نفسه الوفاءء 
وليس من المسألة المكروهة؛ لأنه بي فعله» ففي حديث أبي 
رافع ذينه: «أن النبي بي إسْتَسْلْفَ مِنْ رَجَلٍ ا 
و«بكرا» بفتح الموحدة: الصغير من الوبل. 

وينبغى للإنسان ألا يقترض إلا عند الحاجةء ومتى أمكنه أن 
يصبر فلا يفترض ؛ لآن الإنهان إذا قود سه الانتراضى سيل عليه 
وصار يقترض لأمور لا داعى لهاء كما عليه بعض الناسء وقد جاء 
في نصوص الشريتة تع اس الان وعِظمُ حقوق العباد» وهذا إذا 
كان وجو OEE lag Ea al‏ 
يرجو وفاءً فإن أقل أحوال الاقتراض الكراهة» إن لم يصل إلى درجة 
التحريم» ويجب عليه في هذه الحال أن يبين للمقترض حاله» ليكون 
غ 

وقوله: «ويَصِحٌ قَرضُ كَل ما يُسْلَمُ فِيوا فيه بیان ضابط ما 
يصح قرضهء وهو أن كل ما صح السلم فيه صح أن يُقرض؛ 
كالمكيلات» والموزونات» والمعدودات» والمذروعات» وکل ما لا 
يصح سلمه لا يصح قرضه» وهو ما لا ينضبط بالوصف؛ کالجواهر» 
والعقار» والحيوان ‏ على أحد القولين -. 

ولا يجوز قرض المنافع على قول كثير من الحنابلة» وهو 
المعتمد في المذهب؛ لأنه غير معهود في القرض» وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: يجوز قرض المنافع» مثل أن يحصد معه 


.)40/9( (؟) انظر: «الشرح الممتع»‎ .)١15٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 

















مزح عو 2 E‏ ر و دس ا 
ویملکه بقبضصه»› ولا يُؤْجَل كالخال» a as‏ تقرس ف bs‏ 


وا ووا ن يوياة أو ا ك 
بدلهاء وهو قول قوي؛ لأن الأصل في المعاملات الإباحة» ولأن 
المنافع تجوز المعاوضة عنهاء فيجوز قرضها. 

قوله: «وَيَعْلِكَة بقبضه» أي: إن المقترض يملك المال 
المتزدن باي لا بالحقده برهن كول الا وال فى 
المعتمد عندهم» والشافعية في الأصح”؛ لأن القرض في اللغة: 
القطع» فدل على أن اقتطاع ملك المَفْرِضٍ إنما يحصل بنفس 
التسليم» ولأن المقترض لا يستطيع التصرف بالقرض إلا بالقبض» 
فدل على أنه لا يملكه إلا بالقبض . 

وقالت المالكية: يملك القرض ملكا تاماً بالعقد وإن لم 
يقبضه» ورجحه الشوكاني"» وحجته أن التراضي هو المناط في 
قل هلكية ارال من يعض العاد إلى کن ` ۰ 

وعلى الأول لا يملك المقرض استرجاع عين ما أقرضه للزومه 
بالقبض» لكونه أزال ملكه عنه بعقد لازم من غير خيارء وملك 
المقترض له ملكا تاماء وإنما يثبت في ذمة المقترض بدله. 

قوله: «ولا يُؤْجَّلْ كَالحَالَ» أي: إن بدل القرض يثبت حالاً في 
ذمة المقترض» وله مطالبع به ف الخال مظلقاء كشاكر الديون 
الحالة فلا يؤجل ولو أجله ال لأنه عقد منع فيه من 
التفاضل» فمنع الأجل فيه؛ كالصرف» وهذا قول الجمهور من 
)١(‏ «الاختیارات» ص(١17١)»‏ «کشاف القناع» )/ ۱1(« «الشرح الممتع) (و ركف 4۷). 


شيف «بدائع الصنائع» (۳۹/۷). «المهذب» (۱/ .)۳۱١‏ «الإنصاف» /٥(‏ 6؟١).‏ 
(؟) «السيل الجرار» (”/ .)١55‏ 

















کا ۳۳۹ 
رورت ان ا ET‏ 34 
ویرد المثل فى المثلئ» والقيمة فى غيره› i ES‏ 


all a الشافية‎ 


والقول الثانى : أنه يجوز تأجيله بالشرط» فإذا أجل المقرض 
القرضى رمه الوناء يذلاف برلا اا ای تيل لول 
الآأجل المعين» وهذا قول المالكية» واختاره شيخ الإسلام ابن 
تبمية» وتلميده ابن القبم "> ورجح الشوكائي ‏ ء قال صاجب 
[الأنصاف؟ اوهو الصواتا ا وابكدلوا على :ذلك شرل النى عله 
١المُسْلِمُونَ‏ عَلَى شْرُوطِهم)””. ا !امو با لد قاع ا د 
بالوفاء بالوعد» وجعل النبي ية إخلاف الوعد من علامات النفاق» 
ومثل القرض سائر الديون. 

ويتفرع على القول الأول: أنه لو أقرضه تفاريق» ثم طالبه بها 
جملة فله ذلك؛ لأن الجميع حال فأشبه ما لو باعه بيوعاً متفرقة 
حَالَةَ الثمن» ثم طالبه بثمنها جملة. 


قوله: «ويْرَدٌ المِثْلٌ فِي المِثْلِيّ والقيمة في غيرد» المراد بالمثليّ 
في باب القرض: ما يباع بالكيل أو الوزن» وَالقبورك : ما عدا 56 
والعوزوة» والععنى: أنه ]إن كان الفرض.. متلا عن المكبلات أو 
الموزونات» كصاع بر أو شعيرٍء أو كيلو قطن أو نحو ذلك فيلزم 
المقترض أن يرد مثله» سواء رخص سعره أو غلاء أو بقي على 


0 البدائع الصنائع» (255/0). «روضة الطالبين» (5"5/5). «الإنصاف» (0/ .)17١‏ 

(١‏ «الكافي» لابن عبد البر (۷۲۷/۲)ء «الاختيارات» ص »)۱۳٣‏ «إعلام الموقعين» 
«(V€ /)‏ «فتح الباري» (657/60). 

(۳) «السيل الجرار» (7/ .)١55‏ (:) «الإنصاف» (ه/ .)17١‏ 

0( تقدم تخريجه في باب «الخيار). 

















حاله» وذلك لأن المثل يضمن في الغصب والإتلاف بمثله» فكذا 
ههناء فإن أعوز مثله؛ أي: تعذر لعدم أو غلاء فاحش ونحوهما 
فعليه قيمته يوم إعوازه؛ لأنه يوم ثبوت القيمة في الذمة. 

والقول الثاني : أنه إن رَخْصٌ السعر لزمته القيمة» وهو ظاهر 
ما نقله في «المفردات» عن شيخ الإسلام ابن تيمية"'"' . 

وإن كان القرض قيمياً لا ينضبط بالصفة؛ كالجواهر ونحوها 
مما تختلف قيمته» فيلزم المقترض أن يرد قيمته يوم القبض؛ لأنه 
وقت الثبوت في الذمة» وإنما لزمته القيمة؛ لأنه لا مثل له» لعدم 
قاط ال وا 

ويدخل في قول المصنف: «والقيمةٌ في غَيرِه) القيمي كما 
تقدم» والمذروع والمعدود» على الراجح؛ لأن ما 5-65 الل ف 
المثليات أوجب القيمة فيما لا مثل له؛ كالإتلاف» وتعتبر القيمة يوم 
القرض؛ لأنه وقت الثبوت في الذمة في هذه الحالة. 

والقول الثانى: جواز الرد فى القيميات بالمثل؛ أي: مثل ما 
Eee‏ 5508 المطلوبة» وذلك بتراضيهماء 
لحديث أبي رافع ذنه: أن الغبى ل استشلت من رجل Ee‏ 
قَقَدِمَتْ عَلَيهِ إل الصَّدَقَقَ كَأْمَرَ أبَا رَافِع أن يَقْضِيَ تقر e‏ 
ADEE‏ إلى خخارا». E‏ «أَعطِهٍ إَِّاهُ ِن خِيَارَ 
الاس أحسْهُمْ قا ومال إلى هذا القرل يذ تیم . 
)١(‏ انظر: «نظم المفردات» ص(50)» «الإنصاف» .)١58/5(‏ 


(1) تقدم تخريجه قريباً» والخيار: الناقة المختارة. 
() «الاختيارات») ص(۱۳۱). 

















وعلى هذا فالأحوط في المسألة أن المقترض يَرُدُ مثل ما 
اقترضه» سواء كان مكيلا أو موزوناً؛ أو غيرهما مما له شيء يماثله 
أو يقاربه؛ لأن الراجح أن المثلي كل ما كان له مثيل مقارب ‏ كما 
سيأتي في الغصب _ لأن هذا هو مقتضى عقد القرض» ولأن المثل 
يحصل به المقصودان: مقصود القيمة» ومقصود حصول ذلك الشيء 
المُفْرَضِء ولأنها لو وجبت القيمة لصار العقد من أصله عقد 
معاوضة بيع بقيمته» وهو مخالف لموضوعه» فإنه عقد إرفاق» كما 

والحيوان قيمي يجوز استقراضه عند الجمهور من المالكية 
الا وا اي ل لمر كب 
خلافاً للحنفية'' '» لعموم ال ا الذي و يديت أبي رافع ڪن 
«آن رسول الله ي اسْتَسْلَف مِنْ رَجُلِ بكرا aT‏ 


2 


أ 


الصَدَفَقَ اش كه أن يَقْضِيَ الرّجُلَ بَكْرَهُ . » الحديث» وورد 
في ذلك أحاديث أخرى» ترجم لها البخاري 357 باب سْتِفْرَااض 


وأما الرد في اقتراض الحيوان فالأظهر جواز الرد بالمثل» أو 
القيمة يوم القرض. وأن الخيار في ذلك إلى اختيار المدين ورضاه؛ 
لأنهبوإن كاتنت القاعدة فى 55 القيميات بالقيمة؛ لكو هذا الحديق 
دليل يدن على أن الرسول ل رد جملا سكانا حمل امقر صت لكنه 
)١(‏ «المحلى» (8/ 87)». «الكافي» لابن عبد البر (۷۲۸/۲)» «بدائع الصنائع» (۷/ 2057905 


«المهذب» (۱/ 2231١١‏ «المنتهى») (۳۹۸/۲). 
(۲) انظر: «فتح الباري» .)٥٦/٥(‏ 

















عو 
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مكو Ss‏ ل سل( لهجي و و5 يعو 
ولا يجوز شرط ما ينتفع به المقرض» E E E SS e‏ 


لا يعتبر الحصر بالمثل؛ لأنه فعل» وليس في الحديث إشارة إلى 
لزوم المثل. 

قوله: «ؤلا يَجُورٌ شَرطٌ مَا يَنْتَفِعْ به الُقرض» مثل: أن يؤجره 
بارت أو يسكنه داره» أو يقضبيه خيراً ند نهذ مُحرّم إجماعاً؛ 
لأن القرض عقد إرفاق وقربة إلى الله تعالى» فإذا شرط فيه نفعا 
ارج عن رصع لأ يكون لك قرهيا الاد ل وناق 
والقربة» قال ابن عبد البر: «وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها 
المسلف فهي رباء ولو كانت قبضة من عَلَفِه وذلك حرام إن كان 
بشرط"""'» فإن أعطى المقترض المقرض شيئاً ينتفع به ابتداءً بلا 
شرط ولا مواطأة بعد الوفاء جاز» لا قبله. وكذا لو أعطاه أجود؛ 
لأنه يكل اسْتَسلَف بكرا قَرَدّ تحيراً من وَقَالَ: «خَيرْكُمْ أَحْسَْكُمْ 
قَضَّاءَ). وهذا من مكارم الأخلاق المحمودة شرعاً وعرفاً. 

أما تجواز الويادة العدد مثل : أن يعطيه ف الدرهم درهمين 
فقد صرح في «الإقناع» بالجوازء وقال شارحه: «لعله محمول على 


E كا قرس سي‎ E 


۶ 
َم و 
a‏ 


وميتعدل لذلك تحديف جار من هبك الله و قال ابت 
النبِىَ يا وَهُوَ فِي المَسْجِدِء فَقَالَ: صل رکعَتّین)» وَكَانَ لِي عَليهِ 
دين فَمَضَانِي وَرَادَنِي' '“» فهذا صريح في جواز الزيادة» والظاهر أنها 
كانت زيادة في العددء لما ثبت في رواية للبخاري أن الزيادة كانت 


)١(‏ «الكافى» (۷۲۸/۲). (؟) «كشاف القناع» الس" 


(۳) تقدم تخريجه في «الشروط في البيع»» وهذا القدر من الحديث أخرجه البخاري 
(۹(). 











ڪڪ باب القرض 
سم f‏ س 








لا وَيْيِمَةَ ولا قبل هَل هَدِيّةَ لَمْ تَر بها عَادَه . 
اي ويؤيد ذلك عموم ما تقدم . 

قوله: «لا و ثيقة» ثيقة» أي: يجوز القرض بشرط توثيقه برّهن» ا 
كفيل» أو إشهاد ونحو ذلك؛ لأن هذه الأمور توثيقات» لا منافع 
زائذة للمقرفن»:ودليل ذلك ما تبت عه :نه اسكترض من 
هوي شَعيراًء وَرَعَنَهُ عه . 

قوله: «ولا يَقْبَلَّ هَدِيّةَ لم تَخْرٍ بها عَادَةٌ» أي: لا يجوز للمقرض 
أن يقبل هدية من المقترض قبل الوفاءء إلا إذا جرت عادة بينهما بذلك 
قبل القرض» فإن كانت جارية به جاز» وَمَنْعَ ذلك من باب سد الذريعة 
لأخذ الزيادة فى القرض» الذي موجبه رد المثل» أو يُتخذ ذريعة إلى 
تأخير الدين» فيكون ربا؛ لأنه يعود عليه ماله مع أخذ الفضل الذي 
استفاده» واستثني من ذلك ما إذا نوى المقرض احتساب ما أعطاه 
المقترض من دينه» أو مكافاته عليه فإنه یجوز» ج 
ابن عباس ويا فسأله عن ذلك فقال: «قَاصٌّهِ بمَا أهدّى إليك“ . 

وأما حدية: ل فَرضٍ جر تفعاً فَهُوَ ربا فهو محمول على 
المنفعة المشروطة في القرض» على أن إسناده ضعيف جد . 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۰۹). 
(۲) أخرجه البخاري »)۲۰٦۸(‏ ومسلم .)۱۲١( »)۱٦۰۳(‏ 


(۳) (إعلام الموقعين» (۳/ ٤١٥۱ء‏ ۰۱۸۳ .)۱۸١‏ «الإنصاف» (177/5). 


() «السنن الكبرى» (5/ .»)705٠‏ قال فى «الإرواء» (40/ 575): الإسناده صحيح) . 
(5) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده»» كما في «بغية الباحث» 220٠0 /1١(‏ وفي 
سنده سوار بن مصعب» وهو متروك› وله شاهد من حديث فضالة بن عبيد عند = 

















واعلم أن وضع المال في المصارف باسم الودائع المصرفية 
حكمه حكم القرض؛ لأن العبرة للمعاني لا للمباني» وذلك أن 
مجرد اسم الإيداع أو الوديعة لا ينطبق على ذلك» فإنه لو كان هذا 
المال ودعة عند المص فت ما جاز له اسكمارء.ولا امسشلاله؟: لآن 
الوديعة أمانة» والمودّع أمينٌ لا ضمان عليه عند التلف بدون تعد ولا 
تفريط. والمصارف تتصرف في الودائع وتضمنهاء وترد مثلها عند 
الطلب» وعلى هذا فهو قرض لا وديعة» وتسميته إيداعاً خطأء وبناء 
عليه لا تل الفواقذ على هذا المال» لأنها تحبر ريا متحرماء ولا 
يغير من حقيقة الحكم تغيير الاسمء لما تقدم» لكن لا يترك هذه 
الفوائد للمصرف» بل يأخذهاء ولا يأكلهاء وإنما يصرفها في مصالح 
السبلمية من اطا الفثراء و لمحتا جي زساعدة الشرماء 
العاجزين عن قضاء ديونهم» أو في بعض المشاريع الخيرية؛ 
كالحمّامات» وإصلاح الطرقات» وتسوير المقابر» وما أشبه ذلك 
مما يتحتاحه الناس» وهذا من باب ارتكاب أدثى المفسدتين» وأخف 
الكيررية؟"5 ولا محر يناه السناحد مها ان المساجد ل کت 
من الأموال الربوية» وسأذكر مسألة حكم الإيداع في المصارف في 
باب «الوديعة» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم. 


= البيهقي (5/ 00٠‏ موقوفاً» وإسناده ضعیف» وورد أيضاً من حديث ع بن كعب» 
وابن مسعود» وابن عباس وؤ موقوفا عليهم عند البيهقي (719/5). 

() انظر: «الربا والمعاملات المصرفية» ص(55"). «الشرح الممتع» ))598/١١(‏ 
«المنفعة فى القرض» ص(١”57)».‏ «فتاوى ابن باز)ا 51١5 271/5 /١9(‏ 57”5) «فتاوى 
اللجنة الدائمة» (41/1" وما بعدها) «قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في جدة» 
ص(1950١).‏ 











ڪڪ بَابٌ الرّهن 
سا ۳٤۲‏ 2 























ت --. :ااه لاموة اب 0 ا 
الرّهن لغة: الحبس» قال تعالى: #وکل تين بنا بت رهيئة» 
ال 4 أى : محبوسة بما كسبت» ويطلق على الثبوت والدوام 


200. 2 


يقال > ما2 رامن 4 آي راكد وتعمة راه أ ثابتة دات 


وشرعاً: توثقة دين أو عَين مضمونة بعين » أو دين اف منفعة )» 
فال تر كين بیود كان ترف مهه آلف رال ويعظية ساد 
رهناً. 

ومثال دين بدّين: كأن يقترض ألف» وَيرْهَنه ألف ريال فى ذمة 
زيد. 
كل انا رة 

كال 0 ع معن كان تسغير مه کان تاغل اع 
د 
ريال لي عند فلان» أو يقول: انتفع هذه الدار الى استأحرتهاء 
معت + انق ٠‏ جره وتف الاح 

فالرهن: وثيقة يأخذها من له دين على إنسان» ليستوفي منها 
إذا كعتى A‏ عليه ووس داشا ب" المرهرة. 


.)587 /۲( «الدر النقى»‎ )١( 


























يَابٌ الرّهنٍ ڪڪ 








ب کک 
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ل ع ا عن عرد 
يصح في كل ما يجوز بیعه» شق مقا هاده ل القا ده لف E E 87 6216 EN‏ 


فالرّهن : هو ما بضر به الدّينَ أو العين» من عين» أ دين › 
أو منفعة» والراهن: هو المدين الذي دفع الرهن» يقال: رهن إذا 
أعطى الرهن» والمرتَهِنُ: هو آخذ الرهن» وهو صاحب الحقء 
يقال: ارتهن: إذا أخذ الرّهن. 

وهو جائز بالإجماع. وسنده قوله تعالى: وین کسر عل سَمَرٍ 
ولم تدوأ كيبا فرهلن مَفبُوضَة 4 [البقرة: *18] والمعنى: وإن كنتم في 
سقر» فالوثيقة رهان يقبضها من له الحق» ليستوثق بهاء والسنة 
مستفيضة بجوازه» ومن ذلك حديث عائشة وبا أن النبي ئي : 
ا ا ا يَهُودِي ا ال رهه دزعاً من د 

والحكمة هن مشروفيةه: أن الباس ماجن إليه. فإذا كان 
الإنسان يريد ديئاً أو عارية لا يتوصل إلى ذلك إلا بالرهن صح 
الرّهن» والمرتهن يستوثق به ديه أو عاريته. 

والرّهن: عقد لازم في حق الرّاهن» وهو المدين الذي دفع 
الرهن؛ لأن الحظ فيه لغيره فلزم من جهته» وعقد جائز في حق 
المرتهن؛ لأن له أن يفسخ الرّهن؛ لأن الحظ فيه له وحده» فكان له 
فسحه . 

قوله: «يِصِحُ فِي كُلَّ مَا يَجُورُ بِيعْهُ» أي: يصح الرّهن في كل 
فا يرز ببعه فح الأعيان4 كالدارء. والسيارة لأن القضد مته توئقة 
الدّين بالرهن ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الشيء المرهون عند تعذر 
الاستيفاء من الغريم الرّاهن للعين» وهذا متحقق في كل عين يجوز 


. تقدم تخريجه قريباً‎ )١( 











ڪڪ بَابُ الرّهن 
سا٤٤۳‏ لے 


مَعَ الح وَبَعَدَهُء لا قَبْلَهُ فى وجو 200000 
مع 1 بده في وي 








مه 


المصرف المحول عليه؛ لأنه يمكن صرفه والاستيفاء من المبلغ 
ال 

أما ما لا يصح بيعه كالخمر والكلب والوقف والمجهول 
فلا يصح رهنهء لعدم إمكان الاستيفاء منه» ويستثنى من هذا الضابط 
مسا لان 

الأولى: رهن الثمرة قبل بدو صلاحها. 

الثانية: رهن الزرع قبل اشتداد حبه. 

فيصح رهنهما مع أنه لا يصح بيعهما إلا بشرط القطع في 
الحال» كما تقدم؛ لأن النهي عن البيع لعدم الأمن من العاهة. 
والمقصود من رهنهما استيفاء الدين» ولو تلفا لا يفوت حق 
المرتهة.. 

قوله: «مَعَ الق وَبَعَدَهُ أي: يصح الرهن «مَعَ الحقٌ)؛ أي : 
في صلب العقد بأن يقول: بعتك الدار بمائة ألف إلى شهر ترهنني 
اسار فحني قل الت يدك الدان ورك البارة 
«وَبَعَدَهُ»؛ أي: بعد وجوب الحق بالإجماع؛ لأنه دين ثابت تدعو 
الحاجة إلى أخذ الوثيقة به. ولأن الله تعالى جعل الرّهن بدلا عن 
الكتابة» فيكون في محلهاء ومحلها بعد وجوب الحق. 

فوته وو فة تي كه أي: رلا بجرز الزن قبل لبرت 
الحق» نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور؛ لأنه وثيقة 


بعياء. E,‏ و ا ا فيه 


.)۱۷٤/١١( «فتاوى اللجنة الدائمة»)‎ )١( 

















بحق » فلم يجز قبل ثبوته. E‏ الرهن تابع للحق» فلا يسبقه» 
وقوله: «فى وَجْهِ)ا أي : فى المذهب' 
والوجه الثاني : يصح الرّهن قبل ثبوت الحق» واختاره أبو 

الطاب كان ل رعساة عله السا با آل ق ا 

غداًء فسلمه السيارة» ثم أقرضه المبلغ» فيلزم الرهن. 


a 


الرّهن مقابل دين ثابت لازم» ومعنى «ثابتٍ»؛ أي: في الذمةء 
ومعنلى «لازم»؛ أي : واجب كقرض » وثمن یح وقيمة متلف› 
ولحو ذلك» أو ماله إلى الثبوت» كثمن في مدة خيار» وأجرة دار» 
ونحو ذلك» حتى إنه يصح الرّهن على عين مضمونة» كعارية وإن لم 
تكن دا لمشانيهيا للذين من حك اله ادا تعدر دازها اسفوقى 
E 57 (۳) 32 5‏ 5 
وقوله: «بدين ثابتٍ» يخرج غير الثابت» وهو ما يمكن إسقاطه 
كديق الكتابة» فإذا كاتب العبد سيذه على مبلغ من الخال يعتق به 
قليين الد آنا عا ره عليه ن الاب هذ يعد عاد 
دين الكتابة فينفسخ العقد. 
قوله: «وهُو اة ای إن الرهبنع أماثة فى يد المرتهن. 
)١(‏ «الإنصاف» »)۱۳۹/١(‏ والوجه: هو ما قاله كبار علماء المذهب» ممن رأى الإمام 
أحمد فمن بعدهم جارياً على قواعد الإمام» وربما خالفها إذا عضده الدليل» انظر: 


«المدخل المفصّل» .)51797/١(‏ 
(۲) انظر: «الهداية» .)٠١١/١(‏ (۳) «حاشية ابن قاسم» (55/5). 











حي بَابُ الرّهن 








حا 6م 
وَإِنَّمَا يَلرّمُ بالقَيْض واسْتِدَامَيهِ yy‏ 


لحديث سعيد بن المسيب: أن سول الله E‏ قا : «لا يَغْلَقْ الرَهْنْ 
. ا «لا يَعْلَقْ 
الرّهنّ» قال فى «النهاية»: «غَلِقَ الرّهن: إذا بقى فى يد المرتهن لا 


يقدر راهنه على تخليصهء والمعتى : أن المرتهن لا يستحق الرَّهن إذا 
00) 


مع 7وو 2259 


من صاحبه الل رَهنه له غنمه» وَعَلَيهِ رمه 


عجر صاحبه عن فَكُو) ٠‏ ١لَهُ‏ غَنْمُة) ؛ ع للراهن زيادته وثمرته وكسبه 
مذة كونه مرهوتاء ١وَعَلَّيهِ‏ غُرْمُةُ4؛ أي : هلاكهء أو نقصهء أو نفقته . 
فإذا تلف الرّهن بيد المرتهن بغير قصد منه» ولا تفريط فلا 
عليه لآنه امالا فى يدوه كالوديعة» ولات لو يق اله 
ا الاس مو فنك خرناً من اتشان برذلك وا إلى ا 
المداينات والقروضء وفيه ضرر عظيمء فإن تعدى بأن استعمله أو 
فعل ما لا يسوغ له فعله في الشرع» أو فرط في حفظه بأن لم يضعه 
في حرز مثله فإنه يضمن إجماعاً”". لزوال اثتمانه. 
قوله: «وإِنّمَا يَرَمْ بالقئْض واشتدامته» أي: إنما يلزم الرّهن في 
حق الراهن بقبضه» واستدامة القبض» وذلك لأن الرّهن عقد إرفاق 
شر إلى القبول» قافر إلى القيضن كالقرض» وغل هنذا فإذا 
أخرجه المرتهن : إلى يد الرّاهن باختياره زال لزومه؛ لأنه لم يستدم 
قبضه» وقبض س الرّهن كقبض المبيع › »> فإذا و ولك عا ليده 
)١(‏ أخرجه الشافعي (۲/ )٩4۷‏ مرسلاً» ومن طريقه رواه البيهقي (۳۹/7)ء وذكره أبو داود 
في «المراسيل» ص(777): ورواه الدارقطني (۳۲/۳)» والحاكم (؟/١5)‏ موصولا 


عن أبي هريرة و#نهء والراجح إرساله» كما قال الدارقطني وأبو داود والبزار 
وغيرهم» ثم إن قوله: (له غنمه» وعليه غرمه» مدرج من كلام سعيد بن المسيب» كما 


ذكر | ہہ لبيهقي وغيره» انظر : ((منحة العلام» .(A71*(‏ 
(؟) «النهاية» (۳/ ۳۷۹). (۳) «المغنى» (077/5). 











يَابٌ الرّهنٍ ڪڪ 








EEN 5‏ و 5 5 
قل يتمد قر ف الاه نكر عل 
ر صر ESE‏ :8ق يق فد اطهط هار و وا اد ها ها ل قف هده ود واد و ع ع ا 1 
2 > 


وإ الوح شيارة 2 O Aa REG‏ 
المرهون شرط للزوم الرّهن» وأنه إذا لم يقبضه المرتهن فللرّاهن 
التصرف فيه وإبطال 0 بقوله تعالى: 2 رهن ا 3 أ 
يقبضها من له الحق يستوثة 


والقول الثاني : أن القبض ليس بشرطء وهو رواية عن الإمام 
أحمد» ونصره بعض الحنابلة لعموم الأدلة على وجوب الوفاء 
بالعقود والعهود» ولأن الله تعالى قال: إن امن بَمْسْكم بنا قلود 
الف ا اه الب + واا ليل على أنه إذا خضل 
الائتمان لم يلزم القبض اكتفاء بالائتمان عنه» ولهذا أكد الله تعالى 
على المؤتمن أن يؤدي أمانته حيث أمره بالأداء وبتقوى الله. 

وأجابوا عن قوله تعالى: ورهن ق بأن الله تعالى إنما 
ذكر القبض في هذه الحال؟ لآن العؤتيق لا يخحصل إلا بها لان 
البعد انين في ر ولس غكدهنا اتب فلا يكون العرقق إا 
بالقبض» وإذا اشْتْرِط القبض في حالة معينة لم يلزم أن يكون شرطاً 
في الأحوال الأخرى التي لا تساويهاء وعلى هذا فيلزم الرّهن ويبقى 
ولو خرج من يد المرتهن إلى يده الزاعه ) لأن في ذلك مصلحة 
عظيمة» وفي اشتراط القبض ضرر كبير على بعض ما يرهن» 
كالمزارع والسيارات ونحو ذلك مما يكون الراهن مضطراً إلى بقائه 
في يده وتحت تصرفه . 

قوله: «فلا يَنْقُدْ تَصَرْفَ الرَامِنٍ بِغَيرٍ عِْقَ» هذا تفريع على ما 


.)١6١- ۱٤۹ /٥( «الإنصاف)‎ )١( 











ڪڪ بَابُ الرّهن 
کا ۳٤۸‏ 2 








- 0 و مع 
ETS‏ وَلا ينمك شَيءٌ مِنْهُ إلا بَأدَاءِ الكل . 
وللمرتهن اَن برت وَيَحَلِبَ بقَدر عَلَفْ 152 


قبله ؛ أي: لا ينفذ تصرف الراهن في الرّهن المقبوض ببيع أو إجارة 
ونحوهماء فإذا باع الرّاهن الرهن لم يصح العقدء إلا إذا أجازه 
المرتهن؛ لأن تصرفه فيه يبطل حق 6 ا إلا العتق 
فإنه يدفلء فإذا أعفق الرّاعن العبد المرهون عَكَقَّء لأنه إعثاق من 
مالك تام الملكه فنفت كق المستاجرء لكن يائ الراشن بهذا 
العتق؛ لما فيه من إبطال حق المرتهن من الوثيقة. 

قوله: «وَتُوْخَدْ قِيمَثُهُ فتّخِعَلٌ رَهناً» أي : تؤخذ قيمة الرَهن وهو 
العبد الذي أعتقه الرَّاهن؛ لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة» فأشبه 
ما لو أتلفه» وتجعل رهن مكانه؛ 'لأنها يدل عنه: 

وظاهر كلامه أن العتق ينفذء سواءٌ أكان موسراً أم معسراًء 
وهذا هو الصحيح من المذهب. 

والقول الثاني: لا ينفذ مطلقاًء لما فيه من إبطال حق المسلمء 
وهو أحد القولين في المذهب. 

والقولك الال يقل عق الوس درن الم 57 

قوله: «وَلا يَنْقَكُ شَيءٌ مِنّْهُ إل بَآَدَاءِ الكل أي : ولا ينفك شىء 
صن ا بأذلء التين عل لآن عق الو انها يتلق ی لان 
فيصير محبوسا بكل الحق» سواء كان الرّهن مما يمكن قسمته» كإبل 
وغنم» أو لا تمكن» كسيارة وعقار. 

قوله: «وَلِلِمْرْتَهِنِ أن يَرْكَبَ وَيَحْلِبَ بِقَدْرٍ عَلَفِهِه أي: إذا كان 


(۱) انظر: «المغنى) (5/ 587)» «الکافی» (۱۹۸/۳). 











يَابٌ الرّهنٍ ڪڪ 








الرّهن حيواناً يحتاج إلى مؤنة» فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر 
علفه» ولو لم يأذن له المالك؛ لأنه مأذون فيه شرعاًء وعليه أن 
يتحرى العدل في الحلب والركوب» وهو مذهب أحمد 
وا لويد أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله عل 
«الظَّهْرُ يُرِكَبُ بِتَقَقَيهِ ذا كان مَرْهُوناًء وَلَبَنْ الدَرٌّ يُشْرَبُ بِتَمَقَيِهِ إذَا 
گان مَرْهُوناء وغل الْنِي لا هم يَكْرَتُ الَمَقَذُها2. فأفاد أن 
المرتيق ركت ك ت قال تي وله يعارض هذا قوله يلك : 
الا يعلق الرّهن مِنْ صَاحِِهِ الَّذِي رَعَنَهُ لَهُ عُنْمُ وَعَلَيهِ غرم 
لأا نقول بأن النماء للراهن» لكن للمرتهن ولاية صرفه إلى نفقة 
الرّهن لثبوت يده عليه» وهذا فيما احتاج إلى مؤنة كالحيوان» أما 
ما لا يحتاج كالدار والمتاع والسيارة ونحوها فلا يجوز للمرتهن 
الانتفاع به بغير إذن الرّاهنء قال الموفق: «لا نعلم فيه خلافا؛ 
لأن الرّهن ملك الرَّاهن». فكذلك منافعه» فليس لغيره أخذها إلا 
2 

وأجزنا الانتفاع بالمحلوب والمركوب لثبوت النص فيهماء 
فيبقى ما عداهما على المنع» فإذا أذن له جاز الانتفاع» ما لم يكن 
الدّين قرضاً فإن كان قرضاً لم يجزء نص عليه » حذراً من قرض 


بإذنه) 


يدر لعا 

أها ما الج كرب والفععلوبي فين غير ؤاغلة فى لتر 
)١(‏ انظر: «المغني» .)01١/5(‏ (؟) أخرجه البخاري (5517). 
7 تقدم تخريجه قريباً . 5 «المغني» (ل/رو١مه).‏ 


(5) المصدر السابق. 

















الذي جر نفعاً؛ لأن المعاوضة حاصلةء فإن الركوب والحلب مراعى 
فيه النفقة التي يقوم بها المرتهن. 

وذهب الجمهور من المالكية» والشافعية» وأحمد في رواية إلى 
أن المرتهن لا ينتفع من الرّهن بشيء مطلقاً؛ لأنه ملك غيره» ولم 
يأذن له في الانتفاع""' . 

وردوا الحديث ا مخالف للقياس من وجهين: 

الأول : التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذن 
المالك» والأصل أنه لا يجوز إلا بإذنه» حدق ابن عمر ا : 
TE E OE‏ 

الثاني : تضمينه ذلك الانتفاع بالنفقة لا بالقيمة» والأصل أن 
المنفعة تقابل بقيمة. 

والقول الأول أرجح لقوّة دليله» ووضوح مأخذه» وقد قرر 
شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحديث موافق للقياس لأمرين : 

١‏ - أن نفقة المرهون واجبة على الرّاهنء فإذا أنفق عليه 
المرتهن فقد أدى واجباً عن غيره بغير إذنه فيما له فيه حق» فلو حك 
على فعله بمثل ما كم به على نظائره» لاقتضى أن يرجع المنفق 
على من عليه الواجب» والركوب والشرب هو هذا الرجوع. 

آ أ ال کرب والقترت. مففعة رضى سا الم عزفا عن 
النفقة» وهي صالحة لتكون بدلاً» فلو حُكمَ عليه بمثل ما حكم به 


.)5٠١ /١( «المهذب»‎ .)٥۹ /٤( «بداية المجتهد»‎ »)0١١/5( «المغنى»‎ )١( 
.)١775( أخرجه البخاري (470؟)2 ومسلم‎ )۲( 











بَابٌ الرّهن ڪڪ 
- |0 — 


ا ا 3 > 5 ,وي 07 ليت n‏ ا SE‏ ر و و و م ه فين 
ولو جَنى فالمَجنیٌ عليه احق برقبته» فلو فداه سيده فهو رهن 
5 و م و ا 

بخاله» ون جني عليه فالخصم مَالكة» 00 








على نظائره من الأعواض الصالحة للبدلية التي رضي بها المستعاض 
عوضاً مثل رزق وكسوة المرضعات» لاقتضى القياس جواز كونهما 
غو ضا عن ا 

ولو فرض أن الحديث مخالف للأصول لم يقتض ذلك ردّه؛ 
لآنه إذا صح الحديث صار أصلا بنفسه. 

قوله: «وَلّو جَنَىء فَالمَجْنِيُ عَلَيهِ احق بِرَقَبَتِه أي: إذا كان 
ال عن عا ما يدوق معناية مر للمال ب سرا عاق على 
إنسان أو على مال فالمجني عليه أحق برقبة الجاني وهو العبده 
آل جع الوه ال الد «لا نعلم في هذا الائ لذن 
الجناية مقدمة على حق المالك» والملك أقوى من الرّهن» فأولى أن 
يقدم على الرّهن» وعلى هذا فيبطل الرّهن إذا سلمه للمجني عليه. 

قوله: م«قَلَو قَدَاهُ سَيْدَهُ فَهُوَ رَهْنٌّ بحَايِهه أي: إن اختار سيد 
العبد الجاني فداءه فهو رهن بحاله؛ لأن حق المرتهن قائم لوجود 
سببه. وإنما قُدّمّ حق المجني عليه لقوته» فإذا زال ظهر حكم 
الرّهن . 

قوله: «وَإِنْ جُذِي عليه فالخَضْمْ مَالِكَةُ» أي: وإن جني على العبد 
المرهون جناية توجب القصاص كقتل أو جرح» فالخصم في طلب ما 
توجبه الجناية هو مالكه» وهو سيده» وليس المرتهن؛ لأنه المالك» 
والأرش الواجب بالجناية ملكه» وإنما للمرتهن فيه حق الوثيقة. 


01 «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ٥٦۰‏ -051). (؟) «المغنى» (5/ 590). 
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وَمَا قَبَضَهُ بِسَبَبِهِ رَهْنٌّء كُتَمَائْه وكشيو د ذا حل الدين فامتَتَعَ 
الرَاهِنٌ م الا اجره السَاكمُ» وَإِلَا بَاعَهُ وَقَضَى ذَينَهُ . 


0 «وَمَا قبَضْهُ بِسَبَبهِ رَهُن» 5 وما قبضه سيده بسبب 
من القتل أو الجرح على العبد المرهون فهو رهن؛ لأنها بدل 

عنه» أو بدل جزء منه. 

قوله: «كَنَمَائِهه أي: إن نمَاء الرّهن المتصل» كالسّمن وتعلم 
الصنعة» والمنفصل كالولد والثمرة «رهنٌ»؛ أي: تابع للرهن وملحق 
به يكون في يد المرتهن» كالأصلء بمعنى: أنه إذا احتيج إلى بيعه 
في وفاء الدّين بيع مع الأصل؛ لأن الرّهن عقد على العين» فيدخل 
فيه ما ذكرء كالبيع والهبّة. 

قوله: «وَكَسْبه» أي: ما كسبه العبد المرهون فهو تابع له 
فيكون رهناً معه» ويباع معه لوفاء الدين إذا بيع» وهذا هو المذهب» 
وهو من المفردات» لما تقدم» والجمهور على أن الكسب لا يدخل 
فى الرهن'"''؛ لأنه عقد لا يزيل الملك عن الرقبة» فلا يسري إليهاء 
رار 

قوله: «فَإَِا حَلّ الدَّينُ فَامْتَنَعَ الرَاهِنُ مِنَ الوَفَاءٍ أَجْبَرَهُ الحَاكِمُ, 
أ ف شل الذين الوم الزاهع الإيقاءة الآنه دين اله كالين 
الذي لا رهن بهء فإذا وفى دينه انفسخ الرّهن وعاد إلى صاحبه. 

قوله: «وَإِلَا بَاعَهُ وَفَضَى دَينَهُ» أي: وإن لم يفعل الرّاهن ما 
ذكر باع الحاكم الرّهن لتعينه طريقاً لأداء الواجب» وقضى ديه من 
تمد أنه حق تعين عليه» فقام الحاكم مقامه فيه» وهذا إذا كان 


)00 «الإفصاح» ار ة المغني المحتاج» (/ 23329 «الإنصاف» .)١15١9- ۱٥۸ /٥(‏ 

















ال فن الى مو جس اللي كار وار رماغ ,رها + قإنها 
تباع» ثم إن كان ثمنها بقدر الذين أخذه المرتهن» وإن كان أكثر أخذ 
حقه ورد الباقى» وإن كان أقل أخذ الموجود وبقى الباقى فى ذمة 
الراهن» إلا إذا رضي المرتهن بأخذ الرّهن إذا كان بقدر الدّين فله 
ذلك» والله أعلم . 
































أي : والكفالة؛ لآن فيها شبهاً بالضمانة وإن كان هناك فروق 
بيدهمنا كما سات إن شاء اھ وقد جعلنها في بات مستقل 
کنظائر ها . ۰ ٠‏ 

والضهاة: مضدر ضيق الشيء مانا فر صان وضصمين: 
وهر ا عن ا ا کی الحق» أن من 
الضَمْن؛ٍ لأن ذمة الضامن صارت في ذمة المضمون عنه. 

وشرعاً: التزام المرء ما وجب أو يجب» على غيره من حق. 

فالضمان أن يلتزم إنسان يصح تبرعه ما وجب على غيره؛ 
كثمن مبیع › أو قرضء أو قيمة ملف مع بقائه على مضمون 
تهج فلا يسقظ عه بالضمان. أو التزام ها کل جب مد 
كَجْعْلِ على عمل» أو ثمن مبيع مستقبل» وعلى هذا فالضمان 
التزام متعلق بالحقوق المالية» سواء أكان على حيء أم ميت› 
كما سيأتي ‏ إن شاء الله . 

وهو جائز بالنسبة للمضمون عنهء بالكتاب والسّنّةَ والإجماع 
في الجملةء قال تعالى: #وَلِمَن جَآءَ به حل بير [يوسف: ١/]؛‏ 


م تر 


ا ولمن جاء ر الملك الذي فقِدَ هَل بعر چ ؛ أئ: ما 


يحمله من الطعام راتا بد زعي # ؛ ا كفيل ضامن . 


(1) انظر: «المطلع» ص(۸٤۲)»‏ «الدر النقى» »)5١08/79(‏ «الإنصاف» .)١189/5(‏ 


























بَابُ اصقان ڪڪ 








تعالى I lu‏ 3 17 21 التقيية 4 A‏ الك هذا 
مقيد بقدرة الضامن على الوفاء» فإن لم يكن قادراً على الوفاء لم 
يستحب الضمان في هذه الحال؛ لأن فيه ضررا عليه» ولا ينبغي 
SS‏ 

ومن الستة حديث جابر 5 وين قال : كان التب ڳل لا يُصلّي 
غل رجل عليه دين »› َي بِمَِّتِء قال عنه «هَل عَلَيْهِ دَينٌُ؟) قالوا : 
نعم دِيئارَانٍء قال : ١صَلُوا‏ عَلَى ا فقال أبو قتادة: هما علخ 
قا و0 الوه لطبي ا الجايد ‏ > وهو دليل على د 
تان دين الميت. 

والضّمان من عقود التوثقة التي يتوثق بها صاحب الحق ممن 
هو عليه» فهو كالرّهن والكفالة» وجوازه من محاسن الشريعة 
الإسلامية» وتسهيل المعاملات . 

وهو يصح بكل لفظ يُفهم منه الضَّمان عُرفاًء مثل: آنا ضمين» 
وكفيل» وحميل» وزعيم» ونحو ذلك . 

قوله: «إِنّمَا يَصِحٌ مِنْ جَايِز النَصَرُفِه أي: إنما يصح الضمان 
ممن يصح تصرفه في المال» وهو الحر البالغ الرشيد ‏ وهو من 
تخسن التصرقف کے ماله رجلا كان أو افا لأن الشعاة اجات 
مال» تلم عع رجا التصرف؟ ای وا حت وا 
(۱) انظر: «الشرح الممتع» (۱۸۳/۹). 


02 أخر جه أبو داود «((TTET)‏ والنسائى 10/0(« وأحمد (e /YY)‏ وسنده صحيح ۰ وله 
شاهد عند البخاري (۲۱۷۳) من حديث سلمة بن الأكوع ذلكاه 











56 اب الضّمَانٍ 
چڪ ۳٥٦‏ 7ك +<<”تتخخ7خخ7_خ77777ت_ د پڪ 


برضاه» ر لاس انض e‏ ر وَاجبًا E‏ 
الؤجوب» O‏ 








ويصح من مفلس؛ لأن ضمانه تصرف منه في ذمته» والحجر عليه إنما 
ب ا ل للم 

قوله: «يِرضاة» أي : 3 رضا اود ا أن ان تبرع 
بالتزام الحق» فاعتبر له الرضاء فإن E‏ اا وا 
المضموة له أو التضمون عنه فر معتير؛ لآن. ابا قاد كه ضهن 
من غير رضى المضمون له والمضمون عنه. وأقَرّه النبى كَل ولأنه 
لو قفي الاين عن المضهون عنه خير إذله.ورضياة د فكذا إذا 
ور نة 

قوله: «وَلا يُعْتَبَرْ كَونُ الحَقّ مَعْلُوماَ أي: لا يعتبر في الضَّمان 
كون الحق ا معلوماًء بل يصح ولو مجهولاً إذا آل إلى 
العلم» كأن يقول: أنا ضامن لك ما على فلانء» أو ما يقر به لك» 
أو آنا ضام لله ما أغطيت محمدا مخ الكمي» زتحو ذلك 
واستدلوا بقوله تعالى: اول جَهَ بو حل بَعِيرٍ وَأَنأ يو رَعِيمٌ 
[يوسف: ۷۲]» وحمل البعير غير معلوم؛ لأنه يختلف» وهذا 
الاستدلال فيه نظرء والأظهر أن مثل ذلك معلوم بالعَرْفِء فهو 
كإطلاق ا وھا مما کی فد ارک الك برضت اها 
وهو أن الضمان عقد تبرع» وليس عقد معاوضة» وعقد التبرع 
يتسامح فيه . 

قوله: «وَلا وَاجباً إن آلَ إلى الؤجُوب» أي: ولا يعتبر كون الحق 
واجيا لأا ماله إلى ت إن بصع مات ما لم وجب 

















كالغاريةء أو قيمة هذه السيارة إن اشتراها منك فلان وتحو ذلك؛ 
ل نت حل E‏ عير عم أله لع يكن ودب آله ازا 
يجب لأحد إلا إن جاء بصواع الملك» وهذا بخلاف دين الكتابة فلا 
يصح ضمانه في أصح الروايتين» وهو قول أكثر العلماء؛ لأنه ليس 
بواجي .ولا ماله إلى ال جرت 

والثانية: يصح؛ لأنه دَينُ على المكاتب» فصح ضمانه» كبقية 
الاس 

قوله: «وّلا يَصِعٌ ضَمَانُ أَمَانَةِ إلا أنْ يَضْمَنَ تَعَدَيَةُ أي: ولا 
يصح ضمان الأمانات؛ كوديعة» وعين مؤجرة» أو ثوب مدفوع إلى 
حاط وتار زوهو الكثال) وتر الف > لآنيا هيز مفجرنة على 
صاحب اليد» فكذا ضامنه لا تكون مضمونة عليه؛ لأنه فرع» وقوله: 
«إلا أن يَضْمَنَ تَعَدّيَهُ)؛ أي: يصح أن يضمن التَّعذَّي في الأمانةء 
فإذا تلفت بتعديه» أو فرط في حفظها لزمه ضمانهاء فلزم ضامنها 
أيضاء وهذا من ضمان ما مآله إلى الوجوب» كما تقدم. 

قوله: «وَلَهُ مُطَالَبَةَ مَنْ شَاءَ» أي: ولرب الحق مطالبة من شاء 
من المضمون عنه أو الضامن؛ لأن الحق ثابت فى ذمتهماء فله 
مطالبة هن ا ا لي لفيا البو الور نون بعموم 


حديث أبي أمامة ول قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يي في خطبته عَامَ 


أ 


7 
ور سا م 


ا رع د سن ديو 2 امج موق عو العامة و مج 
حَجَةٍ الوَّدَاعَ يقول : «العارية موّداة. والمنحة مردودة. والدين مقضئ › 


(۱) «الإنصاف» .)١199/6(‏ (؟) «إعلام الموقعين» .)٤١١/۳(‏ 











حت َابُ الضَّمَانٍ 








وَالرَعِيمٌ عام والزعيم: ا والعُرْمُ: أداء شيء يلزمه. 
فدل على أنه ضامن يلزمه الأداء مطلقاء وهو قد التزم الوفاء بدون 
شرطء فلزمه ذلك . 
والقول الثاني في المسألة: أنه لا يطالب الضامن إلا إذا 
ذكرها عنه الموقّق» واختاره العلامة ابن القيم» والشيخ عبد الرحمن 
ا وذلك لأمرين 
الأول : أن لاماق فرعء والمضمون عله أصلء وقاعدة 
الشريعة أن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول؛ 
الثاني : أن الشفان دة e‏ فهو جار مجرى الرهن 
فين الاسعيكاق». ولك داك رهن عب والعنان رهن ذمة أقامها 
الشارع مقام رهن الأعيان للحاجة» والرّهن لا يُستوفى منه إلا مع 
تعدو الاتقا مه الراعى» نخدا الي 
يستقبحون مطالبة الضامن مع تيسر أخذ الحق من المضمون عنهء فإِن 
)١(‏ أخرجه أبو داود (817/0؟7), (578")». والترمذي »)١575(‏ وابن ماجه (ا١٠5),‏ 
وار الاك وشبرهم من عدة طرق؛ عن إساعيل بن ماش عن شرحبيل بن 
مختصراً. و0 من أجل سبال پا ی 
«صدوق في روايته عن أهل بلده» مُخَلَط في غيرهم»» وسيآتي لذلك زيادة في كتاب 


«الوصايا»» إن شاء الله . 
() «المغنى» .)۸٦/۷(‏ «المختارات الجلية» ص(۸۲). 











باب الضمان ڪڪ 
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ولو ار الآصيل اء لا فكشة» وبرج يها اذى ناويا 
للرجوع . 
الضامن لم ينصب نفسه لأن يطالبه المضمون له مع وجود الأصل 
ويسرته» وإنما هو محل يُرجع إليه عند تعذر الاستيفاء من الأصل . 

وأجاب هؤلاء عن حديث أبى أمامة ونه بأنه لا منافاة بينه 
وين ا اقا اي لهالا ي لت ولايد على 
أن الضامن غارم في جميع 3-00 بدلیل آنه لو آذئى ضاحب 
الأصل ما عليه لم يكن الضامن غارمً”" . 

قوله: «وَلو أثِرَآً الأصِيلَ بَرِنَاء لا عَكْسّةُ» أي: ولو أبرأ صاحب 
الحق «الأصيل»» وهو ال عنه من الدين بإبراء أو قضاء أو 
حوالة ونحوها «برئًا»؛ أي: برئ الأصيل وهو المضمون عنه» وبرئ 
الفرع وهو الاس لأنه تبع له» ولا وثيقة» فإذا برئ الأصيل 
زالت الوثيقة؛ كالرّهن» قال الموفق: «لا نعلم فيه خلاف». 

وقوله : «لا عَكسُّهً) أي : فلا يبرأ المضمون عنه ببراءة الضامن ؛ 
لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع» ولأنه وثيقة انحلت من غير استيفاء 
الدين متها» فببقى في ذمة الأصل؟ كالرهن إذا انفسخ من غير 
استيفاء. 


قوله: «وَيَرْجِعٌ يما أذّى نَاوياً للرُجُوع» ا ويرجع الصاف 
على المضمون عنه إذا قضى الدّين» بما أدّاه ناويا للرجوع ؛ سرا 
ا عنه في القضاء أو لم يأذث؛ لأنه قضاة مبرئ من دين 
واجب» فكان من ضمان مَنْ هو عليه» ومفهوم قوله: «ماوياً ِلرَجُوع' 


020 «إعلام الموقعين» (۳/ .)٤١١ 25١١‏ (۲) «المغنى» (۷/ ۸۷). 

















أنه إذا لم ينو الضّامن حال القضاء لم يرجع» وتحت هذا صورتان: 

الأولى: أن يقضي الدين بنية التبَرّع فهذا لا يرجع» قال في 
«الإنصاف»: «بلا نزاع». لأنه متطوع نالك افيه الف 

اة آن يتفي الاين ول بثو تبرعأ ولا وجوعاء يل دقل 
عن قصد الرجوع وعدمه» فظاهر كلام المؤلف أنه لا يرجع ؛ لأنه 
خص رجوعه على المضمون عنه بنية الرجوع» وهذا هو المذهب. 

وقيل: يرجعء وهو ظاهر كلام الخرّقي» وجزم به في 
االوجير : وهذا خر ال هران شاء اه د نان عرب ال 
وذهول المكلف»كتها أمر وارد 

ويناسب في نهاية هذا الباب أن أذكر نبذة موجزة عن التأمين؛ 
لأهمينه في هذا العصرء: وهو أنواع» أكتفي منها يما يلي: 

١‏ التأمين التجاري وهو التأمين الذي تقوم به شركات التأمين 
المساهمة» وهي شركات تنشأ برأس مال يقدمه المساهمون بقصد 
استثماره والحصول على ربح من ورائه. 

وشركات التأمين مستقلة تماماً عن الموّمَّنَ لهم فالمساهمون 
في هذه الشركات هم الموّمّنونء والعملاء الذين يبرمون عقود التأمين 
معها هم الموّمَّنُ لهم. 

وهذا النوع من التأمين ممنوع شرعاً لا لذاته» بل لما يحيط به 
من المخالقاث الشرعية؟: لآن الهدف مته هو الحصول عن المال 


(۱) «الإنصاف» .)۲۰١/٥(‏ 
(؟) «المغنى» (۷/ ۸4)ء «الإنصاف) (5/ »)5١5‏ «الوجیز» ص(١١٠5).‏ 

















بشتى الطرق والوسائل دون مبالاة بمخالفتها للأحكام الشرعية؛ فإن 
هذا النوع من التأمين قائم على الجهالة والغررء وفيه ربا أو شبهة 
الرباء كما أن فيه أكل أموال الناس بالباطل» وهو من جنس القمار 
الم عا 

؟ - التأمين التبادلي أو التعاوني: هو عقد تأمين جماعي يلتزم 
بمرحيد كل يشكرك برع متلخ من العالره لاب للتعير بن على سيل 
البرع» لتعويض الأضراز التى قد صب أيا متهم عند قق الخطر 
المؤمّن منهء ولذا فإن التأمين التعاونى (بأساليبه المتعددة: الصحى» 
والتأمين على المساكن» والمراكب. ٠.‏ إلخ) لا يهدف إلى تحقيق 
ربح للمشتركين فيه» وإنما الغاية منه هي التعاون بالصفة المذكورة» 
ولذا فإن التأمين التعاونى يخلو من الربا؛ لأن عقود المساهمين فيه 
ليست ربوية» ولا ل قاط التأمين في معاملات ربوية» وقد قرر 
المجمع الفقهي في مكة المكرمة الموافقة بالإجماع على قرار هيئة 
كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري 
المحرم . 

۳ - التأمين الاجتماعي» وهو تأمين ذو صبغة إجبارية يتقرر 
حيار ES‏ إلى بخاطر إضابات العمل , البرض» 
والبطالة» وحماية لمستقبل ذويهم حال وفاة عائلهم. 

فهذا نوع من أنواع الرعاية الاجتماعية» يؤدي إلى توفير الأمن 
الاقتصادي للإنسان في مستقبل حياته أو لذويه بعد وفاته. 

ويقوم هذا النظام على أساس اقتطاع جزءٍ من الدخل الدوري 
للمشتركين واستثماره من خلال مؤسسة حكومية عامة» لكن قد يؤخذ 

















على النشاط الاستثماري لموارده أنه موجه فى الغالب نحو إقراض 
الدولة بفوائد ربوية محددة. ۰ 

ويكاد ينعقد الإجماع من علماء العصر على جواز هذا النوع 
من التأمين؛ لأن أساس تحريم التأمين ‏ بصفة عامة ‏ هو الغررء 
وهو يقتصر على عقود المعاوضات دون التبرعات» ونظام التأمين 
الاجتماعي لا يدخل في عقود المعاوضات؛ لأنه قائم على التبرع 
بالمال» وما قد يشوبه من جهالة أو غررء فلا تأثير لهما في صحة 
التعامل» وهو يتفق مع مقررات الإسلام في الدعوة إلى التكافل 
الاجساعيى ومواماة العجرة رالناج والدعرة الأدعار لمراجية 
الات السا وفكرة التأمين الإجتماعي ترجع في أصلها إلى 
أيام الخلافة الراشدة. 

تال مين فيد رافك النياراكة واا يشم الاه على 
السيارة نفسها ضد التلف الناتج عن الحادث» والتأمين على شخص 
سائق السيارة ضد الموت أو الإصابة التي يسببها الحادث» والتأمين 
ضد مسؤولية سائق السيارة تجاه الغير عن الضرر الذي يترتب على 
الحادث . 

وقد وقع الخلاف بين العلماء حول التأمين على حوادث 
الشيارات6 فمنهم من منعه» ومنهم من أباحه» ولكل منهم أدلة ما 
ما يتعلق بإلزام الناس بهء فإن هذا من حق ولي الأمرء فله أن يلزم 
الناين .به عقا لهد السا الشرعية وايجادا إلى تاعا تصرف 
الإمام على الرعية منوط بالمصلحة وغيرها من القواعد الشرعية. 

وعلى المسلم أن يلتزم بهذا التأمين» سواء أكان يرى جوازه. 

















أو یری عدم جوازه امتثالاً لقول الله تعالى: ...يعوا أله وَأَطِيعُوأ 
ازو وای الأ من [النساء: 5ه]. 

والخلاصة فى غذا الباب: أن الام بأنواعه پیر می 
اليعاملات ادرت والمهمة؛ فإذا تحقق الربا والغرر فى هذه 
المعاملات بنص من القرآن أو السنة» فإنه يجب لبعد عتهاء وإن 
كانت المسألة اجتهادية» فباب الاجتهاد واسع» والمجتهد مأجور» 
وإذا منع من عقد من هذه العقود بإجماع العلماءء وجب البحث عن 
البديل الإسلامي». وهذا يوجد في التأمين التعاوني بأنواعه» والله 


تعالى اعلب”, 


)١(‏ انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» ۲٤١١ /٠٠١(‏ وما بعدها)ء «قرارات المجمع الفقهى فى 
مكة» ص(۳۱). «قرارات المجمع الفقهي في جدة» ص(٠۲)»‏ «الربا والمعاملات 
المصرفية» ص(”55). رسالة «التأمين بين الحظر والإباحة»» «فتاوى ابن عثيمين» 
١ /59(‏ 5:). 











پڪ ڪڪ يَابٌ الكَمَانَة 
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و 2 ا و 
وصح كفالة بدل من عليه دن EE SNES SRG‏ 























بَابُ الكقالة 

قوله: «وَتَصځ عَفَانَةُ بَدَنِ مَنْ عَلَيهِ تين» هذا شروع في أحكام 
الكفالة» وهي في اللغة: مصدر كمل بمعنى: التزم. 

وشرعاً: التزام إحضار بَدَنِ المكفول. 

فالعقد في الكفالة واقع على بدن من عليه دين لإنسان؛ لأنه 
حق مالى» فصحَّت الكفالة به؛ كالضّمانء ولا يختص ذلك بالدّين» 
بل تيم الكفالة دة من هده حين مشرد كارت يردها إن كانت 
باقية» أو يرد بدلها إن لم تكن باقية. 

والكفالة صحيحة» لقوله تعالى: تال أن نيك E‏ 
انرق عزنا E‏ 06 بو إل أن حاط 4 ايويف54] قالانة 
دلبل على حواز الكقالة بإحفان ادف لقوله : الاق به إلا أن 
َال يك فأعطوا أباهم الميثاقء وَأَشْهَدَ الله تعالى على ذلك 
وأرسل آخا يوسف معهم. 

فإن قيل: لم يثبت على المكفول به هنا شيء» قيل: بل عليه 
سق 4 لآنه إذا وهاه والذة لزمقه الأجاية. 

ومما يدل على صحة الكفالة أن الحاجة داعية إلى الاستيثاق 
ضما الحال أو البدان»..والكنالة أخف هن لمات 'لأن يمان 
المال يمتنع منه كثير من الناس» فلو لم تجز الكفالة بالنفس لأدّى 
إلى الحرج وعدم المعاملات المحتاج إليها . 

وبين الكفالة والضّمان فروق منها : 


























6ه - 








o 
. ن مات‎ 


إ 


ا و 8 و ر .1 1 #0 ي 
لا حد» فإن لم يحضره لزمه ما عليه لا 


١‏ أن الضّمان التزام للدّين» وهي التزام بإحضار البدن» وقد 
يطلق لفظ الكقالة ويراة.به الضمان د وعدا فى غرف الثاسن . وقد 
يكون فيه تقييد بأن يقول: أنا أكفله كفالة م 

؟ - يجوز مطالبة الضامن مع حضور المضمون عنه عند عدم 
قدرته على الأداء» ولا يجوز فيها مطالبة الكفيل مع حضور المكفول. 

لبالا يرا "الضافق يفوك قود عه وا الك سرت 
المكفول. 

٤‏ - يصح ضمان دين الميت» ولا تصح كفالة الميت., 

قوله: قا که ف لا تصح كفالة بدن من عليه خد سواء 
كان لله تعالى؟ كالرنا» والشرقة» والشرب» أو كان لآاذمى؛ 
كالقذف؛ لأنه لا فائدة من الكفالةء إذ لا يجوز استيفاؤه من الكفيل 
في حال تعذر الاستيفاء من المكفول. 

وغللوا ذلك بان الكفالة استيعاق»+ والحدوه مبتاها على 
الإسقاط والدرء بالشبهات» فلا يدخل فيها الاستيثاق . 

قوله: «فإن لَمْ يُحْضِرهُ لَزْمَهُ مَا عَلَيهِه أي: فإن لم يُحضر 
الكفيل الشخصٌ المكفولَ لزمه ما عليه من الدين» لعموم قوله كَل : 
«الرَّعِيِمٌ غَارِمٌ)'"'. ومفهومه أنه إذا أحضره برئ الكفيل؛ لأن الكفالة 
عقد على عمل» فبرئ منه بالعمل المقصود؛ كالإجارة. 

قوله: «لا إِنْ مَاتَ» أي: لا إن مات المكفولء فإن الكفيل لا 
يلزمه شىء» بل يبرأء وتسقط الكفالة؛ لأن الحضور سقط عنه بموت 
5 والله تعالى أعلم. 


. تقدم تخريجه قريباً‎ )۲( .)5١7/9( «الشرح الممتع»‎ )١( 











حك بَابٌ الحَوَالَة 
حمر 


Es‏ اب الوا اھ 























الحوالة: بفتح الحاء» مأخوذة من التحول والانتقال؛ لأنها 
لكان السق ا 

رفا قل فين عو هة التحيل إل هة التحال علية. 

وهي مشروعة بالسَّنّة والإجماعء أما السّنّة فستأتي» وأما 
الإجماع فقد حكاه من العلماء ابن قدامة وغيره'''. 

وفاكدتها: تسهيل المعاملات بين الناس » لا سيما إذا كان 
الغريم في بلدء والمحال عليه في بلد آخرء ويسهل على المحال 
الاستيفاء منه. 

ولبست مق باب جيم الذين بالذون». لتجوازها بين الدينين 
المتساويين جنساً وصفة» والتفرق قبل القبض» وإنما هي من جنس 
ا ادوم شين ع ارفا رونا یر ھا الى كل کی عرض 
الوفاءء E‏ إن شاعا ۰ ٠‏ 

والحوالة يتعلق بها ثلاثة أطراف» هم: 
١‏ - المخال: وهو صاحب الحق» ويقال له: المحتال. 
۲ - المجيل: وهو مَّنْ عليه حق وله حق. 
- المحال عليه: وهو مَنْ عليه حق للمجيل. 

والحوالة قد تكون بإحالة الدين من شخص إلى آخرء وهي 


.)55/10( «المغنى»‎ )١( 


























باب الحَوَالَةِ حه- 








30 و له‎ ١ 
O : يبْرَأْ بها المحيل» وَسْرْطهَا‎ 


الو نينا ا ای و الكو وكوي القال فق عله الى علد 
آخرء وهي الحوالة المصرفية» وسأذكرها ‏ إن شاء الله في آخر 
الباب. 

قوله: «يَذْرَاً بها المُحِيلٌ» أي: يبرأ المُجيل بالحوالة» وذلك إذا 
اجتمعت شروطهاء فينتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المَحَال 
عليه» ويبرأ المُجيل» فلا يملك المحتال الرجوع على المجيل 
بحال» سواء أمكن استيفاء الحق من المحَال عليه أو تعذر لِمَظل» 
أو قَلّسء أو موت أو غيرهاء وهذا هو الضحيح من المذهباء ` 

ون أححهد رواية أنه لأ يبرا الا عظلقا» وللمعفان 
الرجوع» واختار ذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي”'"؛ لأن 
َليتبَعْ . أمرٌ بإحسان الوفاء ممن عليه الحق؛ لأن المطل: تأخير 
ا اشتشق أداؤه بغير غذي» وام لصاخي الحق أن شل الحوالة ولا 
لقتو على رمه ا اله على ا قاد يل واا كون 
الحديث يدل على أن الغريم وات او وا 
المحَال عليهء أو مَطْلَء أو تعذر الوفاء منه فلا يدل على ذلك 
بوجه» والله أعلم. 

قوله: «وَشَرْطُّهَاء أي: شرط الحوالة» وهو مفرد مضافء 
فيعم؛ لأن شروط الحوالة ثلاثة لا تصح إلا بها. 
(۱) «المغني» (۷/ 69)ء «الإنصاف» (87/60؟5). 


() «المختارات الجلية) ص(285) ۸۳). 
(۳) أخرجه البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم .)١554(‏ 











حك بَابٌ الحَوَالَة 
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2 ر 5 < 0 و > ع > 0 - 
اتفاق الديتيق جِنْسَاً وصفة› وحلولاء وتاجیلا» و على 








ام 
هه 


قوله: «اتفاق الدَّينَينِ جنْساء وَصفة» هذا الشرط الأول لصحة 
الحوالة «اثفاق. الديتين)؟ أي : تماثلهما ١اجنْساً)‏ كدتاثير بدتاتير: 
ودراهم بدراهم» وشعير بشعير» فإن أحال من عليه ذهب بفضة أو 
عكسه لم يصح لعدم التماثل» «وصفة» كصحاح بصحاح.ء أو 
مضروبة بمثلهاء أو بر جيد بمثله؛ لأنها عقد إرفاق» فلو 
جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل» فتخرج عن 
موضعها . 

قوله: «وَخْلُول وَتَجِيلاَ معطوف على ما قبله» فهو تابع 
للشرط الأول والمعنى: أنه لا بد من اتفاق الدّيتين في الحلول» 
باكرا ا ده ولا بد من اتفاقهما في التأجيل» بأن يكونا 
مُوَجَلَّين مع اتفاق الأجلء فلو كان أحدهما حالاً والآخر مُوْجِلاً 
لم تصح الحوالة.» فلا يحيله بدراهم تاا على زيد الذي عنده له 
دراهم مؤجلة» وكذا لو كان أحدهما بعل هر والا شر بعك 
شهرين» لما تقدم من أنها عقد إرفاق» لكن الأظهر أنه إذا أحاله 
بموحل على دون حال له على تنك أله وز لأنه زاف حيرا : 
وكذا لی آخاله بر زدي» على ر حيد» وكذا لو أحاله: بج على 
رديء» أو ا غلى نوجل فل باس بذلك إذا- قلنا : إن البحوالة 
اا واد ا 


قوله: «وَكُونهَا غل دين مُسْتَقرٌ» هذا الشرط الثانى» وهو أ 
)١(‏ «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» »)١١١/5(‏ «الشرح الممتع» (9/ .)5١7‏ 











بَابٌ الحَوَالَة حي 
7-48 








را الا لا الل إن كاله على لی 

تكون الحوالة على دين مستقر فى ذمة المخال عليه» كبدل. قرض: 
وثمن مبيع» وهذا هو الصحيح من المذهب"''؛ لأن مقتضى الحوالة 
إلزام المكال علية بالدين» وما ليس بمستقر عرضة للسقوط» فلا 
عبده» لعدم استقراره؛ لأن المكاتب قد يعجز عن دين الكتابة» 
فينفسخ العقدء ولا تصح على مسْلم فيه. لعدم استقراره» ولا تصح 
حوالة غل صداق قبل الدخولء أو سوالة على آجرة عند العقد» لما 
تقدم . 


إ 


قوله: «برضا المُجيل» هذا الشرط الثالث» وهو رضا المجيل؛ 
لأن ال دات ل أداؤه من جهة الدّين الذي على المُحَال 
غل قال الموني: لزعلا ل غلاق ف 

قوله: «لا المُخْتَالٍ إن أحَالَهُ عَلَى مَلِيءِ» أي: لا يعتبر في صحة 
الحوالة رضا المحتال (وهو صاحب الحق) إن أحاله على شخص 
مليء» والمليء: بتسكين الياء المهموزة مأخوذ من الملاءِ بالهمزء 
بال ار ارول يي ال ية ضار مليفاء والملىء هر 
المليء بماله وقوله وبدنه» فالمليء بالمال: أن يقدر على الوفاى 
بلقو ل ممكن جره ا 
مجلس الحكم» وعلى هذا فيجبر المحتال على مليء إن امتنع من 
قبول الحوالة على اتباع لحان عنيه يدا اس a‏ 
هريرة نه قال: قال رسول الله يَلِِ: «مَطل العَنِيَ ظلمٌ. وَإِذَا أتبع 


.)5١ «الإنصاف» (ه/7؟5). (؟) «المغنى» (ا/‎ )١( 











سڪ بَابٌ الحَوَالَة 








أحَدُكُم على مَلِيِءٍ يبغ ET‏ ١أنبعَ»‏ أحيل» ومعنى : «فليتبَعَ» 
أع: فليقيل التصوالة» لرواية أحمد: افلجغة)1. وهلا عر 
الا يفاعت ااا هذا مر مطل فا 
الوجوب» فيتحتم على من أحيل بحقه على مليء أن يقبل الحوالة إذ 
لا ضرر عليه . 

وقال الجمهور من أهل العلم: إن الأمر في الحديث محمول 
على الاستحباب» وإن المحتال لا يلزمه قبول الحوالة ولو على 
مليء؛ لأن حقه في ذمة المجيل» فلا يجوز نقله إلى غيره بغير رضاه. 

والقول الأول وجيه» لقوة مأخذه» فإنَّ صرف الأمر عن ظاهره 
الذي هو الوجوب إلى الاستحباب لا بد له من دليل» قال 
الصنعانى: «ولا افر ما الحامل على صرفه عن ا ولأن 
الج أن يؤدي ما عليه بنفسه» أو بوكيله فلزم المحتال القبول» 
كما لو َكل رجلاً فى إيفائه» وقول المصنف: (إن أحَالَهُ على مَلِىءِ) 
مفهومه: آنه إن اال على غير مليء لم يجب عليه قبول الع اه 
عر لسر 

فان رضي بالحوالة على غير مليء وهو عالم به فليس له رجوع 
على المُجيل قولاً واحداً؛ لدخوله في الأمر على بصيرة» فإن لم 
يرضء والمحال عليه مفلسء فله الرجوع بلا نزاع» فإن رضي ولم 
يعلم عن حال المحال عليه ثم تبين أنه مفلس» فإنه لا يرجع على 
)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. (۲) «المسند» ٤۷/١١(‏ -58). 


(۳) «المحلى» (۸/۸٠۱)ء‏ «المغني» (۷/ 57). 
(4) «سبل السلام» (59/7). 











باب الحَوَالَةٍ س 








الصحيح من المذهب؛ لأنه مفرط» وفي رواية عن الإمام أحمد أنه 
يرجع؛ لأن الفلس عيب في المحال عليه» فكان له الرجوع. 

ناخ شرظ المسدال ا لال عليه شان مسرا كله 
الرجوع؛ لآنه شرط ما فيه مصلحة العقد في عقد معاوضة» فيثبت 
الفسخ بفواته”" . 

ولا يعتبر رضا المحَال عليه؛ لآن للمحيل أن يستوفى الحق 
بنفسه وبوكيله» وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض» فلزم 
المحَال عليه الدفع إليه. 

أما ما يتعلق بالتحويلات المصرفية» وهي تحويل المال من بلد 
إلى بلد آخر بواسطة المصارف» فإنه لا يخلو الحال فى هذه 
التحويلات من أحد أمرين : 

الأول؟ أن تكون ا قود الماد ياعا من حثين. النقد 
المدفوع, فهذه الحوالة جائزة ا سواء أكان بدون مقابل أم 
بمقابل فى حدود الأجر الفعلى» فإن كانت بمقابل فهى وكالة بأجرء 
وإن كانت بدون مقابل فهي السفَجة" التي تحدث عنها أهل العلمء 
وأفتو بجوارها. 

الحال الثاني : أن تكون النقود المراد تحويلها ليست من جنس 
)١(‏ انظر: «المغني» (۷/ .)6١‏ 
(؟) «المغني» (۷/ ٦۰‏ - 223575 «الشرح الممتع» (۲۲۲/۹). 


لمصطلحات الاقتصادية» ص(٩۱۹۰).‏ 














سڪ بَابٌ الحَوَالَة 








النقد المدفوع» كتحويل ريالات سعودية إلى مصر - مثلاً - على أن 
تسلم له جنيهات مصرية» فهذه صرف وحوالة ‏ في مجلس العقد - 
وتُجرئ عملية الصرف قبل التحويل» وذلك بتسليم العميل المبلغ 
للمصرف وتقييد المصرف له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر 
الصرت الك فى امال لحيل وير ليشن الك 
قبضاً للنقود في المعنى» ثم تُجرى الحوالة على ما تقدم» والله تعالى 
د 


)١(‏ انظر: «الربا والمعاملات المصرفية» ص(٦۳۷)»‏ «قرارات مجمع الفقه في جدة» 
ص(۱۹۲)› «ما لا يسع التاجر جهله» ص(58 207 «فتاوى إسلامية) (۲/ |۷( 
«فتاوى اللجنة الدائمة» /١۳(‏ 55/8 505). 
































الصلح لغة: اسم مصدر من صالحه يصالحه مصالحة وصلاحا 
وصلحاًء وهو خلاف المخاصمة والتخاصم. 

واصطلاحاً: عقد يرفع التزاع بالتراضي 

فالصلح عقد وضع لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتراضي 
كالاصلاح بین تبيلتين » أو ميق زوجين» ريه سكين قر 
حرب» ا قن داه وهذا هو المراد بهذا الباب دون 
ما تقدم . 

وقد رَغَبَ الإسلام في الصلح وحث عليه لما فيه من حسم 
النّْاع وسلامة القلوب وبراءة الذمم» فهو أكثر العقود فائدة» ولذا 
جاز فيه الكذس» كما ثبت عنه كيل أنه 0 «ليسَ الكذابٌ الذي 
يلح ب بير 0 وَيَقُولُ خيراً» وَيَنْمي خير 

بين الله تعالى فضله وأثره» فقال تعالى: #والصلح حار ا 

[الغساء: +١١۸‏ وقال تعالى: تصلخو بنا [التغجرات: ةا وقال 
تعالى: ا ا ا 
ا إصَلج بت بتك الاس [النساء: .]1١5‏ 

و عليه النبي بي قولاً وفعلاًء فمن الفعل أنه ية خرج إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۹۲)» ومسلم (5105) من حديث أم كلثوم بنت عقبة ويا 


ومعنى ليَنْمِي) : يبلغ الكلام على وجه الإصلاح وطلب الخير» انظر: «فتح الباري» 
(599/0). 


























ڪڪ بَا ا لصلح 
سر £ ۳۷ سک 








ا د 2 6 ریک وچ ا د 
يَصِح مع الإقرَارء بان يَهَبَهَ بَعْض ذَينِهء كه هاه 1ه 0 8ه هاف فق 


بني عمرو بن عوف في قباء ليصلح بينهم» كماتي ميت سين بن 
i E‏ ومن القول حديث أبي الدّرداء له قال: قال 
رسول الله كد : رلا ا بأفضلَ من دَرَجَةَ الصّيّام وَالصَّلاةٍ 
وَالصَّدَة قة؟). قَالُوا E‏ فال «إضلاح دات البين ٠‏ قن قَسَادَ دات 
البّين هى الحَالِقَة)”"' . وأعدل الصلح وأحقه ما اعتمد فيه رضا الله 
ورضا التصمينء ولا بكرن كذلك إلا بشرطين: العلم والعدل. 
العلم بالوقائع» والمعرفة بالواجب» وقصد العدلء قاله ابن القيم"". 
قوله: «يَصِحٌ مَعَ الإقرَار...» أي: مع إقرار المدعى علي 
فالصلح في الأموال قسمان: 
النوع الأول: الصلح على جنس الحق» وهو المراد بقوله: 
«بأنْ يَهَبَه بعض دَينِه) مثل: أن يقر له بدّين» ليدع ا 
كتضفه أو ره - مشلا - فيقول: وشبعك صف الذية تأعطي جه 
أو يقر له ! E e‏ وا 
يُمنع من استيفائه؛ لأنه 6 ب كل ا 00 ته 2 أن يقبلوا 
2 
تعر سدافظة ويه لو آنا . وكلّم كعب بن مالك صن ذنه فوضع عن 
غريمه الشطر”” . 
)١(‏ أخرجه البخاري 0 ومسلم .)45١(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (5915)» والترمذي »)۲٥۰۹(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 


(۳) «إعلام الموقعين» .)1١9/1(‏ (5) أخرجه البخاري (۲۳۹۵). 
)2 أخرجه البخاري (/اهة), ومسلم (8ه6١).‏ 











بَابُ الصلّح ڪا 








؟ 1ه سس 7 سوه ەر ار .م 
إن لم يكن بشرط› ممن يملكت التصضرف» الور كاه eee‏ 


وقول المصنف: «بأن يَهَبَه» يفيد أن محل صحة هذا النوع أن 
يقع بلفظ الهبة» ومثله الإبراء» فإن وقع بلفظ الصلح لم يصح على 
الصحيح من المذهب؛ لأنه هضم للحق» وعنه: يصح» وهو قول 
الشنافعي ؛ لأن المقضود المع" . 

فإن قيل: ما فائدة الصلح مع أن المدعى عليه مقر؟ 

فالجواب# أن" المد غلية قد يطلب من المدضي .الأمهال إل 
السا أو العفى عن الكل أوعق البعض؛ نلق ا لَطَالَبَهُ 
بجميع حقه وهو معسر» فربما حمله ذلك على الإنكار» فيضيع 
الحق» وإن كان للمدعي بينة فيحتاج إلى إقامتها والمرافعة إلى 
القاضي» وفي ذلك التعب والعناء» فيكون في الصلح خير. 

قوله: «إنْ لَمْ يكن بشرط» هذا الشرط الأول في الصلح مع 
الإقرار؛ أي: ومحل صحة الإبراء والهبة ألا يكون ذلك بشرطء كأن 
قول الكثر لف اراتكه أو وعبفك» برط أن طت کا من 
الدّين» فلا يصح الصلح على الصحيح a‏ بُفضي 
إلى المعاوضةء فكأنه عاوض عن بعض حقه ببعض» ويدخل فى 
ذلك أيضاً ‏ ما إذا منعه حقه بدون الصلح. اح فى هه 
الضورة باط قرلا واحدا ٠"‏ أنه أكل لمال الخير بالباطل. 

قوله: «مِمَنْ يَمْلِكُ التََصَرّفَه هذا الشرط الثانى وهو أن يكون 
الصاح على جن ال ممن جدلاك التصرف :رهن الا 
() «المغني» (۱۲/۷) «الإنصاف» .)٥ /٥(‏ 
(۲) «الإنصاف» .)۲٣٣ /٥(‏ (۳) «الإنصاف» .)۲۳١ /٥(‏ 











ڪڪ بَابُ الصلّح 
e‏ 








- 8 822 05 ست ع 3 ر س ت 2ق هدري 0 
رين کر إن عجر وهو على بعضه هبة أو إبرَاء» وَعَلى 
o‏ ءَ 


ا of‏ 2 ر 
غيْرِهِ بيع أو إِجَارَة ل 


العالك» فا0 قان لا يلك العصدرقف» كناظ. رقت وركيل فى 
استيفاء الحقوق» وولي صغيرء ومجنون» لم يصح منه الصلح؛ لأنه 
تبرع بإسقاط بعض الحق. وهؤلاء لا يملكونه. 

قوله: «وَمِنْ غيره إِنْ عَجَرَّ» أي: ويصح هذا النوع من الصلح 
من غير من يملك التصرف؛ كالمذكورين إن عجز عن استيفاء الحق› 
وذلك إذا أنكر من عليه الحق ولا بَيْنَة لمُدّعيهء فيصح الصلح؛ لأن 
استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه. 

قوله: «وَهُوَ عَلَى بَعْضِه هِبَةٌ أو إيْرَاء» أي: والصلح على بعض 
الحق الثابت على المدعى عليه «هبة»؛ أي: تمليك بدون عوض «أو 
إبرَا» وهو إسقاط الشخص حقاً له في ذمة آخرء فيعتبر هذا النوع 
إبراءً للمدعى عليه من بعض الدَّين أو تمليكاً له. 

قوله: «وَعَلَى غُيره بَيعٌ أو إجارة» هذا النوع الثاني من نوعي 
صلح الإقرار وهو أن يصالح عن الحق بغير جنسه» فهذا صلح 
معاوضة» كأن يدَّعي عليه داراً أو سيارة فأقر له بهاء ثم صالحه منها 
على دار آخرى» أو سيارة أخرىء أو متاع» أو سكنى دار ونحو 
ذلك فإن كان الصلح بعين أخرى؛ كسيارة» أو دار فهو بيع» وإن 
وقع بلفظ الصلح؛ لأنه مبادلة مال بمال» وهو موجود هناء فيشترط 
فيه جميع شروط البيع؛ كمعلومية البدل» والقدرة على التسليمء 
والتقايضن في المتجلس إن جرى بين العوضين ربا السيعة؛ كان 
يصالحه عن بر في ذمته بشعيرء وإن كان الصلح على منفعة كسكنى 
دار» أو ركوب سيارة فهذا إجارة؛ لأنها بيع المنافع . 

















كأن يكون عر نر آللاف 0 مؤجلة إلى شيئة 6 فجاءه 
فى أثناء السنة وقال: أعطني ثمانية» وأبركك من الباقي» ففيها 


قولان: 


القول الأول: أنه لا يجوزء وهو قول الجمهورء ورواية عن 
أحمد» وهي الصحيح من المذهب"'"'؛ لأنه إذا أخذ ثمانية آلاف 
معجلة يذل غشرة مؤجلة فهذا عين الرباء والدراهم بالدراهم ا 
بحي أن كول مراف اا لو الأجل روطب العديق الاجا 
بزيادة لم يجز اتفاقاً؛ لأنه رباء فكذا هنا. 


القول الثاني: جواز ذلك» وهو قول ابن عباس» وإبراهيم 
الننخعي» ورواية عن أحمدء واختار ذلك ابن تيمية» وابن القيمء 
والشرعات 090 لأنه فيه مصلحة للدائن» وهى أنه تعجّل قبض حقه» 
a‏ وهى برا ڈمته اناا يعر الدين غيلة» .وقد 
يحتاج صاحب الحق إلى حقه لعذر من الأعذارء ولا دليل على 
المنع؛ وليس هذا من الربا؛ لأن الربا يتضمن الزيادة في أحد 
العوضين في مقابلة الأجل» وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض 
العوض في مقابلة سقوط الأجل» فسقط بعض العوض في مقابلة 
قرط يعد الجا + فانتفع كل واحدٍ منهما. 1 
(۱) «بدائع الصنائع» 40/7(« «المغني» »)5١/0(‏ «روضة الطالبين» 2)١957/5(‏ «حاشية 

.)۳/١( الخرشي»‎ 


() «المغني» (۷/١۲)ء‏ «الاختيارات» ص(5١١).‏ (إعلام الموقعين» (۳/ .)۳۷١‏ (إغاثة 
اللهفان» (۲/ »)١5 - ١١‏ «السيل الجرار» .)٠٤١/۳(‏ 











ڪڪ بَا ا لصلح 
س( ۳۷٩۸‏ سک 








مك ل ا 4 
وَلا يصح عَمَّا لا يوذ العِرّض عَنْه . 
وَيَصح مَعَ الإنكار» yy‏ 


قوله: «ولا يَصِعحٌ عَمَا لا يُوْخَذْ العوض عَنْهُ» أي: ومن شروط 
المصالح عنه أن يكون مما يجوز أخذ العوض عنه» سواء كان مما 
يجوز بيعه أو لا يجوزء وسواء أكان مالاً أو غير مال» فيجوز 
الصلح عن سكنى دار» وعن عيب في عوض» أو عن قَوَدٍ في نفس 
ودونهاء ولا يجوز الصلح عما لا يؤخذ العوض عنه» مثل: أن 
يصالح امرأة على مال لتقر له بالزوجية؛ لآنه صلح يحل حراماء 
وكذا لا يجوز الصلح بعوض عن خيار في بيع» أو إجارة» أو 
شفعة» أو عن حد قذف؛ لأن هذه الأشياء لم تشرع لاستفادة مال» 
بل الخيار للنظر في الأحظء والشفعة لإزالة ضرر الشركة» وحد 
القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس» وقال الشيخ 
عبد الرحمن السعدي: «يجوز الصلح عن حق الشْمعَّة» وعن الخيارء 
فإذا رضى إنسان بإسقاط حقه من الشفعة أو بإسقاط خياره مقابل 
شيء من الماك صح» ولا دليل على المنع»""''. 


قوله: «وَيَصِحٌ مَعَ الإْكَار» هذا النوع الثاني من أنواع الصلح 
على مال» وهو الصلح مع إنكار المدعى عليه» كما إذا ادعى زيد 
على عمرو عشرة آلاف ريال»ء أو ادعى عليه سيارة بيده» أو 
ذاراء: فاتكتز المدنعى عليه هذا الاين أل السيارة» أو الدارءع 
ولا ع العاف إلى السيحكمة اي ا ا او الیو اا 
المدعى عليه قطع النزاع وافتداء اليمين» فصالح المدعي على 


)١(‏ انظر: «المختارات الجلية» ص(865). 

















وا الاق وبال عمقل ےا اعا ورا ا سنا شهدا 
النوع من الصلح يجوزء وهو مذهب الجمهور من المالكية 
والحنفية والحنابلة'''» مستدلين بظاهر قوله تعالى: اوالضلح حير 
[النساء: 21158 فكل صلح فهو مشروع بظاهر هذا النص إلا ما 
حص بدليل» ولعموم: «الصلح جَائِرٌ بِينَ المُسْلِمِينَ'"2 ولأن 
الصلح إنما شرع للحاجة إلى قطع الخصومة» والمنازعة» والحاجة 
الداعية إلى ذلك أولى من الصلح في حال الإقرار؛ لأن الإقرار 
مسالمة ومساعدة»: فیا اول بالجواز. 

والقول الثاني: أن الصلح على الإنكار باطل» وهو مذهب 
الشافعية وابن حزم لقوله كَلِةِ: «الصّلحٌ جَائِرٌ بِينَ المُسْلِمِينَ 
إلا صلا حرم خلالاً: أو أحَلّ امأ وعند الإنكار لم يستحق 
العدعى ا المدعى عله فاه فاا أا الت عن مال 
المع عا شيئاً بهذا الصلح فقد استحل با حرا a‏ 
المدعى عليه حرام. 

والقول الأول أرجح» فإن الحاجة داعية إلى هذا النوع من 
الصلح» فإن المدعي يأخذ عوضا عن حقه الثابت له في اعتقاده» 
وهذا مشروع» والمدعى عليه يؤديه افتداءً لنفسه من الدعوى 
واليمين» وهذا مشروع أيضاًء إذ المال وقاية الأنفس» ولم يرد 
CE‏ 
(۱) «بدائع الصنائع» (ك/ )ل «المغني» (1/۷). «بداية المجتهد» .)4١ /٤(‏ 


(۲) تقدم تخريجه في أول باب «الخيار». 
(۳) «روضة الطالبين» (٤/۱۹۸)ء‏ «المحلى» .)١١١/۸(‏ 











حص بَابُ الصلّح 
چک وم" ج222 ا ڪڪ 


الم لما حَدَهُمَا كَذِبَ نَمْسِهء فَمَنْ عَلِم بطل في حَقَّهِ 


وَهْوَّ بيع في حى المدعي» ارا ی کی الآخرء “2271111116 


وآمنا الاسعدلال ادت «الصّلحُ جَايِرً) على المنع فليس 
بمستقيم ؛ ؛ لآن المراد بالحرا م ما كان حراماً في نفسه» كأن يصالح 
ع لا ما كان ممنوعاً على أحدهما من مال الآخر 

قبل الصلح› فإنه ليس بحرام في نفسه ولا يعد حراماً إلا بمنعهء فإذا 
بذله صاحبه كان حلالاً بهذا البذل» ونظير ذلك أن البيع يحل لكل 
واحدٍ من المتعاقدّين ما كان محرماً عليه قبله» والصلح بمعنى الهبة» 
فبحل للمرعرب له ها كان سراما عليه والأسقاط بحل لداترك أداء 
ا کا5 واا علية. 








قوله: «إِنْ لَمْ يَعْلَمْ اَحَدُهُمَا كَذِبَ نَفْسِهء فَمَنْ عَلِمَ بَطَلَ في حقه» 
هذا شرط جواز صلح الإنكار» وهو أن يكون المدعي معتقداً أن ما 
ادّغاة تخل والهمدعى غليه يعفد أنه لا حق غليه». فيعض لحان قطعا 
للخصومة والتّزاع» فإن كان أحدهما عالماً بكذب نفسه فالصلح باطل 
ي حقه» وما أخذه صو عليه ؛ 0 0 المال 0 ودليل 
حَلالاًء أو َر ۰ 


قوله: «وَهُوَ بَيعٌ في حَقَّ المُدّعِيء إِبْرَاءُ فِي حَقَّ الآخَرٍ» أي: إن 
صلح الإنكار بيع في حق المدعي» فالعوض المأخوذ تثبت له أحكام 
البيع؛ لأنه يعتقده عوضاً عن ماله» رديه دون امرض 
صلحا» ويفسخ الصلح إن وقع على عينه وإلا طالب ببدله» كما 
المبيع إذا كان معيباً» وإن كان ما أخذه المدعي عوضاً عن دعواه 











بَابٌ الصُلّح حص 
بجتحجتت7س سس سڪ N۱‏ — 








وم ت ا ودر ار رصي لكر 


ن لم 
0 


يضر به » O‏ ب1 000010101212 O‏ 


فا مع قدت شه اله فريك الا عليه ل اعا 
فا كما لر ااه 

والصلح على إنكار الآخر وهو المدعى عليه إبراءٌ في حقهء لا 
بيع؛ لأنه دَفَعَ المال افتداءً ليمينه وإزالة للضرر عنه» وصيانة لنفسه 
عن التبذل وحضور مجلس الحكم» فإن ذوي النفوس الشريفة يصعب 
عليهم ذلك. ويرون دفع ضررها عنهم من أعظم مصالحهم» فهو لم 
يدفع المال عوضا عن حق يعتقده. فلا يرد ما صالح عنه بعيب يجده 
فیه» لاعتقاده أنما دفعه ليس بعوض؛ لأنه يعتقده على ملكه لم يزل» 
ولو كان الحق المدعى الذي صالح عليه المنكرٌ شقصا لم تثبت فيه 
الشفعة؛ لأن المدعي يعتقد أنه أخذ ماله» أو بعضه» مسترجعا له 
ممن هو عنده» فلم يكن معاوضة» بل هو كاسترجاع العين 
الا 

کو و ی ا کے کر ار رکم م 
إن لَمْ يَضُْرَ بو» هذه الا ع حكاء ا وقد ذُكرَتْ في 
باب «الصلح»؛ لأن حقوق الجيران متداخلة» وقد يحصل نزاع 
فيحتاج إلى الصلح . 

فللجار أن يضع خشبه على جدار «جَارِو)؛ ا جاره في 
منزله» «وَشرِيكو)؛ أي: شريكه في حائط مشترك بينهماء «مع 
الحَاجَة)؛ أي: إذا لم يمكنه التسقيف إلا به «إن لم يَضَرَّ بو»؛ أي : 
إن لم يضر بجدار جاره وشریکه» فإن تضرر منع بلا نزاع» لقوله ي : 


ود 











ڪڪ بَا ١‏ لصلح 
س( ۳A۲‏ س 


سے و ايب ار واوو ۹ر ر 7 








1 


«لأاضرر ولااضيةا6”"؟. ودليل ذلك حديك ا عريرة عفن أن 
النبي ي قال: «لا يَمْتَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغرِرَ حَشَبَُ في جدَارِو)”" . 

فإذا أراد أن يضع الخشب على جدار جاره فعليه أن يتوقى 
الضرر مهما أمكن» ويجب عليه إصلاح ما يقع حال الغرز. 


قوله: «وَصَاحِبُ العُْلُوٌ يَسْثْرُ نَفْسَهُ عَنِ الأسْفَلٍ» أي: والجار 
ااهل يلزمه وضع سترة تمنع مشارفة الجار الأسفل» لعموم: (لا 
ضَرَّرَ ولا ضِرَارَ).» والإشراف على الجار إضرار به» لكشفه جاره 
واظلاعه على خرف وهكذا بالسية للتوافل» فليس للأعلى أن 
يضعها على وجه يكون فيها ضرر على الجار الأسفل . 
وقد نص الإمام أحمد على ذلك» ووافقه طائفة من أصحاب 
الشافعي» كما قاله ابن رجب" » فإن استويا بحيث لم يكن أحدهما 
أعلى سخ الأغر اشثركا؛ لآنه ليس أحدهما آولى مخ الآضرع 
فلزمتهما معا. 
(1) أخرجه الدارقطني .)75١8/54(‏ والحاكم »)٥۷/۲(‏ والبيهقي (154/5)» من طريق 
الدراوردي» عن عمرو بن يحيى المازني» عن أنه¿ عن ابي سعيد الخدري عن 


مرسلاً. والدراوردي وإن كان ثقة من رجال مسلمء إلا أنه متكلم فيه من قبل 
حفظهء فلا تقبل مخالفته للثقة» لا سيما إذا كان مثل الإمام مالك والحديث له 
شواهد» خرّجها الزيلعي في «نصب الراية» (84/5) ثم الألباني في كتابه: 
«الإرواء» ةم ا والسحلملة الصحيحة» ( 620 ”5 وقد حسئه النووي فين 
«الأربعين»» وابن رجب في «شرحه عليها»» وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في 
«الفتاوی» (”557/7). 

(۲) أخرجه البخاري (557؟2)7 ومسلم .)١109(‏ 

















ويحرم على المالك أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره» 
للحديث المتقدم» كأن يضع آلة طحن تهتز منها حيطانه» أو تنور لما 
فن ذلك من الخطر ؟؛ أو يضع ماشية يتضرر جاره برائحتهاء والله 


عله 











و باب الحَجَرِ 
ANE”‏ کک 


ع e‏ ج 


مَنْ لَزِمَهُ دين فَلِغَريمِهِ مَنْعْهُ مِنْ سَمَر لم يَتَعيّن فيه قو و هاا 


الحَجر: بفتح الحاء وسكون الجيم» مصدر حَبجَرء وهو المنع 
وال 

وشرعاً: منع الإنسان من التصرف في ماله» وهو نوعان: 

الأزلة حى اا الم واه ا على الصغير 
والسفيه والمجنون» ويأتي ذكره في آخر الباب. 

الثاني : حجر لِحَظ غيره» ا القاس ف اا 
ومنه الحجر على المريض مرض الموت المخوف في التبرع بزيادة 
فل العلث؛ أو التبرع بشيءٍ لوارث» وهذان مذكوران في باب 
«الوصايا». 

والمقلس لغة: هو الذي لا مال له» ولا ما يدفع به حاجته» 
ومنه قول الصحابة ون : «المفلس من لا درهم له ولا ماع“ . 

والمقلس عند الققياء» عن كان ده أكثر سن ماله ور جه 
أکر من ك 

رارق عن ااج عله ف رالمات و المقلس 
من أن يتوسع في الدّين» ونتيجة الحجر أنه لا يصح تصرفهء ولا 
ينفذ في ماله» كما سيأتي ‏ إن شاء الله -. 


























° 


قوله : «مَنْ لَزِمَهُ دين فَلِغَرِيمِهِ مَنْعَْهُ مِنْ سَفَرٍ لَمْ يَتَعَيّنْ» أي : من 


() رواه مسلم .)59١(‏ (۲) انظر: «المغنى» (5757/5). 
































لزمه دين مؤجل لأحد «قَلِقَرِيمِهِ؛ أي: من له الڏين ١مَنْعْهُ‏ مِنْ سَفَرِ لَمْ 
يعن ؛ لأ عليه ضر : وخصه جمع من الحنابلة بما فوق مسافة 
القصرء قال في «الإنصاف»: «ولعله أولى». وقوله: «لم يَتَعَيّنْا ؛ 
أي : كسفر حَجٌ نل أو عمرة» ونحو ذلك فإن كان متعيناً كسفر جهاد 
كين فهرم كلاه آنه ليس لا مء بل كه مه ي غ 

قوله: «إنْ حَلَّ في غَيبَتِه» هذا قيد في المسألة السابقة؛ آي : له 
منعه إن كان الدّين المؤجل يَجل في غيبته قبل قدومه من السفرء مثل 
أن يكون سفره لحج» ولا يقدم إلا في صفرء ودينه يحل في 
المحرم» أو ذي الحجةء قله عة لان علية ضرا في تأخير حقه 
عن وا lk‏ 

قوله: «لا إِنْ وتَقَهُ» أي: فإن وثق دينه الذي يحل في غيبته بأن 
وثقه برهن يفي بالدين» أو ضمين مليء فله السفر؛ لأن الضرر يزول 
يذلاك 

ومفهوم كلامه أنه إذا كان لا يحل إلا بعد قدومه فإنه لا يملك 
منعه؛ لأن هذا السفر ليس بأمارة على منع الحق وقت حلوله» وهذه 
رواية في المذهب» اختارها القاضي وجماعة» واختارها الشيخ 
عبد الرحمن السعدي” 

والصحيح من المذهب أن له منعه؛ لأن قدومه وقت حلول 
الذين غير متيقن ولا ظاهرء فملك منعه إلا بوثيقة. 
(۱) «الإنصاف» .)۲۷٤ /٥(‏ 9 «كشاف القناع» ومدق ). 


(۳) «الإنصاف» /٥(‏ ۲۷۳). 
(:) «لإنصاف» /٥(‏ ۲۷۳). «الفتاوى السعدية» ص(١78).‏ 











ص باب الحَجَرِ 
ا۳۸۹ ااا تت سس 








ووو 


ويامره الحاكم بوفاءِ الالء قان أَبَى حبس » 220001110111066 


والأول هو الصواب؛ لأنه ليس للغريم قبل حلول الدّين على 
غريمه أن يطالبه ولا یحبسه» ولا يمنعه من شيء من عوائده التي لا 
تضر بالغريم» وقد جرى عرف الناس وعادتهم أنهم لا يمنعون 
غرماءهم الذين لا تحل ديونهم من السفرء والإنسان قد يضطر 
للسقرع > وقد لا يجد وثيقة من كفيل أو ضمين فالقول بالمنع ليس 


بوجيه. وهذا كله إن كان المدين قادراً على الأداء بعد رجوعه» فإن 


عع رگ دس 


كان عاجزاً فإن ظاهر قوله تعالى: وان کات ذو عرو فنظره إل 


مسر [البقرة : ١‏ أنه ليس لغريمه منعه من السفر ولو لم يقم 
كفيلا ) لكونه له تحل مطالبته في هذه الحال» والله أعلم . 


قوله: «ويآمُرُهُ الحَاكِمْ بِوَقَاء الكال» أ ومن لزم دين حال 
وله مال يفي به لم يحجر عليه» لعدم الحاجة إلى ذلك» ويأمره 


الحاكم بوفاء دينه بطلب ربه لهء لقوله كله : «مَطْلَ العَنِىٌ ظَل)7, 


قوله: «فإِنْ أبَى خُبِسَ» لحديثٍ عمرو بن الشريد عن أيه عن 
رسول الله يِه قال: لي الوَاجِدٍ يُحِلَّ عِرْضَّهُ وَعُقُوبتَةُ!". واللَّ : 


00 لدم تخريجه في باب «الحوالة». 

(9) أخرجه أبو داوة ٠)00552(‏ والتسافي (/4)715/0 وابن ماجه (8)54919 وأحمد 
(59؟/ 410( وغيرهم من طريق وبر بن أي ذليلة - شيخ من أهل الطائف ‏ عن 
محمد بن ميمون بن مُسيكة ‏ وأثنى عليه خيراً» عن عمرو بن الشريد» عن أبيه 
مرفوعاء ومحمد بن ميمونء لم يرو عنه غير وَبْر» وقد أثنى عليه - كما في إسناد 
أحمد ‏ وقال ابن المدينى: «مجهول». وقال الحافظ فى «التقريب»: «مقبول»)» وقد 
علّقه البخاري (577/5) «فتح»» وحسّن الحافظ اسا ونَقَل عن الطبراني: أنه لا 
يروى إلا بهذا الإسناد. 











بَابٌ الحَجّر س 
لعل تال .ل ل ى_ لجسب ٣۸۷‏ لل 








2ه سم 


قان أ كله عقوي أو يَبِيع ا ويقضى دته لو اذّعى 
العسرَة 6 وَل يَكْنْ دَيْهُ عَنْ عوَضٍ » 3 عُرِفَ له مال 0 


پو 


صَدَّقَهُ غَرِيمُهُ لي سيل 1ب 20 


بالفتح وتشديد الياء: المطلء والواجد: الغني» و«يُجل عِرْضَهً بضم 
أولة؛ ای يجوز وصفه بكونه ظالماء قال آ حمل * قال وكيع: 
ا ا و ج "ع قال السافظ ادم عت + 
(واشتيل به على مشروعية حيس الهدين إذا كان قادرا على الوقاء 
افا له» وا عليه ويفهم من قوله: «الوَاجِد) أن المسر :ا 
يحبس ) 

قوله: دفَإِنْ أَصَرَ فَلَهُ عُقُويتُةُ, أ فإن أصر على عدم الوفاء 
مع القدرة فللحاكم عقوبته بالضرب ونحوه» من باب تعزيره. 

قوله: «أو يَبِيعَ مَالَهُ ويقضي دَينَة» أ فإن أصر مع ذلك على 
عدم الوفاء باع الحاكم ماله وقضى دينه؛ لأن إيصال الحق إلى 
صاحبه واجب» دفعا للظلمء وما لا يكم الواجب إلا به فهو واجب. 

قوله: «قلو اذّعى العْسْرَةَ وَلَمْ يَكُنْ ينه عن عِوّض» و غرف لَهُ 
كال أو صَدَقَهُ غرِيمة خُلَي سبيلة» ا فإن ادعى إعسارا لا يستطيع 
معه الوفاء «ولم يكن دينه عن عوض» كأرش جناية» أو قيمة متلفٍء 
أو مهرء أو عوض حلع ونحو ذلك من التيون ان بيت تايل 
مال ن ا قابل الال سك يتاؤه نولة عرف له مال ؛ أي : ھال 
ماقأو صد غرِيمة» وهو المدعي على عسرته ١خْلَّيَ‏ سبِيلة) ؛ لأن 


)١(‏ ذكره الإمام أحمد في مسنده بعد سياق الحديث من طريق وكيع: حدثنا وَبْر به. 
(؟) «فتح الباري» (5/ 57). 











س بَابُ الحَجّر 








—=ض "AA‏ 
ولا حبسٌء إلى أن يقيم بيه 0 


الأصل عدم المال» والحبس عقوبة» ولا ذنب له فيعاقب» فلا 
يحبس في هذه المسائل وهي : 
١‏ - إذا أقام بينة بعسرته» كما سيأتي. 
۲ - إذا لم يعرف له مال» أو له مال ولكنه تلف . 
"- أن يصدقه المدعي. 

قوله: «وإلا خبس» أي: وإن ادعى العسرة» وكان دينه عن 
عوض كالبيع والقرضء أو عرف له مال سابق يغلب بقاؤه» ولم 
يصدقه رب الذي بادعاء العسرة» بل كذيه فإله ية لآن الأصل 
بقاء ماله» وحبسه وسيلة إلى قضاء دينه» كالمقر بيساره» وتقدم دليل 
الحبس» قال ابن رشد: «وإنما صار الكل إلى القول بالحيس فى 
الديون» وإن لم يأت في ذلك أثر صحيح؛ لأن ذلك أمر زوو 
في استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض...2''. وقد 
الباب حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جله: «أن النّبي کيا 
حب رَجُلاً في تُهْمَق تم خَلّى غنه0". 

قوله: «إلى أن يُقِيمَ بَيِّنَهَه أي: على تلف ماله ونفاده» وأنه 
معسر غير قادر على الوفاء» ويشترط أن تكون بينة تخبر عن باطن 
حاله؛ لأن التلف والإعسار من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها 
في الغالب إلا المخالط له» وقد نص الإمام أحمد على أن البينة 
ثلاثة رجال؛ لحديث قبيصة ##5نه: «حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا 


وق عام فين 


.)۸۷ /٤( «بداية المجتهد»‎ )١( 
وأحمد‎ »)٦٦/۸( والنسائى‎ .)۱٤١۷( أخرجه أبو داود (570"), والترمذي‎ )۲( 
وقال الترمذي: «حديث حسن»» والحديث له شواهد كلها ضعيفة‎ .)۳/۲0 

















2و و 3 و 


ومن قل ماله عن الديُوق» وسال غرماوة الخ عليه 


من قومه». للد أضابتك فلاا فافة”. 


والقول الثاني: أنه يكفي شاهدان"» فإن أقام بينة لم يجز 
حبسه ووجب إنظاره» لقوله تعالى : #وإن کات 0 0 م ل 


يسرم 4 [البقرة: ]۲۸١‏ . 

وظاهر كلام المصنف أنه لا يحلف مع البينة على أنه معسرء 
وهو ظاهر كلام أحمد""؛ لأنها بينة مقبولة» فلا داعي للحلف 
معها . 

قوله: «ومَنْ قل مَالهُ عن الدُيُونِ وسَألَ عُرَمَاوْهُ الكجرّ عليه 
أجَابَهُم الحَاكِمٌ إِلَى ذلك» أي: ومن قل ماله عن الدّين الحا وجب 
على الحاكم الحجر عليه» إذا سأل غرماؤه ذلك» وهذا هو المفلس» 
لحديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه: «أَنْ رَسُولَ الله كي 


حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ في دين كان عَلَيه»“ . والجمهور على 


)١(‏ تقدم تخريجه في «إخراج الزكاة). 

(۲) «المغنى» .4)١١58/١5(‏ «الطرق الحكمية» ص(77١)»‏ «مدى صلاحية الشهادة فى 
إثبات الأحکام» ص(۳۸۹) ۰ 
(۳) «الإنصاف» /٥(‏ ۲۷۷ ۔ ۲۷۸). 

(4) أخرجه الدارقطني .)۲۳٠/(‏ والحاكم (۲۷۳/۳)» والبيهقي (48/5)» من طريق 
إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعي» حدثنا هشام بن يوسف» عن معمر» عن 
لزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه» وهذا إسناد ضعيف» لضعف 
إبراهيم بن معاوية» كما في «الميزان» »)55/١(‏ وقال العقيلي في «الضعفاء» :)58/١(‏ 
«لا يتابع على حديثه» ثم ذكرهء وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )١158/8(‏ مرسلاء 
قال البيهقي: «وكذلك رواه ابن المبارك عن معمرهء لم يقل: عن أبيه»ء قال 
عبد الحق: «والمرسل أصح من المتصل»» نقله عنه الحافظ في «التلخيص» »)٤٤/۳(‏ - 














ص باب الحَجَرِ 
کد لے 








ر و 


2 ر ي و 2 .ت 
وَتَعلّقَ حقهم بعين مالو دول دمته» ف ف عامقا ا E EEE E‏ 


الأخذ بقصة معاذ #5نهء وأن الحاكم يحجر على من ثبت لديه أن 
ماله لا يفي» وطلب الغرماء ذلك» حرصا على مصلحته. حتى لا 
يتوسع في الدّين» ومصلحة الغرماء حتى لا تضيع حقوقهم» وظاهر 
قوله: «وسأل غرماؤة» أنه لو سأل بعضهم الحجر عليه لم يلزمه 
إجابتهم . 

والوجه الثاني: يلزمه إجابتهم أيضاًء وهو الصحيح من 
المذهب» وهذا هو الأظهر ‏ إن شاء الله -. 

قوله: «وَتَعلّقَ حَفَْهُم بِعَينِ مَايِهِ هذا الحكم الأول من الأحكام 
العلقة الجر عل المقلس» وهو أن تعلق حن الوقاء يعي ماله 
كعقاره وسيارته؛ لأنه لو لم يكن كذلك لما كان في الحجر عليه 
فائدة» ولأن ماله يباع لقضاء ديونهم» فكانت حقوقهم متعلقة به. 
كالعين المرهونة» فلا يقبل إقراره عليه» فلو أقر أن هذه السيارة لزيد 
لم يقبل؛ لأن فيه إبطالاً لحق غير المُقَرٌ له» ولا يصح تصرفه فيه 
ببيع ولا هبة» ولا جعله عوضا في خلع ونحو ذلك» حتى ما يتجدد 
للمفلس من مال بعد الحجر کر جنايةء أو إرث: أو :صضدقة؛ أو 
هة وتر ذلك فکمه کا م رة حال الجر 

قوله: «دُونَ ذِمّتِهِه تقدم أن الذّمّة: صفة يصير الإنسان بها أهلاً 
للالتزام» فإذا تصرف في ذمته بشراءء بأن اشترى شيئاً في الذمةء لا 
بشيء معيّن من ماله» أو تصرف في ذمته بضمانء أو إقرار صح؛ 
> قال ابن الأ في «أقضية البي 126 ص(48): «هو حديث ثابت» وكان ذلك سنة 


تسع من الهجرة» وخلصه رسول الله € َي من ماله لغرمائه» وحصل لهم خمسة أسباع 
حقوقهم»» وانظر: «البدر المنيرا (۷/ ۷( 











بَابٌ الحَجّر پڪ 








لَكِنْ إِنْ جَنَى شَارَكَ المَجْنْنُ عَلَيه العُرَمَاءَء ثم يسيم مَالَّهُ ويثركٌ 
8 ادغو ا 000 


لأنه أهل للتصرف» والحجر متعلق بماله لا بذمته» ويتبع بذلك بعد 
فك الحجر عنه» وليس لأرباب هذه الحقوق مشاركة الغرماء. 

قوله: «لكن إِنْ جَنَى شارك المَجْنِيُ عَلَيهِ القْرَمَاءَ» أي: وإن جنى 
المفلس جناية موجبة للمال شارك المجني عليه الغرماءَ بأرش 
الجناية؛ لآن حقه ثبت على الجاني بغير اختيار من له الحق. ولم 
يرض بتأخيره» كما قبل الحجر عليه. 

قوله: «ثُم يَبِيعْ مَالَهُ ويَذْرْك لَه مَا تَدْعُو إِلَيه الحَاحَة» هذا 
ا نين ا ا الى ا ا ومن أن ميخ 
الحاكم ماله إذا لم يكن من جنس الذين» ويقسم ثمنه على 
الغرماء. لما تقدم من أنه 4 لما حجر على معاذ ينه باع ماله 
في دينه» وقسم ثمنه بين غرمائه» وظاهر كلامهم أن ماله يباع. 
سواء بيع بمثل ما اشتراه به أو بأقل؛ لأن حق الغرماء واجب 
إيصاله إليهم على الفور» وهو مصلحة متحققة» وإبقاء المال إلى 
وقت آخر يُطمع فيه بالزيادة مصلحة متوهمةء فإنه قد يزيد وقد 
ينقص» لكن إن رأى الغرماء الانتظار إذا غلب على ظنهم وجود 
مصلحة فهذا خير لهم وأفضل . 

ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن صالح لمثله» 
وسيارة يحتاج ركوبها؛ لأن ذلك مما لا غنى له عنه» ويرى ابن 
حمدان من الحتابلة أن من استذان ما اث شعرى ابه سكن أنه يباع بولا 
يقرك لد واعشاره الشيخ عبد الرحمن السعدي وقال: «هذا هو عين 
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وَيَبَدَأْ بارش جناية العَبْدِ الأقل مِنْ قِيمَتِهِ أو فَذَرِهَاء ثم 
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الصا إل إذا كان المسكن أن الميارة عي هال الشرمات كك 
يترك شيء+ بل يأخذه الغريم بشروطهء كما سيأتي + ويترك له أيضاً - 
آلة حرفته كآلة حدادة ونجارة وصياغة ونحوهاء لدعاء حاجته إليها 

قوله: «وَيُيْدَاُ بأزش حِنَايَّةِ العَيْدٍ الأقلّ مِنْ قِيِمَتِهِ أو قَدْرمَاء أي : 
إذا كان للمفلس عبد جانٍ بدأ الحاكم في القسمة بأرش الجناية» 
سواءٌ كانت الجناية قبل الحجر أو بعده؛ لآن الحق متعلق بعين 
الجاني يفوت بفواتهاء بخلاف بقية الغرماء» فيعطى المجني عليه 
الأقل من «قِيمَتِهه؛ أي: قيمة العبد الجاني» أو الأقل من «قَدَرِهَا) 
- أي: قدر الجناية وهو الأرش - ولا شيء للمجني عليه غير الأقل 
مها لآن الأقل إن كان تمن الجاتى قي لا سل غيره لآن 
حقه متعلق بعينه» وإن كان الأرش هو الأقل فهو لا يستحق إلا أرش 
الجناية» فإن بقي شيء من ثمن الجاني عن أرش الجناية قُسم على 
ية الخرهاء. 

فإن كان الجانى هو المفلس فالمجنى عليه أسوة الغرماءء 
فيضرب له معهم بأرش الجناية» سواء كانت قبل الجر اف بعذه. 

قوله: دم بِمَنْ لَه رَهُْن» ا ثم عط الغرماء» فييدأ بمن له 
رهن مقبوض للمفلس مقابل دين» فيخصه الحاكم بثمنه» بأن يبيعه 


)١(‏ «الإنصاف» .)۳٠۳ /٥(‏ «الفتاوى السعدية» ص(۳۸۸). 

















وک ان چ ملل أ تا ر ا 7 
دم هن وجل متاعه » بعينة » Sees ea‏ 


ر ال اغ معا اف ا الما كان کے الم هو كي عة 
أخذ ثمن الرهن ضَرَبَ مع الغرماء؛ لأنه ساواهم في ذلك» وإن بقي 
من الرهن مال رَد على بقية أموال المفلس . 

المفلس حيا أو ميتاء لما تقدم» وعن أحمد رواية: إذا مات الراهن 


أو أفلس تال ته ن أحق به» ولم يعتبر وجود قبضه بعد موته أو 
افق 
قله `. 


الثالث من أحكام المفلس» وهو أن من وجد ماله عند رجل قد 
أفلس فله الرجوع فيه وفسخ خ البيع› > لحديث اي هريرة ضيه قال: 
س درول الله لله يفول : «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَينِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ 
فلس كَهُوَ احق بو مِنْ عير" aE La,‏ 
بأرش الجناية» ثم بمن له رهن» ثم بمن وجد عين ماله» وهو المراد 
هناء ومثله ما لو كان له عين مؤجرة استأجرها المفلس ولم يمض 
من مدتها شىء فبأخذها .. وإنما يأخل مخ وجل ماله بشروط تحمسة: 
قوله: «بعينه» هذا الشرط الأول» وهو أن يكون عين المتاع 
موجوداً عند المشتري المفلس» لم يتغير بذهاب صفة من صفاته بما 
يزيل اسمه كنسج الغزلء وحَبْزٍ الحبٌ. وجعل الخشب باباًء أو تَلَفٍ 
يعض الكريهه أو ا ر السارة جر اكه وخا ماود م قوله 
3 «المبدع) (56/5"). «الإنصاف» .)۰٥١ /٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (2»)5107 ومسلم .)١909(‏ 











وو باب الحَجَرِ 
حدر 9995948 ڪڪ 
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20 [1 و ياحد من بمنه شيئاء» و درت زياده متصلة›‎ 


في الحديث: «بعينه» فإن تغيرت صفاته فصاحبه أسوة الغرماءء يأخذ 
كما يأخذون. ويُحرم كما يُحرمون. 
قوله: َنَم يَاخُذُ مِنْ كمَنْهِ سياه" هذا الشرط الثاني» وهو أن 
يكون الثمن غير مقبوض من المشتري» فإن قبض بعضه فلا رجوع له 
على المفلس بعين مالهء بل هو أسوة الغرماء» وقد دل على هذا 
١ 3‏ ع2 و ع رض 2022-2 
الشرط رواية أبي بكر بن عبد الرحمن: 'أَيْمَا رَجُلٍ باع ماعا فَأفْلَسَ 


شا با ب لض عر رک 


a f 1‏ 5 5 سرع 00 ا 9 
الذى ابتاعه منه› ولم يَقَبِض الذِى باعه من ثُمَنِهِ شيئاء فوَجَدَ متاعه 


حل چ3 ليه 00 د + ٠.‏ 2 5 5 5 
بِعَينِهِ فهو أحق به» ٠‏ ولان في الرجوع في قسط ما بقي تبعيضا 


الم على المكهرى وإضوارا يه 
قوله: «وَلَمْ يَْدْ رْيَادَةَ مُتَصِلَة» هذا الشرط الثالث» وهو أن 


)١(‏ رُسمت في المطبوع (شيء) وهي في المخطوطة محتملة» فأثبتُها على لغة جمهور 
العرب الذين يقفون على المنصوب المنوّن بالألف» وأما (شىء) فهى على لغة ربيعة 
الذين يققون على النتضوت بالسكرف إن كان كات المخطوطة آراه ذلك 

(؟) أخرجه مالك (1۷۸/۲). ومن طريقه أبو داود »)٠۲۰(‏ وعبد الرزاق (75/8؟) من 
طريق ابن شهاب» عن أبي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» أن رسول الله كل 
قال: (...فذكرماء وهذا مرسل؛ لأن أبا بكر بن عبد الرحمن تابعي » وتابع مالكا 
يونس» عن ابن شهاب به مرسلا بمعناه» أخرجه أبو داود 2)5957١(‏ وأخرجه موصولا 
أبو داود (7577). وابن الجارود (5757)» والدارقطنى (۳/ »)۳١‏ والبيهقى (17/5) 
من طريق إسماعيل بن عياش» عن الزبيدي» عن الزهري» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة ديه مرفوعاًء وهذا إسناد صحيح» وإسماعيل بن عياش 
رواه عن شامي مثله وهو الزبيدي [وهو محمد بن الوليدء أبو الهذيل الحمصي] لكنه 
معلول بمخالفة إسماعيل بن عياش لمالك ويونس» فإنهما أرسلاه ‏ كما تقدم ‏ ولذا 
قال أبو داود: «حديث مالك أصح» يعني بذلك أن المرسل أصح من الموصول» وقد 
جاء للموصول طرق أخرى ذكرها ابن القيم في «تهذيب مختصر السنن» (5/ 2)105 
والألباني في «الإرواء» (5/ ١۲۷)ء‏ انظر: «البدر المنير» (11/ 20170 «منحة العلام» 
(8560). 

















تكوة: اللدلعة لم كود a‏ القبمة 
ككتابة» وقراءة قرانٍ.» وحدادة» ونجارة ونحو ذلك» فإن زاد زيادة 
متصلة امتنع الرجوع. وهذا هو الصحيح من اماب وتكون 
الزيادة للمفلسن+ وجه ذلك أنه فسح بسبب حادث» فلم يملك به 
الرجوع في عين المال الزائد زيادة متصلة» ولأن النماء لم يصل إليه 
من البائع» ل > فلم يستحقّ أخذه منه كغيره من أموالهء 

واختاره ال وعن أحمذ رواية: آن.الزيادة لا تمنع الرجوع 
فيأخذ البائع العين بزيادتهاء لعموم الحديث المتقدم» وهو مذهب 
مالك وا غا إل أن ما مشر اك من اذ سطي ال 
N‏ 

ومفهوم كلام المصنف أن الزيادة المنفصلة كالولد» والثمرة لا 
تمنع الرجوع» فللبائع أن يرجع بغير خلاف بين فقهاء الحنابلة» وهو 
قول مالك» والشافعي”"» وتكون الزيادة للمشتري» وهو المفلس» 
على الأرجح؛ لأنها زيادة انفصلت في ملكه فكانت لهء ولأنها إذا 
كانت للمشتري: في خيار العيب والشرط ونحوهما إذا رد المبيع 
فكونهما للمفلس من باب أولى» ويؤيده قوله كَلْةِ: «الخَرَاج 
بِالضّمَانِ)”*'» فهو يدل على أن النماء للمشتري . 

رھ موقم ت عل قوم جلا العرط زارا 
يتعلق بالمتاع حق لأحد كالرهن» بأن يرهن المشتري السيارة التي 
(۱) «الإنصاف» .)۲۹۳/٥(‏ )۲( «المغني» (5/ ةغ» ). 


(۳) المصدر السابق (5149/5 _ .)٥١١‏ 
() تقدم تخريجه في باب «الشروط في البيع». 
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أَحَذْهُء إن گان المُفلس حَيّاء وَيْقَسَم البَاقي بَينَ بَاتِي العْرَمَاء 
0 4 وھ ۾ ه 
على فدر ديويهم » Se‏ قاف ماع وها ولعتو قاقد E‏ هه قارو له واوا وله aa‏ 


اشتراهاء ثم أفلس» فلا رجوع للبائع لسبق حق المرتهن؛ لأن في 
الرجوع إضراراً به ولأن النبي لله قال: «مَنْ وَج مَعَاعَهُ عند رَجُلٍ 
قد أفلّس» وهذا لم يجده عند المفلس» قال الموقّق: «لا نعلم في 
هذا خان ٢‏ وکا لر تعلق به شفعة » بان يشقرى قتضا مشنوعا: 
ثم يفلسء وأولى من ذلك ألا يباع» أو يوهب » أ يوقف ولحو 
ذلك» فلا رجوع للبائع على المشتري ما لم يكن تصرف المشتري 

قوله: «حَذَهُ هذا جواب الشرط في قوله: ١مَنْ‏ وَجَدَ متَاعَه». 

قوله: «إنْ كَانَ المفلسن حَيَل هذا الشرط الخامس› وهو أن 
يكون المشتري المفلس حياًء فإن مات فلا رجوع للبائع» بل هو 
أسوة الغرماء» لقوله في رواية أبي بكر بن عبد الرحمن: «وَإِن مَاتَ 
المُشْتَرِي قَصَاحِبٌ المَتَاع أَسْوَةٌ الغُرَمَاءِ"''. ويمكن أن يستفاد هذا 
الشرط من قوله في حديتث أبي هريرة ونه - المتقدم -: «عِندَ رَجَل)ا 
وهذا وجد ماله عند الورثةء ولآن الملك انتقل عن المفلس إلى 
الووثة أشية ما لو ياغه. 

قوله: «وَيَقْسَمٌ البّاقي بَينَ بَاقِي القُرَمَاءِ عَلَى قَدْر دُيُونِهم» أي : 
ويقسم الباقي من مال المفلس بعد أخذ ما تقدم» يقسم على الغرماء 
لتساوي حقوقهم في تعلقها بذمة المفلس «على قَذرِ دِيُونِهم) لآن فيه 
تسوية بينهم ومراعاة لمقدار حقوقهم» كما تقدم في قصة معاذ وَل 


)0 «المغني» 0/ tet‏ . )00 تقدم تخريجه قرا 











بَابٌ الحَجّر س 
سل تاملا ل سس ۹۷ 


"2 0 ا 92 506 ا‎ I IS o دمع‎ oL IAL 
وينفق عليه وعلى مَنْ تلرّمه نفقته إلى أن يقَسَم» ولو وَجَبَ‎ 

ر 3 5 ء۶ ع 8 ارو o‏ 3 ا 
حق بشاهِدٍ فابَى أن يَحَلِفَ لم يکن لِلعرَمَاء 200 








في قول ابن الطلّاع: إنه حصل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم 
وكبلية القسية: أن م ا ل جرد فو مال الحتلس ال الین 
وتعطي كل واحد من الغرماء من دينه بقدر تلك النسبة» فلو كان دينه 
عا التب والموجوة من ماله تات الات قان كسية الكمانية إل 
العشرة أربعة أخماس» فيأخذ كل واحد من الغرماء أربعة أخماس 
فخ ال عن الذين + فمن له على المفلس حه الائ اكد اروت 
رمك لد ثلاقة أن القيع وا یا ا ومو 3ه القنان اعد الها 
وسكوانة بوم ركد 


قوله: «ويِنْقَقُ عَلَيهِ وَعَلَى مَنْ تَلرّمَهُ نَقَقَتهُ إلَى أنْ يُفْسَمَ أي : 
إا شور على الاين أف حليه وغل من خلزمه فقت كزوبسعه 
ووالديه وأولاده من ماله إلى أن يُقسم بين الغرماء» وإن طالت 
المدة؛ لأن ملكه باق عليه قبل القسمة» وقد قال النبي كَلةِ: «إبْدَ 
نفك تتصّدق عَلَيهَاهء وقال: (إِبْدَأ بِمَنْ َعُول». 


ومن النفقة كسوته وكسوة عياله. وهذا هو الصحيح من 
المذهب» وقيده في «المغني» و«الشرح» بما إذا لم يكن له كسب» 
فإن كان يقدر على التكسب لم يترك له شيء من النفقة» قال فى 


«الإنصاف» : (وهو و 


0-7 


5 5 5 0 5 - عد 
قوله: «وَلّو وَحَبَ لَه حق بِشَاهِدٍ فَابَى أن يَحلِفَ لَمْ يَكُنْ لِلِعْرَمَاء 


)١(‏ تقدم تخريجهما في باب «زكاة الفطر». 
(۲) «المغنى) (5/ 015), «الشرح الكبير) ,)3١5 /١7(‏ «(الإنصاف)» .)٠١٤/١(‏ 











حو باب الحَجَرِ 
حود ةو سعط 7777777 








ا 

أن يَحْلِفُواء» أي: ولو وجب للمفلس حق على أحد بشاهد واحدٍ عدلٍ 
فأبَّى المفلس أن يحلف مع هذا الشاهد ليثبت الحق له لم يجبر؛ 
لأننا لا نعلم صدق الشاهدء ولم لِلغْرَمَاءِ أن تافر ا 
فإذا قالوا: نحن نحلف مع الشاهد لم يكن لهم ذلك؛ لأنهم يثبتون 
ملكا لغريمهم» لتعلق حقوقهم به بعد ثبوته» فلم يجز لهم ذلك 
كالمرأة تحلف لإثبات ملك زوجها لتعلق نفقتها به» وعلم منه أن 
المفلس لو حلف مع شاهده ثبت المال» وتعلقت به حقوق الغرماء؛ 
لأن الرسول ب : «قَضَى بالشَّاهِدٍ وَاليّمين»'. 


.)۱۷۱۲( أخرجه مسلم‎ )١( 











بَابٌ الحَجّر س 
سسس | ۳۹۹ | — 








هذا الفصل عقده المصنف للنوع الثاني من نوعي الحجر» وهو 
الجر لحظ الور قلي وذكر ئي أولة عسالة اللي علي 
اللي إذا كات ا وكات ال 0 فق هابا الجسائل 
السابقة؛ لأآنها من مسائل النوع الأول. وهو الحجر لحظ لغيره. 
قوله: «وَلا يَحِلَ المُؤْجّلُ بقلّس» العَلْس : بالتحريك اسم مصدر 
بمعنى الإفلاس» الذي هو الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر. 
وهو مصدر أفلس الرجل: إذا صار ذا فلوس» بعد أن كان ذا ذهب 
وفضةء أو صار إلى حال ليس له فلس . وتقدم معناه أول الباب. 
ومعنى المسألة التى ذكر المصنف: أن من كان من الغرماء له 
دين مؤجل لم يَجل و الل كاه شارك اصيحانه الديوة 
المؤجلة غرماء الديون الحالة» بل يقسم المال الموجود بين أصحاب 
الديون الحالة» ويبقى المؤجل إلى وقت حلوله؛ لأن الأجل حق 
للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه» قال القاضى: ا 
االو ای ق رككر ابو ا E‏ 
يحل فإن صاحبه يشارك أصحاب الديون الحالة» لكن إن كان مؤجلا 
مقابل مصلحة كأن يكون فيه ربح» فالمذهب أنه يأخذه کله» وقال 
صاحب «الفائق»: إن المختار أن يسقط من الربح بمقدار ما سقط 
من الأجلء فلو باع سلعة تساوي ألفاً بألف ومائتين إلى أجلء 
)١(‏ انظر: «المصباح المنير؛ ص(ا۸٤)»‏ «معجم المصطلحات الاقتصادية» ص(۷۲» 
2 والمَلْسٌ: ما ضرب من المعادن من غير الذهب والفضة. 











حو باب الحَجَرِ 
اح fo‏ ہے 








00 شم I 2 og e eS‏ نيع س 5ه ل همير ۰ 
ولا بموتٍ إن أوثق الوَرَنةء وَمَنْ دفع ماله إلى صَبِيٌ أو مجنونٍ 
م E ١‏ ميو مع 

او سَفِيهِ فمو المثلفه له ل 


ومضى نصف الأجل» وجب ألف ومائة» وسقطت المائة الأخرى 
مقابل باقى المدة» قال صاحب «الإنصاف»: «وهو حسن)»ء وقال 
الشيخ فق ا السعدي: «وهذا أقرب إلى العدل والصواب»”'. 

قوله: «وَلا بِمَوتِ» أي: ومن مات وعليه دين مؤجل لم يحل 
الدين بموت المدين» وهذا هو المذهب» وأشهر الروايتين» والرواية 
الثانية : يحل . 

قوله: «إِنْ أَوْنَقَ الوَرَتَةُ» هذا شرط في المسألة الثانية» وهو أنه 
لا يحل المؤجل بالموت بشرط أن يُويْقَ الورثة الحقٌّ برهن يثق به 
رَبّ الدّين» أو كفيل مليء أقل الأمرين من 'قيمة الک او النين + 
لآن الاج حن للبت قورف عه كاد ركه نا جل الذي 
حت حل آجله: وفهم من قوله + إن أوتق الووكة)» أنهم إن لم يوثقوا 
فإف الاين با بالمرت: لغلبة الضرو» ولا كرق على الملهب س 
الذون الموجل اودر 

والأظهر في هذه المسألة كسابقتها أنه إذا كان التأجيل مقابل 
مصلحة وهي الربح» وقلنا: يحل لعدم التوثيق وقد مضى نصف 
الأجل فإنه لا يحق للغريم إلا ألف ومائة - كما في المثال السابق - 
وتسقط المائة الأخرى مقابل سقوط بقية الأجل”". 

قوله: «وَمَنْ دَفَعَ مَانَهُ إلى صَبِيّ أو مَجْنُونٍ أو سَفِيهِ فَهُوَ المُثْيف لة» 
)١(‏ «الهداية» ,»)١57/1١(‏ «الإنصاف» .)٠٦/١(‏ «الفتاوى السعدية» ص(۳۸۳). 


(۲) «الإنصاف» /٥(‏ ۳۰۷). 
(۳) انظر: «الفتاوى السعدية» ص(۳۸۲). 

















شرع المصنف في الكلام على الضرب الثاني من ضربّي الحجرء 
وهو الحجر لِحَظْ المحجور عليه» فيحجر على الصغير والمجنون 
والسفيه لحظهم؛ لأن المصلحة تعود عليهم» بخلاف المفلس فإن 
الحجر عليه لحظ غيره» كما تقدم» ومن الفروق أن الحجر عليهم 
عام في ذممهم ومالهم. بخلاف المفلس ففي ماله دون ذمته» كما 
تقدم ایشا : 

فالأول: الصبي» وهو هن دوت البلوغ من ذكرء أو أنثى + وقد 
يكون مميزاً. وهو الذي يفرق بين النافع والضارء والربح والخسارة» 
أو غير مميز وهو ضده» فيحجر عليه في ماله بإقامة ولي عليه» يتصرف 
فيه بالأحسن» حتى البلوغ والرشدء قال تعالى : اا التي ع إا 
بلغو يكح قان ءاسم منم رشا كدعوا التي آمو [النساء: »]١‏ وقال 
فال ا وا مال اتر ا عن ار ها 

الثاني : المجنون» وهو فاقد العقل. وهو من لا يطابق كلامه 
وأفعاله كلام العقلاء وأفعالهم» فيحجر عليه في ماله لمصلحته 
وقصوره. 

الغالك: السقية» وهو هخ ود متة السقة» والمسفة بعتي 
ا وهو صخت العفل» وس التصرف + سني س اا 
عقله» وضك: السقهة الرشك- كما ا كين لر راان 
في المال فهو سفيه. يحجر عليه» ولا يعطى ماله» وذلك إذا ظهر 
550 لمالهء أو بذله في شراء المحرم» سواء أكان صغيراً أم 
كبيراًء ذكراً أم أنثى» قال ابن المنذر: «عامة علماء الأمصار من أهل 
الحجازء والعراق» والشام» ومصر: يجب الحجر على كل مضيع 











پو بَابُ الحَجّر 








کک 
وَمَتَى عَقَلَ أو بَلَعّ رَشِيداً دُفِمَ إِلَهِ مَالَهُ بير حاكم 520 


لمالفع. عي ا كا او كي ا 

فمن دفع ماله إلى صبي» أو مجنون» أو سفيه ببيع» أو قرض 
ونحوهما فهو المثلف ماله إن ثلف» أو أثلفوه» ويكون من ضمان 
مالكه؛ لأنه سلطهم عليه برضاه» سواء أعلم بالحجر أم لم يعلم؛ 
لآنه إن علم فقد فرط» وإن لم يعلم فهو مفرط أيضاًء إذ الحجر 
عليهم في مظنة الشهرة» وهذا هو المذهب. 

والقول الثائى: يضمن السفية إذا جهل رب المال أنه ميحجور 
عليه :قال ضاحب والأنضاف): (وهو الصواب۲“ 

فإن حصل منهم جناية على نفس» أو طَرَفِء أو جرح فعليهم 
أرش الجناية؛ لأنه لا تفريط من المجني عليه» والدية على العاقلة 
في الصغر والجنون بشرطه. 

قوله: «وَمَتَى عَقَلَ أو بَلَعَ رَشِيداً نفع إِلَيهِ مَالَهُ بِغَيرٍ حَاكِم» هذا 
فشان مس يسنك الجر عن الماكورين».فإذا عقل المسكرة 
ا أ يله الصبى وا الك الخجر عه و إليه ما لأا 
المجنون فبالإجماع؛ لأن الحجر عليه لجنونه» فإذا زال وجب زوال 
الحجر لزوال علته» وأما الصبي فلقوله تعالى: ولوا الى حى إا 
بَلَْوَاْ اليح فان اشم مب E E‏ ا ر [النساء: ]4 ومعنى 
ن : ES‏ ومعنى ملفا ليك ؛ أي : وَصَلُوا 
النكاح» ول المني» وهو الاحتلام» فدلت الآية على وجوب دفع 
أموالهم إليهم بشرطين : الآول: البلوغ» والثاني : الرشد. 


.)919/0( «الإنصاف»‎ )۲( .)٠١ /١١( «الأوسط»‎ )١( 











بَابٌ الحَجّر س 
کے Se‏ ڪڪ 








EC‏ 2 ي د 3 0" 2 2 ی 
وَإِلا فهو تخت حجر الأب ثم وَصِيَّه ثم الخاكم» 


وقول المصنف: «بعير حَاكم) أي: إن الحجر ينفك عمن 
ذكرَ ويدفع إليه ماله بلا قضاء حاكم؛ لأنه ثبت الحجر بغير 
حکمه» فزال لزوال موجبه بغير حكمه؛ لأن الله تعالى خاطب 
الأولياء بقوله: دوا لتم مر فدل على أنه لا يشترط 
الحاكم» لكن يستحب أن يكون الدفع بإذن قاض» وببينة على 
الرشة»: لام القع 

قوله: «وإلا فَهُو كَحتَ حجر الأب» هذا فى بيان الولاية على 
NNE e e a‏ 
العيدل ولو ظاهراً ما لم يُعلم فسقه؛ لأن الحجر ولاية» فقدم فيها 
الأب» كولاية النكاح» ولكمال شفقته؛ لأن تفويض الولاية إلى غير 
مَنْ هذه صفاته تضييع للمال» ولأن غير الرشيد العدل قد يحتاج إلى 
ولي» فكيف يكون وليا على غیره؟! 

قوله: «نُمَّ وَصِيّهِ بالجر عطفاً على «الأب» أي: ثم وصي 
الأب؛ لأنه نائبه ولو كان بجغْل. 

قوله: «نْمّ الحاكم» أي: ثم إن لم يكن أب ولا وصِيّهُ ثبتت 
الولاية للحاكم بالصفات المعتبرة؛ لأن الولاية انقطعت من جهة 
الآب» فثبتت للحاكم» كولاية النكاح؛ لأنه ولي من لا ولي له. 

وظاهر كلامه أن الجد ليس له ولاية» وعن أحمد رواية: أن 
للجد ولاية» فعليها يقدم على الحاكم بلا نزاع» وقدمه بعضهم على 
الوصي› قال صاحب (الاإنصاف»: «وهو ا 


.)۳۲٤/٥( «الإنصاف»‎ )۱( 

















قوله: «ولا ضوف إلا بمَا فيه كظ» أي له يجوز لولى 
الصغير» والسفيه» والمجنون أن يتصرف في مالهم إلا بما يراه أحظ 
وأوفر؛ لأن المال أمانة فى يدهء قال تعالى: «#ولا قروا مَالَ لتم 
إل يالى هى لَحْسَنُ» [الأنعام: 158]؟ أي: لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا 
بالخصلة التى هى أحظء بكثرة الربح والاستثمار والحفظء والسفيه 
والمجنون بمعناه» فإذا تصرف الولي في مال اليتيم تصرفاً جائزاً من 
بيع أو غيره فإنه ينفذ؛ لأن البيع يصح ممن له ولاية شرعية» وإن لم 
يكن مالكاً. وقد قال أهل العلم: يشترط لصحة البيع أن يكون من 
مالك أى فن يقوم مقامه» - كما تقدم اول الس اوه ورد عن 
غمر E AE DET O TT‏ 
فإن تبرع الولى بهبة من مال الصغير ونحوه» أو صدقة» أو حابى بأن 
اشترى بزيادة» أو باع بنقصان ضَمِنَ؛ لأنه مفرطء قال في «المبدع»: 
«والمراد ‏ والله أعلم - أنه يضمن القدر الزائد على الواجبء لا 
مطلقً)20 
إذن حاكم» وله خلط ماله بماله» وطعامه بطعامه إذا كان أرفق له» 
لقوله تعالى: «#وإن تا إطوهم خو کہ چ [البقرة: ١٠؟]‏ ومن ان اة 
أن يكونوا خلطاء وشركاء في الملك والمعاش» فيكون اليتيم في 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (؟/١١5)»‏ والبيهقي 2»)٠١1/4(‏ من طريق عمرو بن شعيب» 
عن سعيد بن المسيب» أن عمر بن الخطاب ول قال: فذكرهء قال البيهقي : 
«هذا إسناد صحيحء وله شواهد عن عمرذ#ه). انظر: «الاستذكار) »)86١/9(‏ 
«نصب الراية» (۲/ »)۳۳١‏ «إرواء الغليل» (558/79). 
02 «المبدع» .(TTV/0‏ 

















£0 کڪ 
ولا تشتري دي من ثاله ولا با إلا الات وَياذن لمن 


البيت كالأخ الصغير» ترعى مصالحه. وتُرَجَحُ كفته» والتحرج من 
مخالطتهم ينافي إصلاح أحوالهم» ويزيد التعقيد في نفوسهم. أما من 
خلط ماله بمال اليتيم مريداً النقص منهء أو الإفسادء فإن الله تعالى 
يقول: وال يعم الْمْمْسِدَ مِنَ الْمُضَلِحَ» [البقرة: ]۲٠١‏ فلتكونوا على 
حذر. 

قوله: «وَلا يَشْتَرِي لِنَفْسِهِ مِنْ ماله ولا يَبِيعْهُ إلا الأب» أي: لا 
يجوز لولي الصغير والمجنون والسفيه أن يشتري لنفسه شيئاً من مال 
حبني رلا بم عليه شيعا من ماله ¥ الأب بجلاف الرضي 
والحاگم؟ لأت الآب يلي بتفسه» فجاز أن يتولى طرفي العقدء 
كالنكاح» والتهمة بين الوالد وولده منتفية» إذ من طبعه الشفقة عليه 
والعيل اله و حَظ نفسه لحظه» وبهذا فارق الوصيّ والحاكم. 

قوله: «ويأدَنُ لِمَنْ مَيّرَ لِيَخْتَبِرَهُ» أي: ويجوز لولي الصبي 
المميز الذي يعرف البيع والشراء والمصلحة والمفسدة أن يأذن له في 
التجارة» ليختبر رشده قبل البلوغ بما يليق به» فيدفع إليه شيئا من 
ماله ليتصرف فيه بالبيع والشراءء فيتبين بذلك رشده من سفهه» لقوله 
تعالى: وبلا الیک حَيََّ إا بلغوا أليْكحَ فَإِنَ ءاسم منم رشدا كدعوا 
ِل 4 انس ]+ أي ابروا الينام فن ا سانكم 
قبل البلوغ» ليتمرنوا على التصرف» ويتهيئوا لدفع الأموال إليهمء 
فإذا بلغوا وَعَلِمَ الرشد منهم وجب دفع أموالهم إليهم» أما الصغير 
الذي لا يميز فلا يدفع له شيء من المالء» لئلا يضيع المالء أو 
يحصل منه ضرر. 











ڪڪ باب الحَجَرِ 
چ e‏ ہے 








ولا يَأكُلْ إلا عِنْدَ الحَاجَةٍ 
والرشد: الصَّلّاحٌ في المَالٍ. 7000 


قوله: «ولا اكل إل عِنْدَ الكاحة» أي : ولا يجوز لولى اليتيم أن 
أكل من ماله إلا عند الحاجة» لقوله تعالى: وس كن عَنيًا حمر 
وك كان ففرا فليا كل الْمَعوِفِ» [النساء: 5]. وقد ورد عن عائشة ر 


عو 


قالت : ها رلت في وَالِي اليتيم إا كان كيرا آله أل ينه ما 


١ 


2 


قِيَامِهِ عَلَيهِ بِمَعْرُوِ)"'". فأباح الله تعالى لمن كان فقيراً أن يأكل 
بالمعروف» وهو: ما جرى به العرف من غير إسراف ولا تقتيرء قال 
أهل العلم: والمعروف هو الأقل من كفايته أو أجرة مثله» ولا يلزمه 
العوضن إذا ايسر لان الله آمر بالآكل من غير ذكر عرض ولان 
عوض عن عمله» فهو كالأجير. 

وعن E‏ عن أبيه؛ عن جده قال: جَاءَ ل إلى 
ال ية قَقَالَ : إن EE a‏ ي اگل مِنْ 
مَاله؟ قَالَ: «بالمَعروف»» وفي لفظ : "كل مِنْ مال يد تیو يتيوك غيرَ مرف 
ولا مُبَذّرِِ وَلا متأثل ٠»‏ ؛ ومعتى ولا متأثل»: ولا جامع ال 

قوله: «والؤشة: الصّلاحٌ فِي المَالٍ» الرشد: س او شبك 
رشداًء فهو رشيدء والرشد: نقيض الغي» وقيل: إصابة الخير» وقال 
أبس خد هو اليلق TT‏ والمراد هنا: الصلاح في 
)١(‏ أخرجه البخاري (51/55), (2)551/5 ومسلم (۳۰۱۹). 


(؟) أخرجه أبو داود (۲۸۷۲)» والنسائى (557/5)». وابن ماجه (۲۷۱۸)» وأحمد 


(۱۱/ ۹( من طرق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وإسناده حسن» 
وقال الحافظ في «فتح الباري» :)۲٤١/۸(‏ (إسناده قوي» ويشهد له ما قبله. 


(۳) انظر: «الدر النقى» (۳/ .)٥١۳‏ 

















د 0 ا بالاختلام» ل ل 


المال؛ أي: إحسان التصرف في المال» وعدم التبذير فيه» ووضعه 
في مواضعه» وقد رجح ابن جرير الطبري القول بأن معنى الرشد في 
الآية الكريمة: هو العقل وإصلاح المال» قال: «لإجماع الجميع 
وحور ما فون يله عنه» وإن کان فاجرا فون ا وهذا هو 
الأظهر - إن شاء الله - وهو أن من كان فسقه يتعلق بأمور الدين 
خاصة لم يجب الحجر عليه» وإن كان فسقه مما يتناول الأمور 
المالية» کالدی ينمق ماله في المعاصي كالقمار» والغناء» وشراء 
المسكرات» وآلات اللهو وجب الحجر عليهء إذ ليس هذا بعقل ولا 
بإصلاح لمال +¿ بل هو تصرفٌ "كبن 

فمن تصرف تصرفا حسنا فباع واشترى ولم يُعْبَنْ غبنا فاحشاء 
ولم يبذل ماله في حرام» أو بذله فيما له فائكلة فيه من ا 
المباحة في ذاتها فهو رشيدء وإلا فلا. 

قوله: «وَيَحْصْلٌ البُلوغ بالاختلام» وهو إنزال المنى» سواء خرج 
ف يقظة أو منام بجماع أو احتلام» او غير ذلك» ويحصل به البلوع 
في الذكر والأنثى بإجماع أهل العلم'"'» ودليل ذلك قوله تعالى: 
وولا كلم الأطفدل ییک ألَحُثرٌ سدوا [النور: ۹ه] والحلم: بضم 
الحاء واللام» 0 إسكانها فا مصدر حلم من باب قتل» يقال : 
حَلَمّ الصبي واحتلم : أدرك» وبلغ مبلغ الرجال”*'» ومن أدلته - أيضاً - 
)١(‏ تفسير الطبري (۷/ /ا/01) . 
(۲) انظر: «الإرشاد» لابن أبي موسى ص(7”70). 


(۳) انظر: «المغني» (591//5)» «فتح الباري» /٥(‏ ۲۷۷). 
(6) انظر: «تفسير ابن كثير» (۲/ ۱۸۷). «فرائد الفوائد» لابن عثيمين ص(58). 

















قول النبي كَكَهِ: «رَفِعَ القلم عَنْ ثلاثةِ: عن المَجنونِ حتى يْفيقٌ » وعَن 
النَائِم حَتََ يَسْتَيقَظ › عن ۱ لصب حتّی 1 حتلم . 

قوله: «أقو نَيَاتِ شغر حشن کول قَيُلِهِ» هذه العلامة الثانية من 
علامات البلوغ» وهو نبات الشعر الخشن حول ذكر الرجل» أو فرج 
المراة.وهو فرك مالا والشا تالواحمل فى الور 
عنه» وإسحاق» وابن حزم» ولا بد من تقييد الإنبات بدون علاج» 
فإن أنبت بعلاج ‏ كأن يدهن بما ينبت الشعر ‏ لم يحكم ببلوغهء 
وعن أ حمد لا" يحصل البلوع بالإنبات» وهو قول ابي حنيفة ) وقول 
للشافع ٠‏ لآنه بات شعر» فاشبه تبات شعر ساتر البدنء وقال 
قتل وإلا ترك" » ومن قال: هو دليل البلوغ استدل بحديث عطية 
القرظي ونه الذي يقول فيه: «عرضتًا عَلَى النْبِيّ بيا يوم قَرَيظةء 
فَكَانَ من نبت قتلء ون لم ليث شل شييلة» كلت عدن نر نيت 
ا ا 2 

والحق أنه لا يظهر من هذا الحديث كون الإنبات علامة من 
علامات البلوغ؛ لأنه ليس نصاً في ذلك» وإنما هو يدل على أن من 
أنبت من الكفار يقتلء ومن لم ينبت لا يقتل» اللهم إلا أن يقال: 
)١(‏ تقدم تخريجه في أول كتاب «الصلاة». 
(؟) انظر: «الإفصاح» (۱/ .)۳۷١‏ «الإنصاف» (750/5). 
(۳) «الأوسط» لابن المنذر (۳۸۹/5)ء «الإحكام)» لابن حزم (1۸۷/۲)ء «المغني» 

.)75١ /6( «الإنصاف»)‎ .» 697 /5( 


(4) أخرجه أبو داود »)٤٤٠٤(‏ والترمذي :»)١584(‏ والنسائي (00/5)» وابن ماجه 
»)٠٤١(‏ وأحمد /۳١(‏ 1۷)» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)». 

















إنه علامة في حت الكفارء لجواز أن ينكروا الاحتلام خوفاً من 
القتلء فعدل إلى هذه العلامة الظاهرة. 

قوله: «أو تَمَامِ خَمْسَ عشرة سَنَةَ» هذه العلامة الثالثة من 
علامات البلوغ في حق الذكر والأنثى» وهي لان 
سنة» وهو مذهب الشافعية والحنابلة» ورواية عن ابى حنيفة» ونسب 
إلى الجر ودليل ذلك قول عبد الله بن عمر يها" : اعَرَضَنِي 


2 
6 
ر کچ عبن ت 


رَسول الله ية يَومَ أ حي في القتال» 0 ك 


- 
5 


يَجَرْتَيء وقرضيي بوم الكندق وأنا ابن حمس عشْرة سه 
فَأَجَارَنِي) ”"“ء قالوا: إن العادة الفاشية والغالب أن الاحتلام 
والحيض يكونان في هذا السن» ولا يتأخر عنه إلا القليل» والعبرة 
E ay‏ 

ونوزع في الاستدلال بالحديث بأن الإجازة في القثال لا 
تعلق لها بالبلوغ؛ لأنه قد يُرَدْ البالغ لضعفه» ويؤذن لغير البالغ 
لقوته وقدرته على حمل السلاح» والنبي َيه لم يقل: إني أجرته 
لِسِنْهء قال ابن حزم: «وأما من جعل كمال خمسة عشر عاما 
بلوغاًء وإن لم يكن هناك حيض ولا احتلام ولا إنبات فقول لا 
دلبل عا کا الذي ت في ال ان ین اعد والتشتدق 
سنتين كاملتين» وعليه فيكون سِنٌ ابن عمر ويا في الخندق ستة 
)١(‏ «المغني» .)٥۹4۷ /٦(‏ «فتح الباري» /٥(‏ ۲۷۷). 
(۲) أخرجه البخاري (2»)5554 ومسلم (1858). 


(۳) انظر: «شرح معاني الآثار» (۳/ ۲۲۰)» «شرح فتح القدیر» (۹/ .)۲۷١‏ 











ڪڪ باب الحَجَرِ 
كه 5٠‏ ہے 


وَتَِيدُ الجَارِية بالحيض والحَمْل . 


عشر عاماًء قال ابن حزم في رفع هذا الإشكال: «ولا خلاف في 


0 


آل ا لمن کے عليه مم ا عدي عات الاه 
ال لا ا ا عدر ع 

والأطهر فن ذلك آنه لا دليل على أن البلوغ يكون بالسن 
الخامسة عشرة» لما تقدم من أن سن ابن عمر في الخندق كان ستة 
عشر عاماًء كما قال ابن حزم» ولهذا وقع الخلاف بين العلماء في سن 
البلوغ ابتداءً من الأربعَ عشرة وانتهاءً بالتسعَ عشرة» والله أعلي . 

قوله: «وَتَزِيدُ الجَارِيَةٌ بالكيض والحَمْلٍ» ولا خلاف في ذلك 
بين آهل العلم”©» ويستدلون بقوله ييه: «لا يَفْبَلُ الله صَلاةَ حائض 
الأ يهيان"1 واقبراد E‏ ورج الولالةه انداكه 
علق قبول صلاة الحائض بالخمارء فدل على اعتبار الحيض علامة 
البلوغ . 

وأما الحمل فإن المرأة إذا حملت حكم ببلوغها؛ لأن الله 
تعالى أجرى العادة أن الولد لا يخلق إلا من ماء الرجل وماء 
المرأة» قال تعالى: بطر اسن م حل © غق ين كَل داق © 
ون بق الفلي واا لسارو اء لها وليل على إترالهاء 
والإنزال علامة من علامات البلوغ بالإجماع ‏ كما تقدم ‏ والله 


اع 


(۱) «المحلى» (۱۱۹/۱). 

(0) انظر: رسالة «التعريف بعلامات بلوغ التكليف» للشيخ : فريح البهلال» «ضوابط البلوغ 
عند الفقهاء» لمحمود الخزاعى. 

(۳) «المغني» (598/5). ٠‏ © سدم ردي التروط الما 

















باب الوكالة حص 


ع بَابُ الوكالة ا 























الوكالة في اللغة: بفتح الواو وكسرهاء لغتان فصيحتان» 
ذكرهما ابن السكيت وغيره» وهي اسم مصدر بمعنى التوكيل؛ آي : 
انفويض + تقول: ولت هذا الآمز إلى فلن ركا وركولة: إذا 
فوّضته إليه» وجعلته نائباًء ووكّل يوكل توكيلاً ووكالة فهو وكيل . 
وقد تطلق الوكالة ويراد بها الحفظء قال تعالى: «#إوَمآ أت عَم 
وکیل [الأنعام: 11007 . 

ولرضاة أسضارة جات التصرقف كله فا فرك الا 

وقولنا: جائز التصرف؛ أي: الحر المكلف الرشيد» سواء 
أكان درا اما فى 

وقولنا: فيما تدخله النيابة؛ أي: من حقوق الله تعالى وحقوق 
الآدميين كما سياتى ‏ إن شاء اله . 

وهي مباحة للموكل» مستحبة للوكيل إن توكل بقصد الإحسان إلى 
الجوكل و عاتم فى دتمم ا طن آله ادر دار لمن لز يصعت أن 
يضيعه» أو يكون الموكل له حق واجب علیه» ولم يجد غيره. 

وإباحتها من محاسن الإسلام» فهي من المعاملات التي يتجلى 
فيها التعاون بين المسلمين» فإن الإنسان قد يتعذر عليه» أو يشق 
قضاء حوائجه بنفسه» فكان من التيسير أن يباح له استنابة غيره في 
ذلك . 


)١(‏ انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (5/ .)۱۹١‏ «المصباح المنير» ص(570). 


























ح- يَابٌ الوكالة 








ا دل على جوازها الكتاب والسَّنَّة والإجماع» قال تعالى: 
مَابِعَكُوأ توأ يڪم بورق فد إل المديئة لطر اا أرق طَعَام 6 
[الكهف: »]1١59‏ وقال 00 «أْجْملنٍ عل ران لار [يوسف: 8ه]» 
وقال تعالى: اوقا مُوسئ لھ هدروت فی في قوی وَأ و 
3 سيل الْمَفْسدِنَ» [الأعراف: »]٠٤١‏ فقي الآية جواز الاستخلاف 
في شؤون الرعية» وهو نوع من التوكيل . 

EE TAT‏ عُرْوَةَ البَارقِي ديئاراً ا 
شَاةَء فَاشْتَرَى لَهُ شاتین» قَبَاعَ إِحَْدَاهُمًا بدِيتار» فَدَعَا له رَسول الله بي 
البَرَكَةٍ في بيعه» قَالَ: فَكَانَ َو اشتَرَى ثُرَاباً ربح يو 

ونال 5 و س 07 7 هَذَا فَإِنْ اعَتَرَفْتْ 
فَارَجْمهَا"” . وعن أبي هريرة وَل ص رَسُولُ الله عل 
بحفظ رَكَاةٍ رَمَضَانَ. . . » o‏ 

واا الإجماع فقد قال أبن قدامة: (أجمعت الآمة على جواز 
الوكالة في الجملة»ء ونقله ابن عابدين وغيرهما . 

قوله: «تَجُورُ في كَل مَا يُنَابُ فيه» أي: تجوز الوكالة في كل 
أمر تجوز فيه النيابة» ويملك الموكل القيام به» ويمكن تقسيم 
الأعمال بالنسبة لجواز الوكالة فيها وعدمها إلى قسمين : 

القسم الأول: حقوق الله تعالى» فمنها ما لا تدخله النيابةه 
)١(‏ أخرجه البخاري (5557). 

(۲) أخرجه البخاري (2»)5590 ومسلم .)١1910(‏ 


(۳) تقدم تخريجه في أول «زكاة الفطر». 
() «حاشية ابن عابدین» (۸/ ۲۳۹)» «المغنی» (۷/ .)١91/‏ 











بَابٌ الوكالة حص 








وهي العبادات البدنية المحضة؛ كالوضوء والصلاة والصيام 
والاعتكاف ونحوهاء فلا تصح الوكالة فيها؛ لأنها تتعلق ببدن من 
هي عليه» إلا ركعتي الطواف فتصح فيها الوكالة؛ لأنها تبع للحج 
والعمرة» فلو أفردهما بالتوكيل لم يصح وأما الصوم عن الميت كما 
لو ار ضا ت يتغل عله ادا لما وجب عليدة ون داك ول 
لآن ايالم يسني الولي» وإنما آمرة الشرع: كما دم في 
«الصيام» . 

رها ما عاد العا مط > رھ العباداتع الجالية أو الى 
ا ا ت 0 ا د 
التوكيل فى قبضها وتفريقها؛ لأنه بيه كان يبعث عماله إلى الأمصار 
لقبض الصدقات وتفريقهاء وحديث معاذ ذه في بعثه إلى اليمن 
شاهد بذلك» وتقدم ذلك في «الزكاة». ٠‏ 


رها غا دعك اليا بشرعل المج عن المركلء وغو فة 
الحج والعمرة لحديث الخثعمية» وفيه قالت: يَا رَسُولَ الله إن 
فْرِيضّة الله عَلَى عِبَادِهِ في الحَج أَذْرَكَتْ ابي شَيخاً كُبيراً لا يبت عَلَى 


2 ی انين 


ءءء و 


الراجلة أَفَأحْجٌ عَنْهُ؟ قَالَ: اهأ وتقدم ذلك في كتاب «الحج». 
القسم الثانى : حقوق الآدميين وهى قسمان: 


الأول: ما يتعلق بشخص الفاعلء فهذا لا تدخله النيابة» مثل 
الحدود والقصاص . 


5غ تقدم تخريجه في أول كتاب «الحج والعمرة). 











سڪ يَابٌ الوكالة 








الثانى: ما يتعلق بفعل الفاعل» فهذا تدخله النيابة فى الجملة» 
EN a a‏ 
ونحوهاء أو كان من الفسوخ؛ كالخلع»ء والإقالة» والطلاق» 
والرجعة ونحو ذلك. 

أما الظهار واللعان والإيلاء فلا تصح الوكالة فيها؛ لأن الظهار 
سمّاه الله منكراً من القول وزوراء ولا يجوز فعل ذلك ولا الاستنابة 
فيه» أشبه بقية المعاصي» واللعان شهادة ويمين تتعلق بالشاهد نفسه 
لكولها ا هذا سمعة: 

والحاصل أن الحقوق ثلاثة: 

١‏ نوع تصح الوكالة فيه مطلقاًء وهو ما تدخله النيابة من 
حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين. 

١‏ - ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقاً. وهو ما لا تدخله 
النيابة؛ كالصلاةء والاعتكاف» والظهارء والإيلاء. 

'" - ونوع تصح فيه مع العجز دون القدرة؛ كحج فرض 
وعمرلة. 

قوله: «إِذَا كَانَا مِمّن يَصِحٌ ذَلك مِنْهُمَاه الضمير يعود على الوكيل 
والموكل؟ آي الناتيه والمتوب عه براسم الإشازة يعرد على 
النيابة المفهومة من الفعل المذكور؛ أي: إذا كان النائب يصح أن 
ينوب» والمنوب عنه يصح أن ينيب غيره» فالقاعدة في هذا الباب: 
أن كل من له التصرف في شيء ‏ وكان مما تدخله النيابة - فله أن 
يوكل فيهء وله أن يتوكلء ومن ليس له التصرف في شيء فليس له 











بَابٌ الوكالة حص 
٠6‏ 7- 








غير يي ج 3 رتو 3 ا i‏ ر و3 5 م ه0 
- عه 4 5 0 9 
وهی عقد جائز» وتبطل بمَوتِ» و سج وجنلول» وحجر 


لسَفه» ا ا ا ا ا ا 


او شبد ولس اله و 

ويستثنى من ذلك توكيل الأعمى بضيراً فيما يحتاج إلى رؤية 
في قرات وکا رکیل الأخشو ب زهو من لا يشم د غيرة فی شراء 
طيب”" . 

قوله: «وَهي عَفَدٌ جَايِز» أي: من الطرفين؛ لأنها من جهة 
الموكّل إذن» ومن جهة الوكيل بذل نفع» وكلاهما جائزء فللوكيل 
أن تخلى عن الوكالة هن شاف اا أن کو رکا بجعا هة 
ا فب عليه اها لرا بوكو عند لازنا الى عه ا إن 
ازل الموكل عن .ذلك . 

قوله: «وتَبْطُلْ بِمَوتِء وَفَسْخْء وَجُنُونِء وخخر لِسَفَه» هذه 
al‏ 0 

١‏ - الموت: فإذا مات الوكيل أو الموكل بطلت الوكالة؛ لأنها 
تعتمد على الحياة» فإذا انتفت انتفت صحتها ؛ لانتفاء ما تعتمد عليه 
وهو أهلية التصرف» ولأن الموكّل به انتقل بعد وفاة الموكل إلى 
ملك آخرين لم يأذنوا بتصرف الوكيل» وفي حالة موت الوكيل يجب 
على ورثته إذا توفرت فيهم الأهلية» وكانوا على علم بالوكالة أن 
يبادروا بإخبار الموكّل» والقيام بحفظ كل ما يتعلق بالوكالة حتى 
يتسلمها الموكل. 
3( انطر: «المغني» (۷/ 14۷( «الشرح الممتع» (9/ 55" . 
(۲) انظر: «حاشية ابن قاسم» /٥(‏ كل «الشرح الممتع) (0/ ۳1 _- .(TV‏ 











سڪ يَابٌ الوكالة 








وفي حالة موت الموكل على ورثته إبلاغ الوكيل بموت موكّله 
ليكف عن الفضرف» وإلا في السوولون عن كل تضرف قبل عل 


الوكيل بموت الموكل . 

؟ - وتبطل الوكالة بالفسخ؛ أي: بفسخ الموكل أو الوكيل 
لهاء وهذا مقيد بما إذا لم يكن يتضمن الفسخ ضرراًء فإن تضمن 
ولا ضِرَار)"'". ولهذا قال العلماء: إذا تضمّن الفسخ ضرراً على أحد 
الطرفين فان العقود الجائزة تشلب لأزمةء فعا للضرر*. 

#ى ونيطل «الوكالة بالجفرن؟ أن دون الوكيل» أو الحوكل 
لزوال أهلية التصرف؛ لأن الأهلية تعتمد على العقل. وقيّده الفقهاء 
بالجنون المُظبق [بكسر الباء]"”'؛ وهو الجنون الدائم؛ لأن قليل 
قولي أهل العلم؛ لأنه بمثزلة النوم» ولأنه لا تثبت عليه الولاية» فلا 
يخرجه الإغماء عن أهلية التصرف. 

5 - وتبطل الوكالة بالحجر لِسَفْهءه وذلك لفقدان المحجور عليه 
أهلية التصرف» فإذا صدر قرار شرعي بالحجر على الموكل لسفهه 
فإن تصرفاته غير نافذة في شؤونه الخاصة» فتصرفات وكيله أولى» 
وكذا الوكيل إذا حجر عليه لسفهء فإنه لما مع من التصرف فيما 
يختص به كان الأولى أن يمنع فيما هو نائب فيه عن الأصيل . 
() تقدم تخريجه في «الصلح». (؟) انظر: «الشرح الممتع» .)١٤/۹(‏ 


فى «کشاف القناع» (/558) وغيره. 











يَابٌ الوكالة س 
۷ - 








MEG Tg ES 
yy ا و و ا‎ 


وفهم من قوله: «لِسَفَه) أنها لا تبطل الوكالة بالحجر لفلس 
الموكلء فهي بحالها في شراء شيء في ذمتهء أو في ضمانء أو 
اقتراض وغير ذلك؛ لأنه لم يخرج بالفلس عن أهلية التصرف› 
فصحت وكالته. 

فإن كانت الوكالة متعلقة بما حجر عليه فيه وهو عين ماله 
بطلت بِمَّلْسِهِ؛ لانقطاع تصرفه فيه» ولو كان الحجر على الوكيل لم 
اثر الوكالة بذلك لكتمال أهليعة؟ لن الوكالة لبست من التضرفات 
المالية التي سَلِبَتْ أهليته فيها . 

قوله: «وَكَدَا كَل عَقْدٍ جائز كَالشَرِكَةِ والمُرَارَعَةِء والمُسَاقَاةِء 
والجَعَالَةِ وَالمُسَابَقَةِ» أي: وكذا كل عقد جائز من الطرفين فإنه يبطل 
يخوت اهماع أو غولةةه أو لحتوته المطيق». أن الخ عليه 
لسفو ويأتي ذلك مفصلاً في الأبواب المذكورة ‏ إن شاء الله 
عا ا 

قوله: «والوّكيل أمِينٌ» أي: مؤتمن» والأمين: من كان في يده 
مال غيره برضى المالك» أو إذن الشارع» أو برضى من له الولاية 
عليه ومن ذلك الوكيل + خلا يضمن عا تلف ببذه بلا تعد ولا 
تفريط؛ لأنه نائب المالك في اليد والتصرف» سواء أكان بِجعْلٍ أم 
كان متبرعا» وهذا هو معنى الائتمان» فالتلف في يده؛ كالتلف في 
يد المالك» وهكذا حکم كل من كان في يده شيء لغيره على سبيل 


() انظر: «الإقناع) (؟/:؟:). 











ح- يَابٌ الوكالة 








الأمانة؛ كالوصي» والشريك» والولي» وناظر الوقف ونحوهمء 
وهذا يدخل تحت القاعدة الفقهية: «ما ترتب على المأذون فيه فهو 
غير مضمون» وما ترتب على غير المأذون فيه فهو مضمون»'. 

فإن فرط الوكيل في حفظ ما وُكّل فيه أو تعدى عليه بأن 
استعمل ما بيده كسيارة أو دابة وگله في بيعهاء أو لبس ثوباً وكله في 
بيعه» أو نحو ذلك فإنه يضمن» لتعديه» ولا تبطل الوكالة؛ لأنها 
اقتضت الأمانة والإذن» فإذا زالت الأمانة بالتعدي بقى الإذن بحالهء 
ركذا سار الامناء على القاعدة المتقلمة . ۰ 

فإن اختلف الوكيل والموكل في التلف أو التعدي أو رد 
الموكّل به فالقول قول الوكيل في نفي التفريط» أو التعدي» أو 
الهلاك. أو رد الموكل به مع يمينه» ولا يكلف إقامة بينة إذا كان 
سيت القت باط صعب إثكامة ال علد كال تة لن هذا هي 
وفطي کف ف 

فإن كان سبب التلف ظاهراً؛ كحريق» أو سيل» أو نهب في 
تلك الناحية فالقول الأول: أنه يقبل قول الوكيل مع يمينه؛ لأنه 
أمين» وهو قول الجمهور» ورواية عن أحمد""'. 

والقول الثانى: أن على الوكيل إقامة البينة على حدوث السيب 
الذى يدع آنه 0 العلف؟ لان إقامة البيكة على أمر ظاهر غير 
متعذرة» 0 روا عن امد نشا وعدا هى الأظير ان هام ا 


.)1١(ص انظر: «القواعد والأصول الجامعة» لابن سعدي‎ )١( 
.)5١7”(ص انظر: «عقد الوكالة فى الفقه الإسلامى»‎ )۲( 











بَابٌ الوكالة حص 








رلا 


a o 2 4‏ 2 8 7 ا 0 8 ا و ر 
لحن لو فصى os‏ بيده صمن 4 لا بحضرة الموَكل 5 
وع. اق ممق 7 00 57 
وتصح بكل قول يدل على الإذن» 000 


واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي”""' . 

قوله: «لكِنْ لو قضى بِغَيرٍ بَيَنَةِ ضَمِنَ» أي: وإن وكله في قضاء 
فين تناه تر د د أي ل ا على فاص اناي 
فأنكره الغريم» ضمن الوكيل؛ لأنه مفرط حيث لم يشهد» والمفرط 
ضامن» فللموكل الرجوع على الوكيل؛ لأنه أذن له في قضاء يبرئه. 
ولم يفعل» وهذا مذهب أحمد والشافعي”'. 

والقول الثاني: أنه لا يرجع عليه بشيء إلا أن يكون أمره 
بالإشهاد فلم يفعل» وعليه فإن صدقه الموكل في الدفع لم يرجع 
عليه بشيء» وإن كذبه فالقول قول الوكيل بيمينه» وهذا قول أبي 
حنيفة» ورواية عن أحمده قدمها في «الفروع». وهو وجه لأصحاب 
القافى "ل لأ الركيل اأ فك ها مر به مر كله فكاة القول 
قوله» كما لو أمره ببيع سيارته» فادّعى أنه باعها . 

قوله: «لا بِحَضْرَةٍ المُوَكّلِ» أي: لا إن قضى الوكيل الدَّين 
بحضرة الموكل فإنه لا يضمن؛ لأن حضور الموكّل قرينة على رضاه 
بقضاء الدين بغير بينة. 

قوله: «وَتَصِعحٌ بِكُلَ قَولٍ يَدُل عَلَى الإذنِ» أي: وتصح الوكالة 
بكل قول يدل على الإذن في التصرف لغة أو عرفأء كأن يقول 
السوكل للوقيل: وكلعك. فى بيع دارق» آلو أت لك فى بيع 
(۱) «المغنی» (1/ .)75١5‏ «الإرشاد» لابن سعدي ص(557١).‏ 


)۲( اروضة الطالبين» (5/ 755)» «الإنصاف» (0/ 7986). 
(۳) «الفروع» /٤(‏ ١۳۷)ء‏ «عقد الوكالة» ص(١١١).‏ 











س يَابٌ الوكالة 
اکم 59 4۲ 


َكل قَولٍ أؤ فِغل يدل عَلَى القَبُولِء مُتَرَاجِياً وََوْراً ا 








سيارتي» أو بيع داري» أو أقمتك مقامي في بيع سيارتي» ولا يتعين 
لفظ الوكالةع. وتعفد ها بالكعاءة الدالة على الركالةه ' لكأن الكدارة 
صورة الخطاب . 

وظاهر كلامه أن الوكالة لا تنعقد بالفعل الدال عليهاء وذهب 
القاضي إلى انعقادها بالفعل؛ لأن المقصود الدلالة على الرضا؛ 
كالبيع» واستظهره صاحب «الفروع)"''. 

قوله: «وَكُلَ قَولٍ أو فِعْلٍ يَدْلَ عَلَى القَبُولِ» أي: وتصح الوكالة 
بكل قول» أو فعل يدل على قبول الوكالة من الوكيل» فالقول كأن 
يقول الوكيل: قبلت القيام بذلك» أو كلاماً آخر. 

والفعل بأن يقوم الوكيل بتنفيذ ما وكل به» فيصح ذلك على 
الراجح من قولي أهل العلم؛ لأن التنفيذ العملي للوكالة أبلغ في 
قبولها من اللفظء ولأن وكلاء النبي بيه لم ينقل عنهم سوى امتثال 
أمره ي ولأنه إذن في التصرف» فجاز قبوله بالفعل. 

قوله: «مُتَرَاخِياً وَقوراً» التّراخي: تأخير الفعل عن أول وقته» 
وا أداء الفعل في أول وقته» والمعنى: أنه يصح قبول 
الوكالة على الفور والتراخي» فلو وكله في بيع شيء أو شراء 
فله فعل ذلك بعد شهر أو سنة؛ لأن قبول وكلائه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ كان بفعلهمء وكان متراخياً عن توكيله إياهم» ولأن 
التوكيل إذن في التصرف» والإذن قائم ما لم يرجع عنه. 


2200 «الفروع» .)7"5٠/5(‏ «الإنصاف» (6/ 705). 











بَابٌ الوكالة ڪڪ 








و ا ےا ے کر 27 ر EE‏ ءَ 2 3 
بجعل وعيرة » فتفعل ما تناوله لفظا أو عرفاء فاه RS‏ هده له E‏ 


ويصح تعليق الوكالة بشرط يقع في المستقبل» أو إضافتها إلى 
وقت معين» نحو إذا جاء الحج فبع سيارتي» أو إذا حل شهر رجب 
فأنت وکيل في قضاء ديوني» ونحوه كذلك. 

قوله: «بجْعلٍ وَغيره» الجعل: بضم الجيم ما يعطاه الإنسان على 
أمر يفعله» وإنما قال: جُعْل ولم يقل : بأجرة؛ لأن الوكالة عقد جائز. 

واا اند يجوز التوكيل بجعل معلوم» واستدل الفقهاء 
بأنه َيه كان يبعث عماله لقبض الصدقات» ويجعل لهم على ذلك 
جعلاًء ويجوز بغير جعل؛ لأنه کيل وَكَّلَ عروة البارقي ضيه في 
الشراء بغير جعل ‏ كما تقدم -. 

قوله: «فيَفْعَلٌ مَا تَنَاوَنَهُ لَفظاً أو عُزْفاً» أي: يفعل الوكيل ما 
تناوله إذن الموكل لفظأ أو عرفاً؛ لأن الإذن العرفى؛ كالإذن اللفظى› 
فإذا قال: بع سيار يعر الاق اس 4ك ايها اقل وإن قال : 
بع سيارتي لم يبعها بِعَرَض» ولا نسيئةء ولا بغير نقد البلد؛ لأن 
العرف ينصرف إلى ذلك» ولو باعها بثمن المثل» أو بأكثر منه فالقرينة 
العرفية تقتضي صحة ذلك» كما لو نطق بهء فإن باع بدون ثمن المثل 
مما يتغابن الناس بمثله عادة فالمذهب صحة البيع» ويضمن الوكيل 
النقص» وفي رواية عن أحمد: لا يصح البيع. 

والقول: الال اله ك ی ا ا كد ان د 
فرتونا على الأجازة روجع E‏ عد المعلن a‏ 
لأن الإذن إنما حصل له على هذه الصفة. 


)١(‏ «المغنى» (۷/ 242751517 «المختارات الجلية» ص(85). 











ڪڪ بَابٌ الوكالة 
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دي ور ر ےا 2 عرو دوعي ل لو 
وَل وکل ھا كولى له ولا يشترئ. فن امه ولا ا 


قوله: «وَلا يُوَكَلُ فِيمًا يَتَوَلَى مِذْلَةُ أي : اس" انوكي أ وك 
غيره فى أمر يعر لاه ملا لآنه ماذوق له فى العشيرف هة لا 
بوكيله» والهو كام رضي برأيه وتدبيره» له يراق وكيله» والناس بينهم 
تفاوت عظيم في الآراء. وهذا مقيد بما إذا كان العمل يتولاه مثله» 
ولم يعجز عن القيام به كله لكثرته وانتشاره» فإن كان يعجز عنه جاز 
له التوكيل؛ لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل فى فعل جميعه» كما 
لو أذن في التوكيل بلفظه» وهذا هو المذهب - أعني: فيما يمكنه 
عمله بنفسه» ويتولاه مثله -. 

ومفهومه أنه إذا وكله فى عمل لا يتولاه مثله؛ كالأعمال الدنيئة 
في حق أشراف الناس؛ ككنس الشارع» وحفر البالوعة» وتنظيف 
الحمامء ونحو ذلك فإن له أن يوكل غيره؛ لأنه إذا كان مما لا 
يعمله الوكيل عادة انصرف الإذن إلى ما جرت به العادة من الاستنابة 
فيه. وهذا كله إذا كان التوكيل مطلقاًء فإن قيد بالمنع من توكيل غيره 
لم يكن له أن يوكلء وإن أذن له بالتوكيل جاز لموافقته للإذن 

قوله: «وَلا يَشْتَّرِي مِنْ نَفسِهِ ولا يَبِيعْهَاه أي: ومن وکل غيره في 
لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره» فحملت الوكالة عليه» ولأنه 
تلحقه التهمة وترك الاستقصاء فى الثمن» وهذا مذهب الجمهور من 
آهل العلم» وفى رواية عن أحمد: يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في 
المزاد العلني» أو وگل من يبيع» وكان هو أحد المشترين"'. 


.)۳۷١ «المغنى) (/7558/1)., «الإنصاف) (ه/ هلا" ۔‎ )١( 
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لا بِإِذنْء ون اسْترَى ما لم يَأَدْنَ له فيه وُقَفك على الإِجَارَق 


قوله: «إلا بِإِذْنِ» أي: فإن أذن له في الشراء لنفسه جازء وكذا 
في شرائه من نفسه» وعليه فالوكيل يتولى طرفي العقد. 

فإن اشترى الوكيل من أقاربه ومن يعول كأصله وفرعه وزوجه 
ونحوهم فالأظهر الجواز؛ لأن دينه وأمانته يحملانه على العدل 
واختيار الأصلح لموكله» وهذا أصح قولي الشافعي» ورواية عن 
احضلة ودار ذلك غل اتنفاء'الفيعة ه ولس قن الكدانه وال ة ها 
مد للش ولي ag aN E‏ 
أصلاً في كل شيء» وإنما يؤخذ بها عند قيام الشبهة أو التهمة» فإن 
عرف بالعدل والأمانة» وتَحَرّى الأنفع والنصح لموکله» فأي مانع 
يمنعه من ذلك؟ فإن عَيّنَ الموكل الثمن للوكيل جاز بيعه وشراؤه من 
المذكورين؛ لعدم التهمةء والله أعله'"' . 

قوله: «وَإن اشْتَرَى مَا لَمْ يان لَهُ فيه قف عَلَى الإجَارَةِ» وإِلا 
لقف أي: إن اشعرئ الوكيل شيعا لم يأذن له فبه الموكل فإن 
الشراء صحيح؛ > ويكون موقوفاً على إجازة الموكل» فإن أجازه صح 
ولزم الموگل» كما لو اشترى بإذنه» وإن لم يجزه لزم الوكيل؛ لأن 
الشراء صدر منهء ولا يلزم الموكل؛ لأنه لم يأذن في شرائه» وهذا 


روا هن س 
واستدلوا بحديث عروة بن الجعد البارقي 5 ڪه الذي تقدم في 


.)١٠١7”(ص انظر: «عقد الوكالة فى الفقه الإسلامى»‎ )١( 
.)551١/9( «المجموع»‎ 2)551١ «المغنى) (لا/‎ )۲( 
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أول الباب» فإن جميع التصرفات التي قام بها من شراء شاتين وبيع 
إحداهما لم يأذن بها النبي بيه في بادئ الأمرء ولكنه أمضاها بعد 
وقوعها فصحّحت. 

والقول الثاني: أن الشراء له باطل؛ لأن الموكل لم يرض 
بخروج نقوده من ملكه على غير الوجه الذي يرتضيه» والبدل الذي 
وقع عوضا له خلاف مطلوبه» وهذا قول الشافعية» والصحيح من 
اللات غك العتايلة ذل كان ا و ا 

والقول الثالث: أن الشراء صحيح ويكون للوكيل لا للموكل» 
وعذا شرل السنية: والمالكية ووواية هم اعيين" 4 لأآن العقد 
مهد على صح غبارة العاقك لكرنه أعلذ لذلك» فة فسدت الانابة 
بقي العقد على أصله. وهو الصحة. 

والأظهر أن المخالفة إذا لم يكن فيها منفعة للموكل فإن الشراء 
يكون للوكيل» أما إذا كانت المخالفة سببها البحث وراءً تحقيق 
مصلحة أعظمٌ للموكل فإن الشراء يكون للموكل» ولا يلزم الوكيل» 
والله تعالى أعلم. 


.)١7”(ص «عقد الوكالة»‎ 220١ /۷( «شرح فتح القدير»‎ 2255١ /1/( «المغني)‎ )١( 
.)550 «المغنى)» (لا/‎ )۲( 
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ارقش فى ا د الأمر اشرق هدك 
ET‏ .صرت للك فريكاء .وف الما عدزك 4 

واصطلاحاً: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف» فالأول: 
شركة الملك مثل: أن يشترك شخصان في ملك شيء ملكاه إما 
بشراء» أو إرث» أو هبة» أو وصية ونحو ذلك. 

والثاني : شركة ا وهي المراد بهذا الباب» وهي 
الاجتماع في التصرف» أن + بشترك اثنان في ماليهما بالتصرف فيهماء 
فيكون لكل واحد منهما التصرف في الشركة بالبيع والشراء 
ونحوهماء والربح بينهما كما سيأتي . 

وقد دل على جوازها الكتاب والستة e‏ 

أما الكتاب: فقوله تعالى: لون كرا من الخلطل لي نسم عل 
کن لمن 44 أي: الشركاء:. وقال تحال عن موسى الا : 
سره ف ايچ [طه: 80 أي: اجعله شريكاً في شأني» وهو 
الرسالة» فيا ترت الشركة في القيام بالأعمال» وقال تعالى: ##قَإن 
حانوَا ڪر ين ديك مَهُمْ راء فى التُلْثْ» [النساء: ؟1] وفيها 
ثبوت الشركة في الاستحقاق. 

وا ال د ووو طن الشركة ادبت سات د إن اء الله 
تعالى - في أثناء مسائل الباب. ٠‏ 


.)01١ /۳( انظر: «الأفعال» لابن القطاع ص(550)» «الدر النقي»‎ )١( 


























عحح ياب الشركة 








وأما الإجماع: فقال الموقّق: «أجمع المسلمون على جواز 
الشركة في الجملةء وإنما اختلفوا في أنواع منها. . .». ونقل 
الإجماع آخرون. 

وإباحة الشركة من محاسن الشريعة لما فيها من التعاون والألفة 
والتصح .وكثرة العمل المثمر وغير :ذلك لأن من الناس هن يمك 
المال لكن ليس عنده المهارة الكافية لممارسة التجارة» فهو محتاج 
إلى مَنْ يقوم بذلك» كما أنه يوجد من لا يملك المال وعنده من 
المهارات والخبرات الشيء الكثيرء فباجتماع أصحاب رؤوس 
الأموال وأصحاب القدرات والطاقات يستفيد المجتمع كله» وتسعد 
الأمة في بناء اقتصادها بناءً سليما . 

قوله: «هي أَرْبَعَةٌ أنواع» أي: إن شركة العقود المقصودة بهذا 
الباب أربعة أنواع: شركة عدانه وشركة جومم وشتركة مدا 
وشركة أبدان. وأسقط المصنف النوع الخامسء» وهو شركة 
المفاوضة؛ لأن شركة المفاوضة داخلة في الأنواع الأخرى؛ لأن 
معناها تفويض كل شريك إلى صاحبه شراءً وبيعا في الذمة» ومضاربة 
وتوكيلاً ومسافرة بالمال» ونحو ذلك. 

قوله: «شركة عِنَانِ بِمَالَيهِمَا وبَدَنَيهِمَاه العنان: بكسر العين» 
سيف بلك ا من عن ر كس البو وها إا هر اام 
وذلك لظهور مال كل من الشريكين لضاحيه». وإنا من العتان: وهو 


.)۱١۹/۷( «المغنى)‎ )١( 

















سر اللجام الذي تمك بد الدابة» والقازسان إذا اويا فى السبر 
فإن عِنانيهما يكونان سواء. أو أخذا من عنان الدابة المانع لها من 
السير» لمنع كل من الشريكين من التصرف بغير مصلحة"''. 

ولغن أذ شركة الاق آل يشترك خان فأكثر 
(بِمَاليهمَاا؛ أي: المعلوم بأن يدفع كل منهما حصة معينة في رأس 
المال» ولو كان متفاوتاً إذا علم كل منهما قدر ماله؛ إذ لا يُشترط 
تساوي حصص الشركاء في رأس المال. «ويّدنيهمَا)؛ أي: بأن 
يعملا في هذا المال ببدنيهماء أو يعمل فيه أحدهما بشرط أن يكون 
له من الربح أكثر من ربح ماله. 

وشركة العنان جائزة بإجماع الفقهاء» وقد ورد في جوازها أدلة 
تقريرية عن الرسول كَل والتقرير أحد وجوه السّنَّة''» وقد ورد عن 
سليمان بن أبي.مسلم قال: سَألتٌ آبا الينهال عن اصرف يدا ب 
0 اریت آنا وشويك لی فعا نذا به و اوا ارا 
ابْنُ عَازب كَسَأَلنَاهُ كَقَالَ: فَعَلتٌ أنَا وَشَرِيكي رَيدٌ بْنُ أَرْقَمَء وسال 
اللي E‏ عَنْ ذَلِكَ نكال انا كان دا بيد لخدو وما كان ل 


قروا 


ويشترط لشركة العنان أربعة شروط : 
١‏ - أن يكون العاقدان جائزي التصرف. 
اك اتاكرة الال معا الکو كاذ بجر أن بكرن ميرلا : 


.)١59- ١55(ص انظر: «شركات الأشخاص»‎ )١( 
.)۲٤۹۷( أخرجه البخاري‎ )9( .)5١/57( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )۲( 

















۳ - حضور المال» فلا تصح بمال غائب ولا دين يحتاج للتحصيل . 
5 - أن يُشترط لكل واحد منهما جزء من الربح مشاع معلوم» وأما 

الخسارة فإنها على قدر المال. 

وقد وجد في هذا العصر لهذا النوع من الشركات صور كثيرة 
منها : 

١‏ - شركة المساهمة: وهي التي يكون لها رأس مال يقسم إلى 
أسهم متساوية القيمة» وتطرح هذه الأسهم في السوق لشرائها 
وتداولهاء فيكون لكل شريك عدد منها بقدر ما يستطيع شراءه» ولا 
يكون كل شريك فيها مسؤولاً إلا في حدود أسهمه. 

۲ - شركة التوصية البسيطة: وهي التي تعقد بين شريك واحد 
أو كفس وين و مان وهن شريك واحد او أكثر بک رة 
ااب أموال و غارچ هفخ الآدارة» وسمون موصي + وغل ذلك 
فهي تضم طائفتين من الشركاء : 

الطائفة الآولى: الشركاء المتضامتوة» وهو المسؤولون عن 
تعهدات الشركة والتزاماتها بصفة شخصية» وعلى وجه التضامن . 

الطائفة الثانية: الشركاء الموصون» وتنحصر مسؤولية كل منهم 
فى الحصة التى يقدمها من المال» فلا تتخطاها إلى أمواله الخاصة» 
ا لهم لدل فى عل الشركة» ولا تذكر أسماؤهم عند 
إشهارها غالبا. 

۳ - شركة التضامن: وهي التي تتكون من شريكين أو أكثر 
مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة» ويحدد لهذا 

















النوع من الشركة رأس مال يساهم فيه الشركاء بحسب ما يتم الإتفاق 
للشركة»:.ويكون لخر قاع ا للشعامن. عدن فرص أكون ادا 
للشركة مصحوب بكلمة: وشركاؤه أو وشركاؤهم. 

> - الشركة ذات المسؤولية المحدودة: وهى الشركة التى 
ارش ااا و عن الشر كاه لا 2 بهذا 
العدد يختلف باختلاف أنظمة الدول» ومثل هذا رأس مال الشركة 
وقيمة الحصة فيهاء ولها شخصية اعتبارية وذمة مستقلة» ولا تكون 
أسهمها قابلة داورل ولا يكون كل شريك فيها مسؤولا إلا فى 

ء ع )0 1 


قوله: «وشَركَة وُحُوهٍ يَشْتَريَانٍ بِحَامَيهِمَاء أي: الشركة 
بالرجره وى قر ,على الاقضرالك راهان فى الع واش ج 
لما يتمتع به الشركاء من الوجاهة وثقة التجار بهم» دون أن يكون 
هناك رأس مال للشركة» فهي تقوم على شراء شيء نسيئة وبيعه نقداء 
سميت بذلك؛ لأنهما يعملان فيها بوجههما؛ أي: جاههماء والجاه 
والوجه بمعنى واحدء يقال: وَجَهَ فُلَانْ وجاهةً: صار ذا قدر ورتبةه 
قال السرخسي: إن رأس مالهما وجههماء فإنه لا يباع بالنسيئة إلا 
ممن له في الناس وجه» وتسمى شركة المفاليس»" 


() انظر: «الشركات في الفقه الإسلامي» ص(40 وما بعدها)» «شركات الأشخاص بين 
الشريعة والقانون» ص(۲۳۹ وما بعدها)» «مجلة مجمع الفقه الإسلامي في جدة) 


العدد الرابع عشر» الجزء القانى ص(۷۲٥)‏ . 
(۲) «المبسوط»)» (١١/؟6١).‏ 


3 وقال ابن 











و ĞÖۅ‏ ثاب الشركة 
f‏ 
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وَشْركَة مِضَارَبَة» مال واحد وَبَدَن الآخرء 0 


رشد: «هي الشركة على الذْمّم من غير صنعة ولا مال . 

وشركة الوجوه جائزة على الأظهر من قولي أهل العلم» وهو 
قول سفيان الثوري» وإسحاق» وأبى ثورء وهو مذهب الحنفية 
والحنابلة؛ لأنها تتضمن وكالة كل واحد من الشركاء للآخر في البيع 
والشتراء» كما أنها فسن الكفالة بالقمن :-وكل .من الأمرين جاتن 
والمشتمل على الجائز جائزء قال ابن المنذر: «لا بأس بأن يقول 
الرجل للرجل: ما اشتريت في هذا الوقت من متاع» فهو بيني 
وبينك» ولا أعلم ا بسح من هذاء وإذا جاز ذلك في الوفت» 
عا أن يوكل كل وات ااه يشتوق اا 

وفي إجازتها مصلحة للفقراء والمجتمع» فقد تقدم أن من 
الئان مع يكؤون معدما من المال» ومع ذلك له خبرة وحسن تصرف 
ويثق به الناس» فكيف يمنع من السعي وطلب الرزق؟ وفيها إيجاد 
التعاون بين الناس لإسعاد المجتمع وبنا 

أما المالكية والشافعية فلا تجوز عندهم شركة الوجوه؛ لأن 
الشركة لا بد أن تقوم على أحد أمرين: المال أو العمل» وكلاهما 
معدوم» وهذا غير مسلم؛ لأن شركة الوجوه تقوم على البيع والشراء 
والأخد والعطاء». وعدا عو العم 

قوله: «وَشَرِكَةٌ مُضَارَبَةِء مَالُ وَاحِدٍ وَيَدَنُ الآخَرِه هذا النوع 
الثالث» وهو شركة المضاربة» وهي عقد عمل شركة بين اثنين أو 
كو يقدم جلها فال وهو معنى قوله: مال وَاحِدِ) بالإضافة» 


.)١97257/5( «الإشراف»‎ )0( .)١7/5( «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)۱۸۷ - ١86(ص «شركات الأشخاص»)‎ .)۱۳/٤( انظر: «بداية المجتهد»‎ )۳( 

















والاعر عا وهر قوله: ادن الآخر) روميت الك م الضوت 
في الأرض» وهو السفر؛ لأن المال يسافر به ابتغاء الربح» كما قال 
تعالى: موو اخرون وضربو ف الأرض ا من فصل الله جه [المزمل: ]٠١‏ 
وهذه تسمية أهل العراق» وهي موافقة للقرآن» ويسميها آهل الحجاز 
القراض» من القرض وهو القطع؛ لآن المالك قطع للعامل قطعة من 
ماله وأعطاها له مقارضة ليتجر بهاء والمقارضة والقراض: دفع مال 
إلى شخص يتجر به. 

وهي جائزة بالنص والإجماع والقياس» أما الإجماع فقد نقله 
انق رد وغه ا برقل ذل على ولك كعات الل قال تال 
N SSE OTE‏ 
€ عن راض نک اعا ١‏ ققد دلت الا فلن 
جواز التجارة عن تراض» وهى تشمل القراض» وقال تعالى : «قإذا 
تضق الا نتروا فى الْأرض وأبتكوأ من فَضْلٍ آله [الجمعة: ]٠١‏ 

وقد كانت المضاربة موجودة في الجاهلية» وأقرَّها الإسلام. 
وقد ضارب النبي َي قبل البعثة بمال خديجة وبا حين سافر به إلى 
الشام» فربح ربحاً عظيماً"'". 


وقد روي عن جماعة من الصحابة ين أنهم تعاملوا بها من 


غير نره نكاد ذلك إجماعا متهم على الواز". فد برو 


.)٠١ /5( «بداية المجتهد)‎ )١( 
.)75١ 21١55 /1١( انظر: «صحيح السيرة النبوية» للطرهوني‎ )۲( 
.)١٠١/١( «نيل الأوطار»‎ )۳( 











عحح مَاكُ الشركة 








عروة بن الزبير قال: إن حَكِيمَ بن حِرَّامٍ صَاحِبَ رَسُْولٍ الله ا چ كان 
١‏ 5 


e‏ ط عَلى الرَّجْلٍ ِذَا E‏ مُفَارَضَة يَضرِبُ لَه به: 
مالی فى كبن رَظْبَة» ولا تحمله في بّحرهء ولا تنزل به في طن 
مَسِيلٍ ٠‏ فإن لت لين 
SS‏ 
عن الرسول ل ولقد كان أحمد ير أن يقس المضارية على المساقاة 

رارف ها قت ا لفن فل أصيلا قاين عليه .+ 

قلت: هذا فياس واضح» وهو قياس المضاربة على المساقاة 
بجامع أن كلاً منهما عَمَلُ في شيء ببعض نمائه» كما سيأتي ‏ إن 
شاء الله في «المساقاة) . 

يشترط فيها ما يشترط في شركة العنان : 

الج أن ا العاقدان جائزي التصرف. 
ےا ا ا 

۳ - تسليم رأس المال إلى المضارب ليتمكن من العمل . 

٤‏ - بيان مقدار ربح كل من المضارب ورت الماله على أن 
كون ماع م كبا سات : 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى (57”7/9)» والبيهقى »)١١١/5(‏ قال الحافظ فى «التلخيص» 
(/5377): «إسناده قوي». 


(۲) «القواعد النورانية» ص(597١).‏ 

















وقد وجد في هذا العصر لهذا النوع من الشركات صور كثيرة 
اهمها 

١‏ الودائع التي تسلم للمصارف الملتزمة فعلياً بأحكام 
الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح» فهي بهذا 
الأغتبار راش هال مضاربةء وتنطيق عليها أحكام المضاربة 
المنصوص عليها في الفقه الإسلامي. 

5 الصناديق الاستثمارية» وهي : برنامج استثماري تنشئه 
شركة استثمار» ويشترك فيه مجموعة من المستثمرين» وتقوم بدور 
المضارب الشركة المنشئة للصندوق» فتتاجر بالأموال التي شارك بها 
هؤلاء المستثمرون في بيع وشراء الأسهم وغيرهاء بنسبة محددة من 
الربح الذي يحققه الصندوق» ويقوم المشاركون في الصندوق بدور 
أويامن المال» ولا مانع من مساهمة الجهة المنشئة للصندوق في 
رأس مال الصندوق» ويكون استحقاقها نصيبا من الربح بصفتها 
مضارباً» ونصيباً آخر بمقدار مساهمتها في رأس المال”"' . 

وقد تجتمع المضاربة وشركة العنان» وذلك إذا دفع المضارب 
جع عن راس امال ٠‏ اا سور فى اض الحاضي» و ذلك 
ما ا ی ا وخ نم جباهمة ق ار یی 
فهو بهذا شريك مضارب» ومن ذلك الشركة المساهمة إذا كان كل 
واحد من أعضاء مجلس الإدارة له سهم أو أكثر من أسهمهاء ومن 
)١(‏ انظر: «قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في جدة» ص(۱۹۷)» «مجلة مجمع الفقه 

الإسلاضي في جن زو اا اي 41۲۴ 00۲١‏ 


(۲) انظر: «المغنى» (/ .)١75‏ 
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ذلك أبضاب مادق السار الي تى الشركة المسكة لها يدون 
المضارب وتساهم في رأس مال الصندوق”'. 

قوله: «وَشَرِكَة الآبْدَان» هذا النوع الرابع؛ أي: شركة بالأبدانء 
وتسمى: شركة الأعمال» وشركة الصنائعء وهي أن يشترك اثنان 
فأكثر فيما يكتسبون من صنائعهم» كالحدادة» والخياطة» والنجارة» 
وأعمال البناء ونحو ذلك» أو يشتركوا فيما يكتسبون من المباح 
E‏ اپ وسائر ا ا کات 

وما تقبله أحدهما من عمل لزمهما فعله» لِتَضَمّنَ الشركة 
لذلك» عالت كل والحد مهما بما قبل به شريكة هن اعمال 
الشركة . 

والقول بجوازها هو قول جمهور أهل العلم من الحنفية 
والعاكة والسارلة 8110 التيقية له عقر لون صعر از E OE‏ 
يُكتسب من المباح» والمالكية تشترط إتحاد الصنعة والمكان" . 


ووجه جوازها: أن شركة الأبدان تتضمن الوكالة» وتوكيل 
وجوازها دلبل غلى ضيحة الشركة بالأبدان» لآن المتعمل غلى 
الجائز جائز. 

وتجري e‏ افا اعات الشركاء فيها أو 
اختلافهاء إذ لا : تقتضي المشاركة في تقبل الأعمال أن يقوم الشريك 


.)١١١(ص انظر: «مجلة مجمع الفقه الإسلامي في جدة) العدد التاسع» الجزء الثاني‎ )١( 
.)17١(ص انظر: «شركات الأشخاص»‎ )۲( 

















وَالرَبْحَ في الكل على ما شرَطاه» O‏ 


القيام بالعمل بنفسه» وهذا إذا اقتضى الاأمر قيامه بالعمل فيما ليس 
يحسنها ويكفي ذلك» قال الس رخسي : «العمل صحيح ممن يحسن 
مباشرة ذلك وممن لا يحسن؛ لأنه لا يتعين على المتقبل إقامة العمل 
مله يل له أن تيه اغ او 


كما تجري الشركة أيضاً ‏ في حال تفاوت خبرة الشركاء في 
العمل» أو مقدرة بعضهم على ما لا يقدر عليه الآخر من العمل 
نفسه» قال ابن قدامة: «إن الصنائع المتفقة قد يكون أحد الرجلين 
أحذق فيها من الآخرء فريما يتقبل أحدهما ما لا يمكن الآخر 
عمله» ولم يمنع صحتهاء فكذلك إذا اختلفت الصناعتان. وإذا قال 
أحدعما: آنا اتقيل وآنت تعمل والآجرة بيت ونيدك» صيحف 
الك ولا بخ أن اسعتطاب الأعمال والاتفاق مع الزبائن 
والتعامل معهم من أهم أعمال هذه الشركة» والمتقبل للعمل يتحمل 
يوان ا عل الى عسل و 


قوله: «وَالرَبْحٌ في الكل عَلَى مَا شَرَطَاهُ» لما عرف المصنف 
أنواع الشركة الأربعة شرع في ذكر شيء من أحكامهاء فذكر أن 
الربح في كل نوع من أنواع الشركة يكون بين الشريكين على ما شرط 
العاقدان» وهذا هو الأظهر من قولي أهل العلمء لقوله يَكِل: 
)١(‏ «المبسوط) (١١/؟6١).‏ 2 «المغني» (۳/۷). 
(۳) انظر: «مجلة المجمع الفقهي في جدة) .)٥٦٥ /۲ /۱٤(‏ 











ڪڪ باب الشركة 
حا 








وَالوَضِيعَةٌ عَلَى قَدْرٍ المَالٍ ل 


«المُسْلِمُونَ عَلَى شْرُوطِهِمْ)”". ولأن الربح مستحق بالمال فيكون 
مستحقاً بالعمل» بدليل أن العامل في المضاربة يستحق الربح مقابل 
عمله» والفقهاء متفقون في المضاربة على أن للعامل أن يشترط ثلث 
الربح أو نصفهء أو ما يتفقان عليه» فكذا بقية الأنواع يجوز توزيع 
الأرباح بحسب الشروطء وهذا قول الحنفية والحنابلة ومن وافقهم» 
وقالت الشافعية: إن استحقاق الربح لا يكون إلا بالمال؛ لأن الربح 
تناع للعمل »> فمكون: قسمكه على قدر المال» والآول أظين كما 
تقدم» لقوة مأخذه» فإن الربح في الشركة يكون بأحد أمور ثلاثة: 
المال» أو العمل» أو الضمانء أما استحقاقه بالمال فلأن الربح نماء 
رأس المالء» فيكون لمالكهء وأما استحقاقه بالعمل فإن المضارب 
يستحق الربح بعملهء فكذا الشريك» وأما الضمان فإن المال إذا 
صار مضموناً على المضارب استحق الربح'" لقوله بي «الخَرَاجُ 
بِالضّمَانِ)" " . 


قوله: «وَالوَضِيكَة قلي قَدْر المَالٍ» الوضيعة: فعيلة بمعنى 
مفعولة. من وضع في تجارته؛ ا خسر» ولم يربح › فالوضيعة 
هى اسار فكوة على قدن المال بالحشاب» فن كان سالا 
كهاويا شن ارو ا و یی كرون تصني وان كان اندنا 
فالوضيعة تكون أثلاثاًء قال الموقّق: «لا نعلم فيه خلافاً بين 
)١(‏ تقدم تخريجه أول باب «الخيار». 
(۲) انظر: «المغني» »)١78/1(‏ «شركات الأشخاص» ص(44). 


(۳) تقدم تخريجه في باب «الشروط في البيع». 
2 امعجم المصطلحات الاقتصادية» ص(١2)3"0‏ «المعجم الوسيط) ص(7”9١٠1).‏ 











كاك الشركة پو 
سسلللسيح سس ل٠٠‏ سؤر 719/7 — 








ولا يَتَعَبّنُ لِوَاحَلٍ 0 ولا رِبْحُ شَيءٍ مُعَين٬‏ "الما نا 
َالمُرَاوعَةُ: AY‏ يتَصَرَّفَان عَلَى وجه ا هانق جك ف فاته قارع 6 6 


أهل العلم)""' . 

قوله: «ولا يَقَعَيْنْ يواجر درام و0 رفع شَيءٍ مكدر هذه 
سي او 
كاشتراط أحد الشريكين دراهم معلومة» لاحتمال ألا تريحها 
الشركة» فيأخذ جزءا من رأس المال» أو لا تربح غيرها فيختص 
بالربح دون الآخرء وكذا لو شرط ربح شيء معين» د يشترط ربح 
ثوب بعيئنه» أو احدص السقرتينة؟ أو ربح شهر معين» أو نحو ذلك 
لم يصح؛ لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو يخسر فيه» 
فيختص أحدهما بالربح» وهو مخالف لموضوع الشركة» فهذه من 
الشروط الفاسدة» وتودى إلى قاد الشركة؟ لآنها تففى إلى جيل 
حقٌّ كل واحدٍ منهما من الربح أو إلى فواته بالكلية» فيفضي إلى 
التنازع والاختلاف. ومن شروط الشركة كما تقدم ‏ كون الربح 

اا ا ا 5 ا كا CO‏ 

مشاعا معلوما؛ كالنصف› او الربع» أو الثلث» اور ذلك . 


قوله: «وَكَذًَا المُسَاقَاةٌ وَالمُزَارَعَة» أي : نباك على الشركة» فلا فل" 
يصح فيهما أن يشترط العامل ثمرة شجرة معينة» أو زرع ناحية بعينها 
كنا سباق ب إن شاء الله تعالی د 

قوله: «وَإِنَمَا يَتَصَرَفَان عَلَى وځه الحَظ» أ : وإنما يتصرف كل 


.)١55 «المغنى) (لا/‎ )١( 
.)۸٤ - ۸۳ /۲۸( انظر: «مجموع الفتاوى)‎ )۲( 











حح مَاكُ الشركة 








TANF” 
ولا يَبِيعٌ نَسَاءَ إلا بِإِذْنِء ل‎ 


واحد من الشريكين على وجه الحظ والمصلحة للشركة بحكم الملك 
في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه» وينفذ التصرف بعد عقد 
الشركة» ولا يشترط صدور إذن صريح في ذلك» فلكل منهما أن يبيع 
ويشتري ويخاصم في الدين ويطالب فيه» وأن يحيل ويقبل الحوالة» 
زيرف بالعيب فيما وله هو أو هياضة» وله امار أو الاج 
ودفع اج المنادي والحمّال» وغير ذلك من التصرفات التي تدخل 
تحت لار 

أما ما لا يدخل تحت التجارة فليس لواحد متهما أن يعملهء 
فلبس له أن يقرض» ولا يهب ولا بحابي؟ لآله تبرع» ولبسن ذلك له. 

قوله: «ولا يبيغ نَسَاءَ إل بإذنٍ» أى: ليبس الأحد الشريكيق أن 
يبيع «نَسَاءَ)؛ آي : ام إلا بإذن) شريكه الآخرء فإذا أذن له 
جاز؛ لأنه متصرف بالإذن» ومفهومه أنه إن أطلق لم يبع شافع وعدا 
رواية عن أحمد» وهو قول مالك والشافعي؛ لأنه نائب في البيع› 
فلم يجز له البيع نسيئة بغير إذن صريح فيه» كما لو وكله في بيع 
حالٌ لم يبعه مؤجلاً» وذلك أن النائب لا يجوز له التصرف إلا على 
وجه الحظ والاحتياط » وفي النسيئة تغرير بالمال. 

وفع أحميل: يجوز البيع نساءًء اختارها ابن عقيل» وقال في 
«الإنصاف»: «هو الصحيح من المذهب». وقال في «الفروع): 
«(ويصح 8 الأصح». وهو فول أن e‏ لذن إذنه في التجارة 
والمضارية تصرف إلى 'الفجارة ا وة غنادة التجان» ولان 


)200 «المغني) (۷/ لاا «الفروع) ۷/0). «الإنصاف» »)5١5/5(‏ «(شرکات 
الأشخاص» ص١(١؟١؟١١).‏ 











تات الشركة پو 
۹ 








ولو فع دَابَتهُ لِيَعْمَلَ عَلَيهَا وَمَا حَصَل بَبنَهُمَا جَارَ . 


المقصود من الشركة الربح» والربح في النّسَاء أكثرء وأما القياس 
على الوكالة فغير سديد» لآن الخرض من الوكالة تحصيل الكمن: 
والوكالة في البيع تدل على أن حاجة الموكل إلى الثمن ناجزة» فلم 
يجز تأخيره» بخلاف الشركة. 

فإن قلنا بالجواز فالأمر واضح» وإن قلنا بعدم الجواز فهو من 
تصرف الفضولي» يكون موقوفاً على الإجازة؛ لأنه فَعَلَّ ما لم يؤذن 
له فيه» وقيل: يصح البيع» ويلزمه الضمان؛ لأن ذهاب الثمن حصل 
O 3‏ 
بتعريطه 6+ 

قوله: «وَلو دَفَعَ دَابَتَهُ لِيَعْمَلَ عَلَيِهَا وَمَا حَصَل بَينَهُمَا جَانَ» أي : 
ولو دفع شخص دابته أو سيارته إلى شخص آخر ليعمل عليهاء وما 
حصل من ربح فهو بينهما على ما شرطاه جاز ذلك؛ لأن الدابة عين 
والدتاتبرة. وكالقيئ فى الساتاة» والآرضن كن المزارعة, 

وقد صدر من المجمع الفقهي في جدة وفي مكة المكرمة» 
وكذا هيئة كبار العلماء أحكام كثيرة تتعلق بالشركات» أذكر منها 
ما يلى : 

١‏ بما أن الأصل فى المعاملات الحل؛ فإن تأسيس شركة 
مساهمة ذات أغراضض وأنشطة مشروعة أمر جائز. 

؟ ‏ لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي 
محرم » كالتعامل بالرباء او إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها. 


.)۱٤۸/۷( «المغنى)‎ )١( 

















٠‏ الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً 
بالمحرمات» كالربا ونحوه» بالرغم من أن أنشطتها الأساسية 
مشروعة» كصناعة الحديد» والورق» وتجارة الأراضي» ونحو ذلك 
رهن الشركات الميخعلطة» وإذا شك المي لي آم مرك ماء 
فالأحوط له آلا يساهم فيها. 

٤‏ - إذا اشترى شخص سهماً أو أكثر لشركةٍ ماء وهو لا يعلم 
أن الشركة تتعامل بالرباء ثم علم فالواجب عليه الخروج منها . 


والتحريم في ذلك واضح؛ لعموم الآدلة من الكتاب والسنة في 
تحرم الرباء ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم 
لے ذلك يعت :.اشعراك الى به فى ااا ااا 
ل ا سافنا عن واس مال a‏ والمساهم يملك 
خضة شائعة فى موجردات الشركة > فكل مال تقرضه الشركة بفائدة» 
أو تقترضه بشائدة فللمساهم تب مك لآن اللي يباشرون 
الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه» والتوكيل 
بعمل المحرم لا يجوز 

ه - يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا 
أصدرت بالقيمة الحقيقية للأسم القديمة - حسب تقويم الخبراء 
لأصول الشركة - أو بالقيمة السوقية 

5 يجوز إصدار أسهم مع رسوم إصدار» وذلك بإضافة نسبة 
معينة مع قيمة السهم؛ لتغطية مصاريف الإصدارء ما دامت هذه 
النسبة مقدرة تقديرا مناسبا. 

















/ا ‏ يحق لمن له التزامات على شركة التضامن مطالبة أي من 
القيركاء. 

الا را التضامن غير لازم» ويحق 0 
منها بشرط إعلام بقية الشركاء بذلك» وألا يكون هناك اتفاق بين 
yS‏ للشتركة: وال حرتقي علض ااه قوز 
EE‏ 

لا مانع شرعاً من إنشاء شركة مساهمة ذات مسؤولية 
محدودة برأس مالها؛ لأن ذلك معلوم للمتعاملين مع الشركة 
وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مع الشركة. 

کما آنه لا مانع فرعا فق أن تكرت مسؤولية بعفن المساهمين 
غير محدودة بالنسبة للدائنين بدون مقابل لقاء هذا الالتزام. وهي 
الشركات التي فيها شركاء متضامنون وشركاء محدودو المسؤولية'. 


020 انظر : «قرارات مجمع الفقه الإسلامى فى جدة) ص(۹٣۱۳)»‏ «قرارات ال الفة 
في مكة» ص(99١)‏ «فتاوى اللجنة الدائمة» :»)508/١7(‏ «الأسهم المختلطة» 
ص(۸٤)‏ . 



































ذكر المصنف في هذا الباب أحكام المساقاة وكذا المزارعة. 

والمساقاة: مأخوذة من أهم أعمالها وهو السقي؛ لأن الحاجة 
إليه أكثر . 

وشرعاً: دفع شجر لمن يسقيه ويعمل عليه بجزء معلوم من 
ثمره؛ كالنخل وشجر الرّمان» والعنب» والتين ونحو ذلك. 

وتصح بلفظ المساقاة ونحوهاء مثل: فَالْحْتْكَ. أو تعهد نخلي 
ولك كذا. .وتحو ذلك 

والمزاوعة؟ ما خود من الزراعة» وهي دفع أرض لمن يزرعها 
بجزء معلوم مما يخرج منها. 

وإباحة المساقاة والمزارعة من محاسن الإسلام» فإن كثيراً من 
أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه» ولا يمكنهم 
الاستئجار عليه» وكثير من الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمرء 
ففي تجويزها دفع الحاجتين وتحصيل لمصلحة الفئتين"'' . 

والمساقاة والموارعة مق عقره الشركات القافية على العدل ن 
الشريكين» فإن صاحبي الشجر والأرض كصاحب النقود يدفعها 
للمضارب في التجارة» والساقي والزارع؛ كالتاجر الذي يتجر بالمال 
فكل منهما يعمل بالمال بجزء من نمائه» فَالعْنْمُ بينهماء والغرم 
عليهماء وهذا أقرب إلى العدل. فهي أحل من الإجارة؛ لأن 


.)0597/10( «المغنی»‎ )١( 


























باب المُسَاقَاةٍ حك 








عر عو لک 


تمر کل 500000 


صاحب الشجر في الإجارة تَسْلَمُ له الأجرةء وأما المستأجر فقد 
يحصل له الغمر وقد له يحهنا + وغل هلا فلبست المساقاة على 
خلاف القياس كما قيل» وأنها من باب الإجارة» والإجارة يشترط 
فيها العلم بالعمل والأجرة» وفي المساقاة العوض مجهول» فتكون 
ر 

أما ما ورد من الأحاديث التي رواها رافع بن خديج َي 
وظاهرها المنع من المزارعة فقد تكلم العلماء فيهاء وقالوا: إنها 
أحاديثك مضطربة في سندها ومتنهاء ومنهم من نفى ذلك» وقال: إن 
ال ميحمول عت العوايغة الا الى وها شي مانن ال 
E‏ راا راب وال مله قزل رافع اله : کنا أَكْثَرَ 
الأنْصَارٍ حَقْلاَء وَكُنَا نكري الأرْضّ عَلى أن لنا هَذْهء ولَّهُم هذه 
ا هَذْهء ولم تخرج هَذْهء فَنَهَانا عَنْ ذلك فأما الوق 
فلم نهنا . 

وعلى هذا فالمزارعة إن كانت بجزء مشاع معلوم فهي شركة» 
مبناها على التساوي والعدل» وإن كانت بعوض فهي إجارة لا بد 
فيها من العلم بالعوض» سواء كانت إجارتها بالدراهم, أو 0 
لعموم قول رافع ڪه : «قَأَمّا شَيِءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ قلا باس بو" . 

قوله: «تَجُورُ في كَل شَجِرٍ لَهُ فَمَرٌ يُؤْكَلُ» كالنخيل والتين 
والعنب وغير ذلك» فإن لم يكن له ثمر؛ كالأثل لم تصح» وللعامل 
أجرة المثل؛ لأن المساقاة إنما تكون بجزء من الثمرة» وهذا لا ثمر 


.)١١5( »)۱٥٤۷( أخرجه مسلم (ا194). (۱۱۷). (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 


تَجُورْ في کل شَجَرِ لَه 











ججح باب المساقاة 








کم 555 
بِجِزْءِ نه مَعْلُوم وَكَذَا الْمُرَارَعَةٌ بجزء من الرّرْعء 5010 


له وكذا لو كان له تمر غير شاكول؟ كالضتوير والقرظ» فان كان 
مما يقصد ورقه أو زهره؟ ا والورد» فالقياس يقتضي جواز 
المساقاة عليه ؛ لأنه فى معنى الثمر» والمساقاة عليه بجزء منه. 


قوله: «ِجُرْء مِنْهُ مَغْلُوم, جار ومجرور متعلق بالفعل الور 
والباء: للمقابلة ؛ أي : تجوز المساقاة بجزء من الثمر معلوم» وهذا 
شرط صحة المساقاة» وهو تقدير نصيب العامل بجزء معلوم من 
الثمرة؛ كالثلثك والربع» ونحو ذلك . 

ودليل ذلك حديث ابن عمر وي: أن رسول الله ي «عامل 
ل مِنْ 5 ر والمراد بالشطر 
هنا : النصف» a‏ عَلَى أن لَهُمْ 
الشّظرَ مِنْ كل َع وَنَخْلٍ شر" قال الحافظ ابن حجر: «هذا 
الح عر عبد ن ا ا ع ااب "م لتقدير النبي كلل 
لذلك» هك أبي ا وليه 0 أن أجلاهم 
تصح» E‏ به دون الآخرء ولو ب ثمرة شجرة 
الضرر والغرر. 

قوله: «وَكَذَا المُرَارَعَةٌ بِجُرْءٍ مِنَ الرّع» أي: وكذا تجوز 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۲۹)» ومسلم .)١981(‏ 
(۲) المخابرة: المزارعة» من حَبَرْتُ الأرض: شققتها للزراعة» قاله في «المصباح المنير» 

ص(؟5١).‏ 
2 «فتح الباري» (T/8)‏ 











بَابٌ المَسَاقاة حح- 
6 6 — 








AE‏ ار رسيي رس ارورم 
٤ 7‏ 
جرت العادّة به» ا و لي ال ل و ا ا 


المزارعة بجزء معلوم من الزرع؛ الزرع» أو نصفه ونحو ذلك» 
لما تقدم» فإن شرط العامل | معلومة؛ كمائة صاع ملا لم 
تصح؛ لأنه قد لا يخرج إلا ذلك المقدار» فيختص به العامل» 
وتقدم ذلك في «الشركة» . 

قوله: «سَواءٌ كَانَ البَذْرٌ مِنْهُمَا أو مِنْ أُحَدِهِمَاء 0 يجوز في 
الا لار عنيبا مما ان عن ا لذ ا 
رب الآرض» فيبجوز أن يخرجه العامل» أو رب الأرض» وهذا 
رواية عن الإمام أحمد؛ لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة 
خيبر» ولم يذكر النبي 5ة أن البذر على المسلمين» وقد ذكر ابن 
القيم آنا اق دليل على عدم اث شتراط كون البذر من رب 
الأرض» وإنما يجوز أن يكون من العاملء فإن النبى ييي ما كان 
ينقل البذر إليهم من المدينة قطعاً. وقد فعل عمر طلاه الا 
وهذا هو القول الراجح في عد الا لثوة و 

والقول الثاني : أنه يشترط أن يكون امم الأرضء 
ره المشيور هن ملحب الحنابلة؛ لكنه عفد شد لك ورب الأرضن 
والعامل فى نمائه» فوجب أن یکوت راس المال كله من عند 
أحدهما؛ لار لكن هذا التعليل يخالف قصة خيبر» فليس 
فيها ما يدل على أن البذر كان على المسلمين ‏ كما تقدم -. 

قوله: «وَعَلَى العَامِل مَا َرَت العَادَةٌ به» أي: ويجب على 


.)٤۸۳ /٥( (؟) «الإنصاف»‎ .)٤١ /۳( «زاد المعاد»‎ )١( 
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را ذل معو 
وَعَلَى رب المَّال مَا فيه حفظه . 


العامل كل ما فيه صلاح الثمرة مما جرت به العادة؛ كالحرث 
والسقي والتلقيح» وقطع الأغصان الرديئة» وإصلاح طرق الماء 
تبجو ذللك: 

قوله: «وَعَلَى رَبِّ المَالِ مَا فيه حِفْظَهُ» أي: ويجب على رب 
المال ما يحفظ الأصل كبناء حائط» أو بناء ما انهدم منه» وحفر 
البئر» وإحضار آلة رفع الماء» وعليه إحضار ما يُلَفَحْ به» وتحصيل 
السماد؛ لآن ذلك ليس من العمل» فهو على رب المال: 

وما يلزم العامل ورب الأرض مما ليس فيه نص» فيرجع فيه 
إلى العرف» فما تعارف عليه الناس أنه من اختصاص العامل لزمهء 
أو من اختصاص رب الأرض لزمهء فإن لم يكن هناك عرف معلوم 
فعلى ما تشارطاه. وإلا ما عاد على حفظ الأرض فهو على ربه» وما 
عاد على حفظ الثمرة فهو على العامل» والله أعلم. 
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هذا الباب عقده المصنف لأحكام إحياء الموات» وأحكام 
الجعالة» وقد أفردتها في باب مستقل كغيرها مما تقدم؛ لأنه لم يعقد 
اانا سسا : 

والمَوّات بفتح الميم والواو المخففة: الأرض التي لا مالك 
لها من الآدميين» ولا ينتفع بها أحد. قاله في اللسان"''. فشبهت 
العمارة بالحياة» وتعطيلها بفقد الحياة. 

رعند الفقياء:: عي الأرفن الستنكة عن الأختضاضات وملك 

ومعنى: المنفكة عن الاختصاصات»؛ ع الى لا يختصن بها 
واحك بعيته؟ كالآرهن الشرات الدارسة الى لا يملكها أده ولا 
تعلق نها مصلحة عامة. 

بخلاف الطرق ومسايل المياه والمحتطبات والبقاع المرصدة 
لصلاة العيدين والغابات والمراعي والمناطق السياحية وأماكن طرح 
القمامة» والمقابر» والبقاع المرصدة لدفن الموتى ولو قبل الدفن» 
وتخو ذلك فهذا لا يجوز إحباؤه؛ لآن فى إحباته مفصلحة شخض 
واحدٍ وتَضَرَّرَ مصالح العامة» وسيذكر المصنف ذلك فيما بعد. 

وقولنا: وملك معصوم ؟ ا ما جرى عليه ملك معصوم بشراء 
أو عطية أو غيرها فلا يملك بالإحياء؛ لأنه ملك لصاحبه. 


)١(‏ «لسان العرب» (977/5) مادة: مَوَتَ. 
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ا كو © ت of‏ برو1وه f‏ 7 ف 7ه و 
من احا ارضا دانرة» لم يعلم لها ضَاحت معصوم» ۰ 


والمعصوم: ميم له فرق اب اا لكوقة ملعا أو دا 
مغاهدا: فإن كان غير معصوم وهو الكافر الحربي» ان اا شيئاً 
بدار الحرب واندرس كان كموات أصلي ؛ > يملكه المسلم بالإحياء. 

والإحياء: مصدر أحيا؛ أي: بث الحياة فى الهامد» والمراد 
ا حاار الميقة ما ا وة م الجر كالغرسن: 
والزرع» والبناء» ونحو ذلك. 

وهذا بخلاف التحجير الذي هو منع الغير من إحياء الأرض 
الموات بوضع علامة؛ كحجر» أو تراب» أو غيرهما على الجوانب 
الأربعة». أو يبني جداراً قصيراًء أو في بعض جهاتهاء أو يضع عليها 
كا أو لوباك .ونس ذلك فهذا يفيك الاختساسض له اللاك 
يُعطى مهلة» فإن أحياهاء وإلا أعطيت لمن يريد إحياءها . 

قوله: «مَنْ أَحْيَا أزضاً دَائِْرَةَه هذا شرط الإحياء» وهو أن تكون 
الأرض داثرة لا أثر للحياة عليهاء والداثرة: التي لم تعمر. 

قوله: م«لَمْ يُغْلَمْ لَهَا صَاحِبٌ مغصوةٌ» هذا الشرط الثاني؛ أي : 
ليس عليها علامات تشير إلى أنها مملوكة لمعصوم» ولا يعلم 
صاحبهاء أما ما له مالك معين» ملكه بشراءء أو عطيةء فهذا لا 
تملك بالاحباك بغر خللاف» قله أبن عبد البر وان قداءة""؟. ومقله 
ما مُلِكَ بالإحياء ثم دَثْرَ وعاد مواتاً فلا يملك» فإن كان المالك غير 
معين فعن أحمد روايتان: 

الأولى: أنها لا تملك بالإحياء» وهو ظاهر كلام الخرقي. 


.)١55/8( «التمهيد» (۲۲/ 585)., «(المغنى)‎ )١( 
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والأخرى : تمللة: وهو مذهب ا حنيفة ولك "كي لعموم 
الأدلة. 

قوله: «فهي له» أ لمن أحياها: تكون ملكا له شوعاً 
بإجماع العلماء القائلين بملك الأرض الموات بالإحياء» لحديث 
أكن بها فال عر غ د 0 سا 

مَيِّعَةٌ فَهِيَ لَه ا ليق قال 5 فال مالك 00 

الظالم: كل ها اف أن أذ أو غرس بغير حق» 7 4 ويخ 

جابر وله أن رسول الله عي قال : «مَنْ أحْيًا رقا ميته هي لَه . 

قان الفو دق اوغاعة قتهاء الأمضار على 3 الات عاك 

بالإحياء» وإن اختلفوا في شروطه» '. 

وقوله: «مَنْ أخيًاا صيغة عموم يدخل فيها المسلم والذمي» فيملك 

ما أحياه على الصحيح من المذهب» الا کے "عليه عدي 7 

.)7770( أخرجه البخاري‎ )۲( .)١58/8( «المغني»‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۰۷۳)» والترمذي (۱۳۷۸)» اسا في «الكبرى) (5/ )۳۲٣‏ من 
طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن سعيد بن زيد نه مرفوعاًء وقال ا 
«هذا حديث حسن غريبء وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
النبي بيه مرسلاً». وقد رجح الدارقطني إرساله. انظر: «العلل» (515/5)»: 
«التلخيص» (۳/ »)٦١‏ «فتح الباري» .)١19/0(‏ 

.)۷٤۳/۲( «الموطأ)»‎ )4( 

(5) أخرجه الترمذي (۱۳۷۹)ء وأحمد (۲۲/١۱۷)ء‏ وقال الترمذي: «حديث حسن 


صحیح»» ورواه البخاري ١18/5(‏ «فتح») معلقاً بصيغة التمريض 
0( «المغني) (مرهة:١). (V۷)‏ (شرح الزرکشی» (5577/5). 
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بأن يَُعَمَرَهَا بِمَا تَنَهَيّاْ به لِمَا يراد مِنْهَا كالتخويط› وَسَوْقٍ 


9250000 ass. الما‎ 


قوله: «بأنْ مُعَمَّرهَا بِمَا تَتَهَمَاْ به لِمَا يرَادُ مِنْها؛ كَالتََخويطِ هذا 
ا اس بُرجع فيه إلى العرف: وذلك يختلف 
باختلاف الشات من الانتفاع. وباختلااف أصراف البلدان» ومن 
ذلك «التحويط»» وهو بناء جدار منيع يحيط بها ويحميهاء ويكون 
كما جرت به عادة أهل البلد» ومعنى منيع : ألا يدخل إلى ما وراءه 
الا صاب لخديف سبرة ى أن وسول اله عله تال امن أخاط 
حَائْطاً عَلَى أَرْضٍ هي لَه . وذكر الشيخ عبد الله البسام كانه أن 
العمل في المحاكم في المملكة أنه إذا كان ارتفاع الجدار مثراً 
ونصف المتر فهو إحياء؛ ل منيع › وما كان دون ذلك فهو تحجير 
وليس بإحياء” ' . 
قوله: «وسشَوق المّاء» هذا الأمر الثانى مما يحصل به الإحياءء 
وهو سوق الماء وإجراؤه إلى الأرض الموات من عين أو نهر 
ونحوهماء أو حفر بئر بداخلها؛ لأن نفع الأرض بالماء أكثر من 
الحائط . 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۰۷۷)» وأحمد .)۳١۳/۳۳(‏ وابن الجارود .)٠١١5(‏ من طرق 
عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة به. وهذا سند ضعيف» لعنعنة الحسن البصري» 
وله شاهد ضعيف من حديث جابر نه رواه عبد بن حميد» في «المنتخب» (۳/ )٤۷‏ 
من طريق قتادة» عن سليمان اليشكري» عن جابر مرفوعا» وسليمان اليشكري قال عنه 
في «التقريب»: «ثقة»» لكن السند فيه انقطاع؛ لأن قتادة لم يسمع من سليمان 


اليشكري . انظر: «تهذيب التهذيب» .)۱۸۸/٤(‏ 
20 (توضيح الأحكام» .(TV/0‏ 
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وقلع أَحْجَارِهًا وَأَشْجَارِهًَا المَانِعَةِ مِنْ زَرْعِهَا وَغَرْسِهًا . 
وإن حفر بنرا فيهًا فوّصّل إلى الماءِ ملك حَريمَها مِنْ 
3 کپ ق 5ط 


قوله: «وَقلع أخجَارمًا وَأشْجَارِمَا المَانِعَةٍ مِنْ رَزْعهًا وَغَرْسِهَا 
هذا الأمر الثالث مما يحصل به الإحياء» وهو أن يمنع أو يزيل عنها 
ما لا يمكن زرعها معه» فإن كان المانع من زرعها كثرة الأحجار 
فإحياؤها بقلع أحجارها وتنقيتهاء وإن كان أشجاراً فبأن يقلع 
أشجارها ويزيل عروقها المانعة من الزرع والغرس. 

هذه ثلاثة أمور يحصل بها الإحياء» وبقي أمر رابع» وهو أن 
يغرس فيهاء لا أن يحرث ويزرعء ذكره في «الإنصاف» › 
وللشافعي وجه أن الحرث والزرع إحياء» وأنه معتبر في الإحياء لا 
يتم موا 

هذا ما يحصل به الإحياء عند المتأخرين من أصحاب أحمدء 
وعنه رواية أخرى: أن الإحياء لا يتقيد بشىء معين» بل ما تعارفه 
الاس احا كيو ااب لان الشرة ود ااك اا جا و 
يبينه ولا ذكر صفته» فوجب الرجوع فيه إلى العرف؛ كالقبض 
والحرزء وهذا قد يفهم من كلام المصنف. ومثله في «الإنصاف»» 
والله أعلم" . 

قوله: «وإن حَفَرَ بثْراً فِيهًا فَوَصَلَ إلى المَاءِ مَلَكَ حَرِيمَهَا من كل 
جَانِبٍ خَمْسِينَ ذِرَاعاً فِي العَايِيّة» أي: وإن حفر في الموات بثراً 


() انظر: «روضة الطالبين» (589/0). 
(۳) «روضة الطالبين» (589/5)» «الإنصاف» (758/5). 
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فوصل إلى الماء ملك حريمهاء وهو ما حولها من مرافقها وحقوقهاء 
وهو ما يحتاج إليه لطرح ترابهاء قال في «النهاية»: «وسمي به؛ لأنه 
يحرم منع صاحبه منه» أو لأنه يحرم على غيرهٍ التصرف فيه». 
ومقداره من كل جانب خمسون ذواعا «(في العَادِيّةٌ) بتشديد الياءء 
کا إلى اہ وتم ير عاد ھا كن اکت عاد في الزن 
الأول»ء وكانت لها آثار في الأرض نسب إليها كل قديمء فيراد بها 
هنا البئر القديمة التى انظمَّتْ وذهب ماؤهاء فجدد حفرها وعمارتهاء 
أو انقطع ماؤها eT‏ مالكها . 

قوله: «ونِضفه في البَدِيّة» وهي الحادثة» وهي خلاف العادية 
القديمة» فهذه حريمها خمسة وار ذراعاً 5 جانب» لما 
روق أن غييد عن سعيد ين المسيب قال: «الثنة فى ريم القليت 
العادي خی والبئ کی ر و وقن وره 
عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله 5: خیم م البثْرٍ أَرْبَعُونَ 
ذِرَاعاً مِنْ حَوَالَِيهًا »كلها لاان الإبل والعتم '. وفن عبد الله يخ 
مل 5 بسا 


.)۳۷١ /١( «النهاية»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو عبيد فى «الأموال» ص(٤*").‏ 

© اخريعة أحهد 84/1939؟) هن طريق عرف عن رجل سفنت عن أبن عزيرة كف 
برفوعاء وإبثاده مجه والرجل المي فى الإسناد هو سحا بن مر كما جا 
عند البيهقي (5/ه6١).‏ 

(4) أخرجه الدارمي (185/9)+ وابن ماجه (5485) من طريق إسماعيل بن مسلمء عن 
الحسن» > عن عبد الله بن مغفل مرفوعاً + وسنده: ضرفت كما قال الحافظ في ايلع 
المرام » »)٤۹/۲(‏ وقال في «التقريب» عن إسماعيل بن مسلم: «كان فقيهاً ضعيف 
e‏ وفيه - أيضاً - عنعنة الحسن البصري وهو مدلس»ء > لكن تابع إسماعيل = 
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ولا اا ات م كاين وی قالح a‏ 


قال الصنعانى : «وظاهر حديث عبد الله أن العلة فى ذلك هى 
وحديث أبي هريرة نه دال على أن العلة في ذلك ما يحتاج إليه 
البئر لئلا تحصل المضرة عليها بقرب الإحياء منهاء ولذلك اختلف 
الحال في البّديّ والعاديٌ» والجمع بين الحديثين أن يقدم ما يحتاج 
اله ا ال للفاشية ر لجل القع 

والأظهر فى هذه المسألة: أن البئر إذا خفرت فى أرض موات 
فإن حفرها للزراعة فله ما حواليه مقدار الزرع؛ لأنه جاء ليزرع» 
فيترك له ما جرت العادة به أن يزرع» وإن حفرها لسقي ماشيته 
فحريمها ما يحتاجه لمعاطن إبله» وهو ما تأوي إليه وتقيم فيه» وما 
يحتاجه لعمل أحواض يسقي منها ماشيته؛ لأن الحاجة إلى البئر لا 
بأملاك الآخرين فهذه ليس لها حريم ولا مرافق» وإنما كل واحد 
ينتفع بما جرت به العادة. 

قوله: «وَلا يُمْلَكْ مَا قَرْتَ مِن عَامِرٍ وتَعَدَّقَ بِمَصَالِحِه» أي: ولا 
يملك بالاحياء ما قرب من عامر البلد وتعلق بمصالحه؛ كالمقبرة أو 
ما رُصِدَ لدفن الموتى ولو قبل الدفن» أو مطرح القمامة وملقى 
التراب ومسيل البلد ومرعاه ومحتطبه ونحو ذلك» ويستدل لذلك 
ایك ابق من حمال ا اة ره وشالة عا تكس هذ 
= أشعث» عن الحسن عند الطبراني» كما قال الحافظ في «التلخيص» (۳/ 2077 كما 


يشهد له حديث أبي هريرة 85إنه الذي قبله. 
9 اسيل السلام» 7/6 1). 











ڪڪ بَابٌ إِحَيَاءٍ المّوَاتِ 
سم £04 








الآرَاكِ؟ قَالَ: «مَا ل له خنات الإبل»» قال صاحب «تحفة 
الأحوذي»: (قوله: «مِنَ الأرَاك» بيان ل «ما»» وهو القطعة من 
الآأرض على ما في «القاموس»» ولعل المراد منه: الأرض التي فيها 
الآواك» والمراة من الحم ها: الإحياء» إذ الحم المتعارف لا 
يجوز لأحد أن يختص بهء ثم قال: وفيه دليل على أن الإحياء لا 
يجوز بقرب العمارة لاحتياج أهل البلد إليه لرعي مواشيهم» وإليه 
أشار بقوله: «مَا لَمْ تَتَلهُ خِمَاف الإبل»). 

رر قر وان بمضالهوا اله إن تى يملق مالم الاد 
فإنه يُملك بالإحياء» لعموم الأدلة وانتفاء الموانع . 

قوله: «ولا مَغْيِناً ظاهرا» أي: ولا يملك بالإحياء المعدن 
الظاهر: وهو الذي لا يحتاج إلى عمل» بل يتوصل إليه بلا مؤنة"'؛ 
كالملح والجص والكحل» فهذه لا يجوز إقطاعهاء بل الناس فيها 
شركاء؛ كالكلاً. ومياه الأودية» ودليل ذلك حديث أبيض بن 
حمال له أنه وفد إلى رسول الله ي: فَاسْتَقْطعَهَ الملحء فَقَطْعَ له 
لكاأد N E POS IRE‏ 
aE CEE‏ 
الأرَاكِ؟ قَالَ: «مَا لَمْ تَتَلهُ خِمَاف الابل»'". والله تعالى أعلم. 


.)575/4( «تحفة الأحوذي)‎ )١( 

(؟) «معجم المصطلحات الاقتصادية» ص(۳٠).‏ 

06 أخرجه أبو داود 2)5١515(‏ والترمذي رمدي وابن ماجه »)٤۷٥(‏ وهو حديث 
حسن بطرقهء و«الماء العِذَّا بكسر العين» وتشديد الدال المهملةء هو الدائم الذي لا 
ينقطع › والعدّ: المهيا. 
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بَابُ الجَعَالة 
قوله: «وَمَنْ جَعَلَ عَلَى عَمَلِ شَيءٍ جُغلاً مَعْلُوماً فَمَنْ عَمِلَهُ بَعْدَ 
بُلُوغِهِ الجُغْلُ استَحَقَهُ» هذه المسألة متعلقة بباب الجعالة» ولم يعقد 
لها المصنف باباًء وإنما اكتفى منها بهذه المسألة» وهو بهذا تابع 
لغيره؛ كالخرقيء فإنه لم يبوب للجعالة» وإنما أشار إليها في باب 
اليا 
والجعالة ‏ مثلثة الجيم -: ما يُجعل للإنسان على الأمر يفعله”'' . 
0 أن e‏ اسان - جا سر 
ل ل ل هن من رد 
بعيري فله ألف ريال» أو من بنى لي هذا الجدار فله كذاء أو من 
خاط لى الثوب فله كذاء أو من وجد لقطتى فله كذاء وقد تكون 
الجعالة على عمل غير معين؛ كرّدٌ الضّالة والآبق» إذا كان لا يعلم 
3 ضف 
(۱) انظر: «المغني» (۳۲۳/۸). 


(؟) «معجم مقاييس اللغة» .)٤٦١ /١(‏ «المحكم) (١/۱۹۸)ء‏ «المصباح المنير» ص(7١٠١).‏ 
(۳) «الکافی» (۳/ .)٤۱۹‏ «المغنی) .)۳۲٤١/۸(‏ 


























حت يَابٌ الجَعَالَة 








وحكم الجعالة: أن من عمل ذلك العمل استحق الجعل؛ لأنه 
عوض يُستحق بعمل وقد أتى به» ولا يستحقه من لم يعمل؛ كالأجرة 
في الإجارة. 

وقد وردت أدلة من القرآن والسّنّة تدل على أن الجعالة: هي 
اتفاق معين مع معین» أو غير معين» على مال يجب له بعد فعل 
خاص» يحدهه الواعد. قال تعالى: #وَلِمَن جه يو َل بير وأنأ 
ب زعي [يوسف: ۷۲]» فجعل لمن يأتي بصواع الملك الذي فقد 
ae‏ للك كرون E e‏ 
ذكر ذللف المتسروةة كاين کر وق 

يعم ال خبر الرجل اللديغ الذي رقاه الصحابي بالفاتحة 
ار مان وفيه : «قَقَالُوا: يا أَيّهَا الرَّمْظ إِنَّ سَيّدَنَا لْيِعَ 
ا اه له بکل شيءِ لا يَْمَعْه هل عِنْدَ أحَدٍ ملك مِن شَيءِ؟ فَقَالَ 
بَعْضهُمْ: نَعَمْ وَاللَهِ إني لاقي دكن وال لنذ اشتمشاكم كلم 
ُضَيْهُونَاء فما انا براق لَكُمْ حَنَّى تَجْعَلُوا لتا جغْلاً» فَصَالَحُوهُمْ عَلَى 
فطع ين القت :1 الحلية "+ فهذا دل على مشعروضية 
الجعالة» مع أن أثر العمل فيه مجهول» إذ قد يبرا اللديغ وقد لا يبرأ. 

وإباحة الجعالة من تيسير الإسلام» فإن العمل قد يكون 
مرل د الان والفبالة ونس الك رلا عستي الاجا قف 
والحاجة داعية إلى ردهماء وقد لا يجد من يتبرع بذلك» فدعت 


.)۲۳۱/۹( انظر: «تفسير ابن کثیر» (5/ 2077205 «تفسير القرطبی»‎ )١( 
بألفاظ مختلفة.‎ )5١١١( أخرجه البخاري (5177) بتمامه» وأخرجه مسلم‎ )۲( 

















الحاجة إلى بذل الجعل فيه مع جهالة العمل؛ لأن الجعالة عقد 
غير لازم» يجوز الرجوع فيه قبل العمل. كما تقدم في باب 
«الوكالة» . 

وقوله: «وَمَنْ جَعَل عَلى عَمَلِ شيءِ» أي: من الأعمال سواء 
أكان العمل معلوما مثل: من بنى لي هذا الحائط فله كذاء أم غير 
معلوم مثل : من زد یری قله کا٤‏ ققد يقدو علن رده وقد لا 
يقدر» وقد يرده هخ کان قريب » وقد يزدة مخ مكان بعيك» ويشترط 
في العمل الذي تصح عليه الجعالة أن تصح الأجرة عليه» من كونه 
عملاً مباحاً. بخلاف المُحَرّم؛ كالغناءء والزَّمْرِه وصناعة الخمرء 
ور ا 

وقوله: اجُعْلاً؛ أي: شيئاً يعطيه من قام بالمهمة. 

وقوله: ا هذا شرط الجعالة» وهو أن يكون العوض 
معلوما؛ كالإجارة؛ لأن غير المعلوم لا يمكن تسليمه» قال الموفق: 
«ويحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة العوض إذا كانت الجهالة لا 
تمنع التسليم» نحو أن يقول: من رد عبدي الآبق فله نصفه» ومن رد 
ضالتى فله ثلثها)”" . 

ولول ١كَمَخ‏ غيل بغ لوغ الل آى: فين عمل ما قال 
صاحب العمل ١يَعَدَ‏ لوه الجعْل) آي بعد أن بلغه الجعل الذي 
قدره صاحب العمل فى قوله: من عمل كذا فله كذا. 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» .)٥٠٦/۲١(‏ «الجعالة وأحكامها» ص(55١).‏ 
(؟) «المغني» (۸/ .)۳۲٤‏ 











حيتت يَابٌ الجَعَالَة 








ساو 


وقوله: «استّحقّه) أي : استحق الجعل؛ لأن العقد استقر بتمام 
ومفهوم كلامه: أنه إذا بلغه الجعل في أثناء العمل فإنه لا 
يستحق الجعل بتمامه» بل يأخذ قسط تمام العمل الذي سمي الجعل 
لمن عمله؛ لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون له فيه» فلم 
يستحق به عوضا. 
ومفهومه أيضاً: أنه إن لم يبلغه الجعل إلا بعد تمام العمل لم 

مس شت إلا أن يتبرع له به ربهء وهذا بن مكار الأخلاق» 

وهو داخل في عموم قوله ي : ر هنف التكم تدا 

فَكَافِقُوه...''. بل إن مثل هذا ينبغي أن يشجع؛ لأن مجيئه به بدون 
أن يطلب نة يدل عا اعا 

والفرق بين الجعالة والإجارة: 

1ج أ عل فى الجعالة قن يكو معط بو قا كر 

مجهولاً - كما تقدم ‏ وفي الإجارة لا بد أن يكون معلوماً. 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)٥۱٠۹( ,)١517(‏ والنسائي (87/5). والبخاري في «الأدب 
المفرد» »)۲١١(‏ وأحمد (51/9)». والحاكم »)515/١(‏ من طريق الأعمش». عن 
مجاهد» عن ابن عمر ويا مرفوعاً. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين) وسكت عنه الذهبي» وصححه النووي والحافظ ابن حجر لكنه من 
رواية الأعمش عن مجاهد» وقد تكلم الأئمة في عدد الأحاديث التي سمعها منه 
وأنهنا تة ,آي سبعة» بل قال أبو حاتم كما في «العلل» (5119): «إن الأعمش 
قليل السماع من مجاهد» وعامة ما يروي عن مجاهد داس وانظر: «العلل» 


للدارقطني (١١/۱۸۸).ء‏ «شرح علل الترمذي» .)۷٤٤/۲(‏ 
(۲) انظر: «الشرح الممتع» .)١٤۷/١١(‏ 

















؟ أن المذة فى الإجارة لا يد أن تكوث معلومةغ) وفى 
الجعالة لا يشترط ا ٠‏ 

۳ - أنه لا بد أن يكون العقد مع معين» وفي الجعالة يجوز مع 
المعين وغيره. 

٤‏ - أن الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز؛ إلا بعد 
الشروع في العمل» فإن كان الفسخ من الجاعل فللعامل نصيبه من 
الجعل وإن كان من العامل فلا شيء له» لكن إذا تضرر الجاعل لزمه 
دفع الضرر'"' . 

5 أن الجعالة يحتمل فيها الغررء فتجوز مع جهالة العمل 
والمدة» بخلاف الإجارة. 

وتوافق الإجارة في اعتبار العلم بالعوض» فما كان عوضاً في 
الإجارة جاز أن يكون عوضا في الجعالة» وما لا فلاء وما جاز 
أل العوض عليه فى الاجارة من الأعمال جاز أخذه عليه فى 
الجا وما لاف مثل : الاد امات ا ي ٠‏ 

أها الفوق يي ع و ا ا اد ا چو 
عقد يلتزم المرء بمقتضاه إتمام عمل معين لشخص آخر مقابل أجر 

ثانياً: يتفقان في أن كلاً منهما عقد معاوضةء وأن القائم 
بالعمل في كل منهما لا يستحق العوض إلا بإنجاز عمله. 
)١(‏ انظر: «الشرح الممتع» .)١١/٠١(‏ «الجعالة وأحكامها» ص(۲۷). 


(؟) انظر: «المغني» (۸/ ۳۲۷)» «الإرشاد» لابن سعدي ص(57١)»‏ «الجعالة وأحكامها» 
ص١(١5١).‏ 

















ويفترقان فيما يلي : 

a عش التاولة لايك أن وقوة: معيدا‎ aS 
۰ الجعالة.‎ 

١د‏ رة عليه فى د القاولة ل وان بن معلوها 
مضبيوظا el‏ 

۳ المقاولة عقد لازم» بينما عقد الجعالة غير لازم قبل 

٤‏ - لا بد من ضرب الأجل فى عقد المقاولة» بخلاف 
ا والله تعالى أعلم. ٠‏ 


.)١١٠١ ء٤۹(ص انظر: «عقد المقاولة»‎ )١( 











ع 
بَابُ اللقطة پڪ 























- 955١ 
ع[ اب 0 كد‎ 
هي عَلَى ثَلَانَةِ أَضرْبء حه ا کا ل‎ 


تت عه الهمّة ملك بير تَعْرِيفٍِ نه ايه اه مه هق ها ويه هاه م جه به واه ها aaa‏ 


اللّقَطة: بضم اللام وفتح القاف» اسم لما يُلقطء من لَقَط 
ال ااا رة الأرقي» و ما رافظ يقال لد لذلة: 
ةا القاف. ومن يلقط الشيء يقال له: لُقَطَةَء بالفتيم7"©. 

واصطلاحاً: المال يوجد في الطريق ونحوه» ولا يعرف له 
واج 

فقولنا : المالة أى* كل ما فيه مقعة مقصودة"مباحة شرعاً) 
وهو بهذا يشمل النقد والمتاع ونحوهما. 

وقولنا: يوجد في الطريق ونحوه؛ أي: يوجد ساقطاً من غير 
علم صاحبه» في طريق أو منزل. 

واقولماء ل عرق له ضاحية عا رط اللقطة» كان كان 
المال يعرف صاحبه فليس بلقطة» ويجب رده إليه. 

قوله: «هِي عَلَى نَلاتَةِ أَضرْبٍ» أي: إن اللقطة باعتبار الشىء 
NO‏ 110 وعل و ضرت ` 

قوله: «أحَدمًا: : ما دقل قِيمَتّهُ» ولا تَتْبِعْهُ الهمةء فَيمْلَكَ بغَيرٍ 
تغريف» هذا الأول. وهو ما قيمته قليلة (ولا تشعه الهمّةٌ) ؛ ا لا 
GE a 5‏ سال لدان ني للقن وا لقي 


)١(‏ انظر: «النوادر فى اللغة» ص(”05). «الزاهر» للأزهري ص(355). «الدر النقى» 
وملمدهة). 
































والرع وا :ولك مغل القلم إذا "كان رخيصا كم 
الرّصاص» وبعض الأقلام الجافة» ومثل: السوط. والرغيف ونحو 
ذلك «فيُملّك بغير تغريف)»؛ أي: يملكه واجده بمجرد التقاطه» وقال 
في «الإقناع»): «الأفضل أن دق س وعلى ما ذكر المصنف 
فيباح له الانتفاع به» ولا يحتاج إلى تعريف. ولا يلزمه بدله إذا وجد 
ربه الذي سقط منه؛ لأن لاقطه ملكه بآخذه» لحديث أنس ينه : أن 
النبي كل مر بتَمرَةِ في الظريتي فقَال: «لولا أَنّي أَحَافُ أنْ تَكونَ مِنَ 
التدقة لأكلني "1 نيد علي على أن الشرر و يدرها هما لا تيف 
همة أوساط الناس» إذا وجدها الإنسان ملقاة فى الطريق يأخذها 
ويأكلها إن شاء؛ لأنه بي ذكر أنه لم يمتنع دنا الا قروساء 
خشية أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه» لا لكونها مرمية في 
ا يذل ی ی ا کا ۰ 

فإن كان الشوء بات اده ا عه هة اوساط الاس > ودا 
ا إليه أمثاله تتبعه ها أوساط الام ل ها حده الكاسن م 
قطع متفرقة» فهذا يملك بلا تعريف؛ لأن وجودها متفرقة يدل على 
أن أريابها: متعان ة. 

والمرجع في ضابط ما لا تتبعه همة أوساط الناس إلى العرف؛ 


2 


عا ا ا المكان و ا اد الد وا 


.)١١/١١( انظر: «الشرح الممتع»‎ )١( 

(؟) )٤۱/۳(‏ وانظر: «فتاوى ابن باز» .)٤۳۸/۱۹(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۲٤۳۱(‏ ومسلم .)1١1/1(‏ 

() انظر: «معالم السنن» للخطابي 41/7(« «فتح الباري» .)۸٦/١(‏ 











تاك اة جح 
۴۳ 


الاي : الحَيَوَانَ SS‏ فن ضار السَبَاع» فلا يُمْلَكُء 


o 


اده ل أن يَدفَعَهُ إلى الإمَامء 0 








1 0: oe 
قوله: «الثاني: الحَيَوَانُ المُمْتَنْعٌ بنفسِه مِن صِعَارٍ السّبَاع» صغار‎ 
إما لكبر جثته؛ كالإبل» أو لطيرانه؛ كالطيور كلهاء أو لِعَذُوهٍ كالظباء.‎ 
قوله: «فلا يُملك» أي ما يمتنع بنفسه من صغار السباع له‎ 
يملك بالتقاطه؛ لآنه يحرم أخذه. ولو عَرَّفَهَ لم يملكه؛ لله تخل‎ 
ا لحديث زيد بن عالد الجهني ڪيه وفيه : قال : قال الإبل؟‎ 


اى 


قَالَ: «ما لَك وَلَهَا؟ مَعَهَا سَِاؤْهَا وَحِدَاؤْمَاء ترد المَاءء وَتَأكل الشَجَرَ 
0 يَلقَامًا ا 

قوله: «ولا يَبْراً مَنْ أخَذَّهُ إلا أنْ يَدْقَعَهُ إلى الإمَام» أي: مَنْ أخذ 
الحيوان الممتنع بنفسه من صغار السباع لم ير اا عليه 
ضمانه؛ لأنه أخذ ملك غيره بغير إذنه» ولا إذن الشارع» فهو 
كالغاصب إلا أن يدفعها إلى الإمام» فيزول عنه الضمان؛ لأن الإمام 
له نظر في ضوال الناس» فكان نائباً عن أصحابهاء وعُلم منه أن 
للإمام ونائبه أخذها للحفظ . 

ويستثنى من ذلك ما إذا وجد الضالة فى مهلكة لا ماء فيها ولا 
مرعى» أو أرض مسبعة» أو قريباً من دار الب يخاف عليها من 
)١(‏ انظر: «الشرح الممتع» .)١١۳/١١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري »)4١(‏ ومسلم (۱۷۲۲). وهذا الحديث هو الأصل في هذا الباب» 
وله ألفاظ كثيرة. 











ڪڪ بَابٌ اللقَطّة 
a —‏ 








کا چ | عن كي حو واوو ع ر 
الثالث: ما عَذَا ذلك» فيجوز أخذه لمن أمنّ نفسه. a‏ 


أهلها فإنه يردهاء أو يأخذها بقصد الإنقاذء لا الالتقاط. ولا ضمان 
عليه؛ لأن فيه إنقاذها من الهلاك» أشبه تخليصها من غرقٍ أو حريق 
ونحوهماء ولو قيل بوجوب ذلك لكان قوياً في النظر. 

قوله: «الثايث: مَا عَدَا ذَلكَ أي: القسم الثالث من أقسام اللقطة 
ااا ما من اللي اله قيا باتكل لبن 
وضوال الحيوان الممتنعة بنفسهماء فيدخل في هذا القسم ما يهتم به 
الناس مما ليس بحيوان؛ كالدراهمء والأمتعة» ويدخل فيه ما لا 
يمتنع من صغار السباع مثل: الغنم والفصلان والعجاجيل. 

قوله: «فَيجُورٌ ذه لِمَنْ آمِنَ نَفْسَةُ أي: فيجوز أخذ اللقطة 
المذكورة» يشرط أن يأمخ نفسه من الخيانة؛ سي 
لأن في ذلك حفظ مال الغيره لحديث زيد بن خالد في ينه قال: جَاءَ 
رجا إلى رسول لله يك مَسَأَلَهُ عَن اللّقَطَةٍ َقَالَ: «اغرف عِنَاصَهَا 
وَوِكَاءَهَاء ثم عَرفْهًا سء فَإِنْ جَاءَ صَاحبها ولا فشاک بها قال: 
ما الغَنّم؟ قَالَ: «هي لك أو لأحبك ارا ا فدل على 
إباحة الالتقاط؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام 5 حاب السائل بمعرفة 
العفاص والوكاءء. وقال فى الشاة: اهي لك ۴ لاك أو لِلذَّنْب) 
ولو كات يحب الترك لأمر به بل كما في ضالة الإبل. ومفهوم كلام 
المصنف: أنه إن لم يأمن نفسه من التدني إلى الخيانة والعجز عن 
تعريفها فإنه لا يأخذهاء لما في ذلك من تضييع مال غيره وتعريض 
نفسه للوقوع في الحرام. 

















وهذا هو الأظهر فى هذه المسالة وهو أو فخ امك نفسه ووثق 
بأنه سيحفظها ويعرفها التعريف الشرعيء فالأولى الالتقاط» لما 
تقدم» وإن عرف أنه لا يأمن على نفسه الخيانة» أو أنه سيفرط فيها 
فالأولى الترك» إلا إن كانت بمَضيَّعَة فأخذها أفضل» وخرّج بعضهم 
من هذا وجوب أخذها لحفظ مال المسلم» وهو قوي في النظر""' . 

قوله: «وَيَحِبُ تَعَرِيفُهُ حول أي : يجب تعریف ما التقطه سنة 
كاملة لقوله فى حديكه زنك بن الك ف : ثم عَرّفْهًَا سَنَةَ) وهذا 
وجدها فيه» وفي مجامع الناس» ويقول: من ضاع له شيء فليطلبه 
عدي أو نحو ذلك وإ ذكر النوع؛ كان يقول: من صاع له 
دراهم» أو حليء أو نحو ذلك فلا بأس؛ لأن هذا أقرب إلى 
الفهم'"'. ولا يلزم الاستيعاب بحيث يعرفها في الليل والنهار» ولا 
استيعاب الأيام» بل على المعتادء فيعرف في الابتداء كل يوم مرتين 
في طرفي النهارء ثم في كل يوم مرة» ثم في كل اسبوع. وهكذا. 

قوله: «في مَحْمَع النَّاس» هذا مكان تعريفهاء وهو مجمع 
الناسء وكذا مكان وجودها؛ لأنه مکانٰ بحثِ صاحبها عنها» فيعرفها 
في مجمع الناس؛ كالأسواق» وأبواب المساجد بعد الصلوات» ولا 
سيما صلاة الجمعة» والمجامع التحافلةة لاق المقصوة إشاعة 
ذكرهاء وإظهارها ليظهر صاحبهاء وأما تعريفها سرا بينه وبين بعض 
)١(‏ انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي /١١(‏ 2555.» «الهداية» لذبي الخطاب »)۲٠١۲/١(‏ 


«المغنى) (۲۹۱/۸). 
(؟) انظر: «الشرح الممتع» .059/1١١(‏ 











ڪڪ بَا اللقَطّة 
لاف 








اعد 


7 و وح ا 2 ا عن تي عر اق م 6٠‏ عو 50-5 0006 
ن عرف وإلا فهر كسائر ماله بعد أن يعرف صفته. a‏ 


الناس فإنه لا يصح ولا يكفي؛ لأنه لا يحصل به المقصود. 

قوله: «قَإِنْ عرف وإلا فَهُوَ كَسَايْرٍ مَايِهِ أي: فإن عرف صاحب 
هذا الشيء الملتقط خلال السنة ذفع إليه؛ لأنه ماله» وإلا يُعْرَفْ 
«فهو كُسَائِر ماله» ؛ أي: فيكون بعد السنة داخلاً فى ملك ملتقطه غنيا 
كان أو فقيراًء لعموم حديث زيد بن خالد طب : ق عَرّفْهَا سَنََّ فَإِنْ 
جَاءَ صَاحِبْهَا وَإِلا فَمَأئكَ بها» وفي زواية : اعَدنهَا سند 1 اغرف 
وِكاءَهًا وَعِقَاصَهَاء ثم استَنفِقَ بها»» وفي رواية : ن اسْتَنفِقها)” '' . 

قوله: «بَعدَ أنْ يَعْرِفَ صِفَتَهُ» هذا شرط ملك ما التقطه» وهو 
أن يعرف صفته من الوعاء الذي هو فيه» وهو عفاصهاء وفي رواية: 
(احمظ وِعَاءَهًا وَعَدَدّهَا وَوكَاءَهًا)' 2 ويعرف «الوكاء»» وهو الخيط 
الذي يشد به رأس الكيس ونحوه» ويعرف جنسها ولونها ونحو ذلك 
مما يحتاج لمعرفته» لثلا يختلط بماله ويشتبه» وليعلم صدق واصفها 
من كذبهء قال العلماء: ويشهد على وجدانهاء لا على صفتهاء لتلا 
تشيع أوصافها . 

ودليل الإشهاد حديث عياض بن حمار ي قال: قال 
رسول الله : «مَنْ وَجَدَ لَقَطَةَ لهذ دوي عَدْلِء وَلبَحْمَطْ عِمَاصهَاء 
وَوكَاعمَاء فَإِنْ جَاءِ صَاحِبُهَا قلا يَكَثُمْ» وَهُوَ أَحَقَّ بهَاء وَِنْ لَمْ يَجنْ 
صَاحِبْهَا فَإِنّهُ مال الله يُؤْتِبهِ مَنْ يشَاء)7”. 
(1) الحديث تقدم تخريجه؛ .وهذه الرواية للبخاري (54590): ومسلم :)۷۲١(‏ 
(؟) الحديث تقدم تخريجه» وهذه الرواية للبخاري (2)5477 ومسلم (197). 


(۳) أخرجه أبو داود (۱۷۰۹). والنسائى فى «الكبرى» (5757/0)». وابن ماجه 2)55١0(‏ 
وأحمد (۲۷/۲۹) من طريق خالد الحذاءء عن أبى العلاء بن الشخير» عن أخيه - 

















وقد اختلف العلماء في حكم الإشهاد: 

فالقول الأول: أنه مستحب»ء وهو قول مالك والمذهب عند 
الحنابلة» وأحد قولي الشافعي”' قالوا: لأنه لم يُذكر الإشهاد في 
الأحاديث الصحيحة» فيحمل هذا على الندبء. إذ لو كان واجبا 
لته الت ك فإنه. لا يسوز تاأخير البياث عن وقت الحاجةء لا 
ارا ا ا ريك مد 
خالد طه. 

والقول الثانى : أن الإشهاد واجب» وهو قول فى المذهب عند 
الحنابلة» اختاره جمع منهم وهو قول أبي حنيفة» وأحد قولي 
الشافعي”"' قالوا: إن هذا أمرء وهو يقتضي الوجوب» ولا ينافي 
ذلك عد ذكره في الأحاديث الأخرى؛ لأنها زيادة طحي 06 
العمل بهاء واختاره الصنعاني» والشيخ عبد العزيز بن باز» والإشهاد 
فيه مصالح عديدة منها : 

١‏ - صيانة نفسه عن الطمع فيها؛ لأنه يُخاف من تسويل 
الشيطان وانبعاث الرغبة فى هذه اللقطةء فيدعوه ذلك إلى الخيانة 
بعد الأماثة. قجحدها. ٠‏ 

۲ - حفظها من ورثته إذا مات؛ لأنه لا يأمن من حدوث المنية 
= مطرف بن عبد الله بن الشخيرء عن عياض بن حمار وله مرفوعاًء وهذا إسناد 

صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فمن رجال مسلمء 
وصححه ابن عبد الهادي في «التنقيح» .)۱١۸/۳(‏ 
)١(‏ «الشرح الكبير» »)59٠/١5(‏ «الإنصاف» »)5١8/5(‏ «سبل السلام» .)١55/9(‏ 


(۲) «شرح معاني الآثار» »)۱۳١/٤(‏ «روضة الطالبین» ,)991١/١5(‏ «سبل السلام» 
85/9 1). 

















به» فيدعيها ورثته ويحوزونها في ترکته"» أو يستولي عليها غرماؤه 
إن اق 

وقد انع الما كاه خورف ا 

قوله: «فَمَتَى جَاءَ طَالِيَهُ فَوَصَفَهُ دَفَعَهُ إليه» أي: متى جاء طالب 
الشىء الملتقط. ولو بعد الحول فوصفه بأن عرف العفاص والوكاء 
رالد رتو ذلك ها هان و دته ال رايت الاه 

قوله: «أو مِنْلَهُ إِنْ هَلّك» أي: فإن هلك الشىء الملتقط بيد 
ملتقطه دفع مثله لصاحبه إن كان من ذوات الأمثال» أو دفع قيمته إن 
لم يكن له مثلء قال الموفّق: «لا أعلم في هذا خلافاً”"؛ لأنه 
أمانة فى يد الملتقط» فإن تلف بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه؛ 
کا وإن أتلفهاء أو تلفت بتفريط ضمتها على الوجه المذكورغ 
لقوله 45: «َإِنْ لَمْ عرف فَاسْتَنْفَِمَء وَلَكنْ وَوِيعَة عنْدَل قَِنْ جَاء 
طالبها يوماً مِنّ الدَّهْر قادقعهًا إِلَيو). وكذا لو جاء ضاحبها بعد 
الحول أداها إليه إن كاك افق وا ا إن تلفق أنه هال 
معصوم فلم يجز إسقاط حقه منه'* . 

قوله: «بلا بَيّنةِ» أي: دفعه إليه بلا بينة من شهود أو يمين؛ 
)١(‏ انظر: «معالم السنن» (519/17). 
(؟) انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن .)0١19/19(‏ 


(۳) «المغنى) (۳۱۳/۸). 
222 هذه إحدى روايات البخاري (TEYA)‏ ومسلم «((\VTY)‏ )2 واللفظ له . 


(5) انظر: «المغنى» (8/ .)71١77‏ 











تاك اة جح 
۹ 








لو تلت في حول النَعْرِيفٍ بلا تَعَدَ فا ضَمَانَ عَلَيهِ؛ وان 
گان مما يلف أو يَحَْاحُ إِلَى مَؤُونَةٍ قَلَهُ أ أَكْلهُ E‏ 
لآنوطنيها خو نتشسياء. رغلا طاح السديكاء ققد جاك فى حديك 
زيد بن خالد: «فَإِنْ کاو ا يُخبرك اام و کے روا ن اء 
صَاحِبّهًا فَعَرَفَ عِمَاصَّهَاء وَعَدَدَمَاء وَوكَاءَمَاء َأَعْطِيًا إا وفي 
رواية : «فَإِنْ عاك راا إليوه""؟ ولم بذك ست ولان إقامة البينة 
غلى اللقطة تععدر» لأنها إتها سقطت حال ولا 
يعارض هذا حديث: «البَينَةِ عل المُدَعِي)”" 045 اليينة ليسيت 
مقصورة على الشهودء بل هي عامة لكل ما يتبين به الحق» ومن 
ذلك وصكف العقاض و لكاي 

قوله: «وَلّو تَيِفَ في حول التَّعْرِيفٍ بلا تَعَدّ قلا ضَمَانَ عَلَيو 
أي وان تاف الشىء الجلمقط دما قي مدة التعريف بلا تعد 
فى اعمال د تقويط فى سواه فالا ا لأنه فى يده 
ul‏ قال ابن رشيك: «اتفق العلماء على أن من التقطها 50 
التقاطها فهلكت عنده أنه غير ضامن» واختلفوا إذا لم 
بي ا والجمهور على أنه لا يضمن وإن لم يشهد. 

ومفهوم كلامه أنه إن فرط أو تعدى ضمن» وتقدم ذلك. 

قوله: «وَإِنْ كَانَ مِمًا يلف أو يَحْتَاجٌ إلى مَؤُونَةٍ قَلَهُ آكُلّهُ» أي : 
)١(‏ الرواية الأولى للبخاري (55717)» والثانية لمسلم »)۱۷۲١(‏ (5). 


() أخرجه البيهقي 2)507/٠١(‏ وتقدم تتمته في «الشروط في البيع» وسيأتي - إن شاء الله - 
في باب «الدعاوی». 


(4) انظر: «إعلام الموقعين» .)۹١ /١(‏ (5) «بداية المجتهد) (5/١؟١).‏ 














1/6 


وَبيْعْه قَبْلَ الحَول» ey‏ 


وزة كان الوا ا ا کے نياف اراک 
والخضروات «أو يَحْنَاحُ إلى مَؤُونَةِ)؛ كالشاة» وتقدم ضبط هذه 
اللفظة ومعناها فى الزكاة «فلهُ أكلَّهُ)؛ أي: أكل ما يتلف كالفواكه. 


4 
۶ 


وما يحتاج إلى مؤنة كالشاة» لقوله 4 : «هِي لک أو لأخِيكء أو 
لِلذَّئْبِ '' فجعلها له في الحال» وسوى بينه وبين الذئب» وهو 
e‏ يأكل الشاة من السباع» والذتب لا يؤخر آكلهاء ولآن في 
اكلا الا ع ا عليها ا ا هاچ 
COS CE ley‏ وتنك القيمة فى دمه 
فان تركه حتى تلف ضمنه؛ لأنه فرط في حفظه. ٠‏ 

قوله: «وَبَيْعَهُ قبل الحول» أي: وله أن يبيعه ويحفظ ثمنه» ولو 
قبل تمام حول التعريف» أما بالنسبة إلى الشاة فلأنه إذا جاز أكلها 
بغير إذن فبيعها أولى» وأما ما يخشى فساده فلآن فى بيعه حفظ ثمنه 
وإبقاء ماليته. 1 

والجمهور وقول لمالك على أن آكل الشاة يضمن قيمتها إذا جاء 
صاحبهاء لما ورد في حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده في 
ضالة الشاة: مھا حى بَا بَاغِيهًا) ؛ أي : اجمعها مع شاتك»› 
وفي لق :ا أ ولأنهم أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل 
أن يأكلها الملتقط لأخذهاء فدل على أنها باقية على ملك صاحبها . 

وقال مالك في المشهور عنه : ل يضمن تیمها + واحتج بالتسوية 
بين الملتقط والذئب» والذئب لا غرامة عليه» فكذا الملتقط . 








(۲) أخرجه أبو داود (۱۷۱۳)» وأحمد (۲۷۳/۱۱)» وسنده حسن. 











0 5ا/١‎ 








راجیب بآن اللا السك للعلا ۷ة التي لأ بعلت وإنما 
يملكها الملتقط على شرط ضمانهاء وهذا هو الظاهرء قال ابن 
عد لر #الرج لضم كلها إن اء أ 

وأما غير الشاة فتقدم أنه يضمن . 

قوله: «ثُمَّ يُعَرفْهُ» أي: بعد ما يأكل» أو يبيع» يُعَرْفُ ما ذكر؛ 
لأنها لقطة لها خطرء فوجب تعريفها؛ كالمطعوم الكثير. 

والقول الثاني: أنه لا يعرف؛ لأنه بيه لم يأمر ملتقط الشاة 
بتعريفهاء كما أمر في لقطة الذهب والورق. 

قال ولیت انما 373 دی ی ا الآنه ذكرها رهد يناه 
التعريف فيما سواهاء فاستغنى بذلك عن ذكره فيها. 

فإن كانت اللقطة كن :قله أو ما وسا عن هايا #المدعب 
0 ل ١‏ 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن صاحب اللقطة إذا كان 
غير مرجوٌ الوجود فإنها تكون كالركاز» واختاره في «الفائق»» وذكره 
في «الفروع» توجيهاً فقال: «ويتوجه جعل لقطة موضع غير مأتِّ؛ 
كالركاز)" "» وقيل: لا يجب تعريفهاء بل تكون ملكاً لصَاحبهاء قال 
في «الإقناع وشرحه)»: «وإن كان لا يرجى وجود صاحب اللقطة لم 
يجب تعريفها في أحد القولين» نظراً إلى أنه كالعبث. 
)١(‏ «التمهيد» 4)١١7/(‏ وانظر: «الكافي» لابن عبد البر - أيضاً - (۲/ ۸۳۷). 
(۲) «كشاف القناع» 11/0« 06204 


(۳) انظر: «الفروع» (:/ 0). «الإنصاف» (559/5). 
)٤(‏ «كشاف القناع» 2.22/5 ۷( 

















والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن اللقطة التي لا يرجى وجود صاحبها 
حكمها حكم الأموال التي لا يرجى وجود أصحابها؛ كالعواري» 
والودائع وغيرهاء وقد نص أحمد على جواز بيعها والتصدق بثمنها 
إن لم تكن أثماناء ولا يجوز ااه اه 
محتاجاً. لكن ذكر ابن رجب عن القاضي تخريجاً بجواز الأكل منها 
إذا كان واجدها فقيراً على إحدى الروايتين في حكم جواز شراء 
الوكيل من نفسه'''» وقول القاضي فيه وجاهة. 

لكن لو قيل: إن اللقطة إذا كانت خطيرة؛ كسيلغ عظيم من 
المال وجد في صحراءء أو في الطرق السريعة بين المدن» فإنها 
تُعرّف بوسائل الإعلام؛ كالإذاعة» والصحافة لكان وجيهاًء والله 


أغلم . 


)١(‏ انظر: «القواعد» »)5١/5(‏ «مجموع الفتاوى) /۳١(‏ ۳۲۷). «فرائد الفوائد» لابن 











بَابُ اللّقِيِطٍ حك 























اللقيط: على وزن فعيل بمعنى: مفعول؛ كجريح وقتيل» 
ويسمى ملقوطاً باعتبار أنه يُلقطء ومنبوذاً باعتبار أنه ينبذء إذا ألقي 
في الطريق ونحوه. 

واصطلاحاً : «هُوَ الطفلٌ المَنْبُودُه والمراد بالطفل: الصبى من 
سن الولادة إلى البلوغ»- سواء آکان ذكرا آم آى. ٠‏ 

وقوله: «المنْبُوذ) ؛ اع المطروح في شارع»› أو مسك أو 
غيرهماء ويغلب وقوع نبذه بعد الولادة. 

والتقاطه فرض كفاية» إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن 
الباقين» ولو تركه جماعة أثموا مع إمكان أخذه؛ لأنه آدمي محترم» 
وفي التقاطه إحياء نفسه. فكان واجبا؛ كإطعامه إذا اضطرء. وقد دل 
على ذلك غموم 'قوله تعالى: تاوا عَلَ لر قوی [المائدة: ؟]ء 
وعموم قوله يَكْةِ: «المَسْلِمْ أ خو المُسْلِم لا يَظَلِمُهُ ولا يُسْلِمُةُ... 
الحديث"''. وقوله: «ولا يُسْلِمّهُ) «بضم أولهء يقال: أسلم فلان 
فلاناً: إذا ألقاه إلى الهلكة ولم يَحْمِهِ من عَدُوٌّه. . .»» وهذا فيه 
دليل على مشروعية التقاط المنبوذء قاله ابن كثير""'» وفي زماننا هذا 
أقامت الحكومة ‏ وفقها الله دوراً لرعاية اللقطاءء والقيام على 
تربيتهم وتعليمهم» لكن لو أراد لاقطه أن يأخذه جاز. وأما النبذ فهو 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)5555 ومسلم (59/0). 

(۲) «فتح الباري» (90/5). (۳) «إرشاد الفقيه» (؟5//ا9). 


























يح ماك اظ 








50/5 
ل هعد 9© 3 7 6 عو .برعي و مم 9 ےر هو 
E TT‏ وما وجد عنده 
أو قَرِيباً مِنْهُ لَه ممه مله إلا م قو نيه بَيتِ المّال» E‏ 


محرم» وهو من كبائر الذنوب؛ لأنه مكار لما فيه من تعريض 
المنبوذ للتلف وضياع نسبه» وربما اڏعي رقه» ولاك من ينبذه يسقط 
عن نفسه النفقة الواجبة عليه ويُحمّلّها من ليست عليه. 

قوله: «مُسْلمٌ إِنْ وَحِدَ في بَلَدِ فيه مُسْلِمٌ يُولَدُ لِمِنْلِه هذا الحكم 
الأول من أحكام اللقيط» وهو أن اللقيط محكوم بإسلامه إذا وجد 
في بلد فيه مسلمء وإن كان في البلد آهل ذمة» تغليبا للإسلام 
والدار» بشرط أن يمكن كونه منه» وذلك بأن يكون هذا المسلم ممن 
يولد لمثلهء ويترتب على هذا الحكم أنه إذا مات اللقيط يغسل 
ويصلى عليه» ويدفن في مقابر المسلمين. 

ومفهوم كلامه أنه إن لم يوجد في البلد مسلم حكم بكفره؛ 
لأن الدار لهم» وأهلها منهم. 

قوله: «وَمَا وُجِدَ عِنْدَهُ أو قريباً مِنْهُ فلَهُ» هذا الحكم الثاني من 
أحكام اللقيط» وهو أن ما وُجِدَ عنده» أو قريباً منه من فراش أ 
تیاب أو .مال فى جیه أو تخت وسادته أو فراشه فهو له عملا 
بالظاهرء ولأنه كالمكلقب الم ود مسمس بدليل آنه يرث ومورث»: 
ويمنع التقاطه بدون التقاط المال الموجود عندهء لما فيه من الحيلولة 
فيو الال ومالك 

قوله: «نَفَقَتَهُ مِنْهُ وإلا مِنْ بيت المَالِ» هذا الحكم الثالث» وهو 
أن ملتقطه ينفق عليه مما وجد عنده بالمعروف» لولايته عليه» وإن لم 
يكن معه شيء فمن بيت المال» ولا تجب نفقته على الملتقط إجماعا. 











باب اللّقِيِطٍ حك 








عي اس ت وو 


وحضانته لِوَاجِدِهِ إن كان ل 0000 


ودليل ذلك ما ورد عن مالك» عن ابن شهاب» عن سني أن 
جميلة - رجل من سليم - أنه وَجَدَ منبوذا في زمن عمر بن الخطاب» 
قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب وليه فقال: «مَا حَمّلك على 
أَخذٍ هَذِهِ النّسَمَةِ؟ قَقَالَ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةَ كَأَحَذَْتْهَاء كَمَالَ لَهُ عَرِيمَهُ: ي 
اع ا إن رَجل چا e‏ آل قال : : نعم 
َقَالَ عْمَرُ بْنُ الطاب : اذْمَبْ فهو خرّء ولك ولاؤة وَعَلَينَا تَمَقَتهاء 
وفى رواية: E e‏ لت الور 

فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال» الس عسي 
المسلمينة لقوله ال وار عل آل الي وان في ترك 


الإنفاق عليه هلاكه» وحفظه عن ذلك واجب» وهذا فرض کفارة" . 


قوله: «وَحَضَانَتة لِوَاحِدِهِ إن کان عد هذا الحكم الرابع من 
بنضنالحه هر ولهده إن كان غدل والحدالة: اسعقامة الدين مادء 


الواجب واجتناب المحرم» واستقامة المروءة بفعل ما يحمله الناس 
عليه من الآداب والأخلاق» وترك ما يذمه الناس عليه من ذلك. 


وقيل: العدل: كل من رضيه الناس» واطمأنوا إليهء وسيأتي 


)١(‏ أخرجه مالك (۷۳۸/۲)ء وعنه الشافعي »)١38(‏ والبيهقي (3/ 22750١‏ وعلّقه البخاري 
في (صحيحه) (0/ ٤‏ ۲۷ «فتح))» وصححه ابن الملقن» وقال الحافظ 5 «تغليق التعليق» 
)”91١/(‏ بعد أن عزاه لمالك: (ورواه معمر وقيرة - أيضاً - عن کک وإسناده 
صحيح). انظر: «الاستذكار» »)١50/515(‏ «البدر المنير» 2»)5909/١1(‏ وسنين أبو 
جميلة مختلف في صحبته» والراجح أنه صحابي . انظر: «الرواة الات في 
صحبتهم) (WAE WS)‏ 

9 انظر: «المغني» (00/۸(. 











ڪڪ باب اللّقِيطٍ 
کک 

عن مير ردك اخ عم م o a‏ 
و وَجَدَهِ متتقل او من 0 نَقْلَّهُ إلى اليادية يقر مَعَهَ 
ومن اا ا ES ERE‏ 


ذلفه فى کاب (الشماداسنات إن شام الله ودليل ذلك أن عر د 
أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه: «إِنه رجل صَالِحَ)) 
فإن لو يكن عدلا لى يقر نه اء ولي الفاستق + ولس لكاقر 
التقاطه إلا إذا حكم بكفره بالدار؛ لأنه من أهل الولاية عليه. 

قوله: «ولو وَحَدَهُ مُتََقَلٌ آو من يُرِيِدُ نَقْلَهُ إلى البابيّة لم يُكَرَ 
معة, أي: ولو وجد اللقيط بدوي متنقل في البادية من موضع إلى 
آخر لم يقر معه؛ لأنه إتعاب للطفل بتنقله» فيؤخذ منه» وكذا لو 
وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر معه؛ لأن مقامه في 
الحضر أصلح له في دينه ودنیاه» وأرجى لكشف نسبه وظهور أصله. 

قوله: «وَمَنِ ادَعَاهُ لَحِقَ به نَسَباً» هذا الحكم الخامس من 
أحكام اللقيط» وهو أنه إذا ادعاه إنسان وأقر بأنه ولده لحق به 
ونسب إليه؛ لأن الإقرار به مخض مصلحة للطفل لاتصال نسبه» ولا 
مف على كه فة وشرظ .ذلك أمرات” 

الأول: أن ينفرد المقِرٌ بدعواه» فإن ادعاه اثنان فسيأتي . 

الثانى: أن يمكن كونه منه. فإن ادعته امرأة ففى إلحاقه بها 
ثلاثة أقرال : ٠‏ 

الأول: أنه يلحق بها مطلقاً. سواء أكانت ذات زوج أم لا؛ لأن 
الإقرار به محض مصلحة للطفلء لاتصال نسبه» وهذا هو 
اله وهو ظاهر كلام المصنف. لعموم قوله: «وَمَنٍ اذّعَاة...) 








(۱) «الإنصاف» (7/5ةة). 











بَابُ اللّقِيِطٍ حك 








والقوك الا ۷ با اا :لن المر اه له كسب 
إليهاء فلا فائدة من إلحاقه بهاء ولأنها يمكنها إقامة البينة على 
الولادة» فلا يقبل قولها بمجرده . 

والقول الكالك: يكن بها إلا أن تكون ذات زوج فلا يلحق 
بها إلا أن يقر به الزوج؛ لأن في لحوق النسب بها وهي ذات زوج 
العاف لفت ويها ولك غير عاد :رعلا الوه الال 
غلى آله يمكن الاستفادة من الطب الحديث عند اوغاء اللقبطء..وذلك 
بتحليل الدم لمعرفة فصيلة دم الطفل وفصيلة دم من يتنازعون عليه» 
وقرينة التحليل أقوى وأثبت من قرينة الشُّبّهِ - كما سيأتي ‏ واحتمال 
الخطأ فيها قليل جداً” . 

قوله: ردلا يينأ» أ : وإن كان الذي ادعاه كافر لحق به؟ لآن 
الكافر يثبت يثبت له النكاح والفراش» فيلحق فيلحق به كالمسلمء لكن يلحقه فى 
النسب 5 في الدين؛ لآن الطفل ميحكوم بإسلامه» كما ل فلا 
يقبل قول الذمي في كفره. ولا حقّ له في حضانته» ولا يُسَلَمْ إليه؛ 
لأنه لا ولاية للكافر على المسلم. 

وقال ا ثور: م يلحوّ به ؟ لأنه د اي أ ۰ 
أن يستدل أبو ثور بقوله ي : گل مَولُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطرة... 
اديت ٤‏ قال ابن کر ايحكن أن يسندل به على أله إذا ادع 
)١(‏ «الممتع شرح المقنع» (5/ .)١١١‏ 
)۲( «الشرح الممتع) (۱۰/ ةو” ). 
(۳) انظر: «حجية القرائن في الشريعة الإسلامية» ص(۱۹۳)ء «مسائل فقهية معاصرة» .)١١۸/١(‏ 


(0) «المغنى) .)۳٦۸/۸(‏ 
)0 أخر جه البخاري )1۳0۸« وهاي ومسلم )10۸( من حديث أبى هريرة وين 











ڪڪ بَابُ اللّقِيطٍ 
درك 








م 2 ف امام هه عت 
ولو ادَعَاه جماعة وتساووا 


نسبه كافر لم يقبل منه إلا ببينة؛ لأنا لما فقدنا أبويه حكمنا بإسلامه 
تبعا للدايه كل تعدل عن قللك ال س" 
قوله: «ولو ادَّعَاهُ جَمَاعة وتَسَاوَوا أَرِي القافة فلّحِقَ بِمَنْ 
الحقوةُ به ولو بالكُل» أي وإن ادعى اللقيط جماعة «وتسَاوَوا»؛ 
ا بن لم يحخ لواحد منهم و لهم بينة وتعارضت «أَرِيَ 
القافة)» وهم الذين يعرفون النسب بفراستهم ونظرهم إلى الشْبَهِ 
وأعضاء الولد والوالدء فيعرض معهم على القافة» ويُلحق ١بِمَنْ‏ 
ألحقُوةٌ به» ويثبت له نسبه» لحديث عائشة وها قالت: دَخَلَ َي 
رَسُولُ الله ي دات 2 وهو و قَقَالَ: «يَا عَايْشَةٌ ار 
أن مدنا المُذلجيّ دحل عَلَىَ قرأ سام بن ريك وزیا 
عَطْيّا رُؤوسَهُمَا وَبَدَتْ أَنَدَامُهُمَاء فَقَالَ: إِنَّ مَذِِ الأَقَدَامَ 


اع 


0 


SBE‏ قو طا 
بَعْضَهَّا مِنْ بَعْض»» فهذا دليل على جواز العمل بقول القافة في 
إلحاق النسب إذا لم يوجد ما هو أقوى منه؛ كالفراش؛ لأن 
الرسول بي أقر هذا القائف على قوله» وسر بما قال» ولا يُسَرٌ 
إلا بحق. 
وقد حكم عمر وعلي و بقول القافة» قال ابن القيم: ١‏ 

يعرف قط في الصحابة من خالف عمر وعلياً وبا في ذلك 
)١(‏ «إرشاد الفقيه» (۹۸/۲). 


(۲) أخرجه البخاري »)٦۷۷۰(‏ ومسلم .)۱٤٥۹(‏ 
(۳) «زاد المعاد» .)٤١١/٥(‏ 

















ويمكن TN‏ .افيا - من الطب» كما تقدم . 
وقوله: «وَلُو بالكل»؛ أي: وإن ألحقته القافة باثنين فأكثر لحق 
بهم» و«لو» إشارة إلى الخلاف» وما ذكره هو المذهب» وقد نص 
عليه في رواية جماعة"'+ لما روى سليمان بن يسارء عن عمر ڪل 
ف امرأة وطئها رجلان فی طهر› فقال القائف: قد اشتركا فيه 
جميعاً. فجعله عمر لب بينهما""' . 
والقول الثاني : أنه لا يلحق بأكثر من واحدء فإذا ألحقته القافة 
باثنين سقط قولهم» ولم يحكم لهماء وهذا قول الشافعي "0 وهذا 
القول له حظ من العظر» فإن الطب الحديث لا بثبت ولدا من 
رجلين» ولعل مراد الققهاء الإلحاق بالشبّي» بأن يشبه هذا وهذاء 
557 050 
ومفهوم كلام المصنف أنه إن كان لأحدهما بينة قدم بها على 
غيره؛ لأنها تظهر الحق وتبينه . 
ميراث ابن» فإن مات أحدهما فله إرث ابن كامل؛ كالجدة إذ 
)١(‏ «الإنصاف» (5557/5). 
(۲) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۹۲/۲)» والبيهقي )1577/٠١(‏ ورجاله 
ثقات رجال الشيخين» إلا أنه منقطع؛ لأن سليمان بن يسار لم يدرك عمر ذلإنه. 
ولكن جاء موصولاً من طريق أخرى عنه» رواه أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذلإنه قضى 
في رجلين ادعيا رجلا لا يدرى أيهما أبوه؟ فقال عمر ونه للرجل: اتبع أيَّهما شئنت» 
أخرجه البيهقي .4275717/٠١١(‏ وقال: «هذا إسناد صحيح موصول». وانظر: «البدر 
المنير» .)٦۷١/١۷(‏ 
(۳) «المغني» (۸/ ۳۷۷). (4) «الشرح الممتع» .)5٠00/١١(‏ 











ڪڪ بَابُ اللّقِيطٍ 
بح 5 








باه + 


ا وديته فيءَ» هاه لاه هيه هق لها هه هه اقيق يه ها هاه ê SERE‏ فق ب* 


اتفردت» آخذت ما تاخذه الجدات والرويحة إذا الفردت تا خد ما 
ااه الزوجات. 
قوله: «وميراثة ودِيَثْهُ فَيءٌ» هذا السادس من أحكام اللقيط. 


وکو کت إل ندا قزمم كرة: لبيك مالم الا وركذا ما 
وهذا إن لم يخلف وارثاً؛ لأنه مسلم ولا وارث لهء فكان ماله وديته 
لنيكا المال» كفير الفط وهذا هو اللي" . 


والقول الثاني : أن ميراثه وديته لواجده» واختاره شيخ الإسلام 
ا وحكى ابن أبي موسى عن بعض شيوخه أنه 
روان عن جمد واخينارها صاحب «الفائق»» قال الحارثي: «وهو 
ل د ال محمد عن إنراعيب 7 والشيخ 
ا في وداليي و بن الأسقع طق 3 


النبي ل قال: «المَرْأةَ تَحُورٌ ثَلانَةَ مَوَارِيتٌ : عَيِيقَهاء وها 3 
الل لاقنت عا وهذا الول نيه واه “ذفان الات وة 


.)555 /5( «الإنصاف»‎ )١( 

(۲) «الفتاوى» (۳۱/ .)۳٤۹‏ «الإنصاف» (5/ 555). 

(۳) «الإرشاد» لابن أبي موسى ص(07”900). (:) «الإنصاف» (457/6). 

(5) «فتاوى ابن إبراهيم» (۳۱/۹). 

(5) انظر: «تسهيل الفرائض» ص(5١ ».)١5-‏ «الشرح الممتع» (۳۹۱/۱۰ -597). 

(۷) أخرجه أبو داود (5905)» والترمذي »)5١١5(‏ والنسائي في «الكبرى) (23750 
© وابن ماجه »)۲۷٤۲(‏ وأحمد (۳۹۲/۲۵) من طريق عمر بن رؤبة التغلبي» 
عن عبد الواحد بن عبد الله النصري» عن واثلة به» وهذا إسناد ضعيف» لضعف 
عمر بن رؤبة» قال البيهقي :)55٠/5(‏ «هذا غير ثابت»» قال البخاري: «عمر بن 
رؤبة التغلبي» عن عبد الواحد النصري فيه نظر)» وقال أبوحاتم: «صالح الحديث» 
ولا تقوم به الحجة»» وذكره ابن حبان في «الثقات» (۷/ .)١9/5‏ 











بَابُ اللّقِيِطٍ حك 
ا 








واللهُ تَعَالَى غلم . 


كان في إسناده مقال» إلا أن بين الملتقط واللقيط من الصلة بسبب 
السا 

قوله: «و الله تَعَالَى أعلم» تقدم الكلام عليها في اخر باب 
«المسح على الخفين»» ولها نظائر أخرى في الكتاب. 











AY 2 


























أي: هذا باب تذكر فيه أحكام مسائل السَّيّْقَء وهذا الباب 
يذكره بعض الفقهاء في «البيوع»: لوجود العوض فيه» ومنهم من 
يذكره في كتاب «الجهاد)ا. كما فعل الخرقي في «(مختصره)» 
ومناسبته للجهاد واضحة. 0 

وأقدم من كتب في هذا الموضوع الإمام الشافعي المتوفى سنة 
(:١٠ه).‏ فقد خصص في كتابه «الأم» ثمان صفحات من القطع 
الكبير تحت عنوان «كتاب السَّبْقٍ والنُضَّال)”'') ثم جاء بعده ابن 
قدامة فشرح كلام الخرقي في قريب من ثلاثين صفحة » ثم ابن 
القيم في كتابه القيم «الفروسية) . 

والسبق+ بتسكين الباء: مصدر سََقْ؟ أي تقدم» مى 
المسابقة وبلوغ الغاية قبل غيره'" . 

والسَّبَّقُء بفتح الباء: العوض والجَعْلء وهو ما يتراهن عليه 
المتسابقون» فمن سبق أخذه» وأصل ذلك أنهم كانوا إذا تسابقوا إلى 
غاية من الغايات وضعوا الجعل على رأس قصبة» أو في جوفهاء 
وركزوها في الغاية التي يتجاوزون إليهاء فمن سَبَّقَ إليها أخذهء وقد 
عرّف الخطابي السّبّق بأنه: «ما يجعل للسابق على سبقه من جُغْلٍ 
ر وهذا كن المعروف بالجائزة» وجمنها چا 0 " 
(ION O)‏ شق «المغني» (T/7)‏ 


(۳) «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس .)۱١۹/۳(‏ 
0( «معالم السنن» (۳۹۸/۳). 
































١‏ قسم يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض» وهذا هو الأصل 
وهو الأغلب. ويدخل فى هذا المسابقات الرياضية» والمسابقة على 
الأقدام والمصارعة وحمل الأثقال» والسباق على السيارات 
والدراجات» ونحو ذلك» فهذا يحرم كن المال فيه حتى له تخل 
عادة وصناعة ومتجراًء وأبيح بدون مال لما فيه من إجمام للنفس 
وترويح لهاء وتقوية للبدن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكر 
جواز إخراج السَّبّق في الثلاثة الآتية: (بخلاف غيرها من المباحات: 
كالمصارعة» والمسابقة على الأقدام؛ فإن هذه الأعمال ليست من 

ف e‏ ف نه س به 5 جعي I‏ 95 5 5 5 5 
الجهاد؛ فلهذا رخص فيها من غير سَبّق) . وقال: «وقد يرخص في 
بعض ذلك» إذا لم يكن فيه مضرة راجحة» لكن لا يؤكل به المالء 
ولهذا جاز السباق بالأقدام» والمصارعة» وغير ذلك وإن نهي عن 
أكل المال به)”'". 

؟ ‏ لا يجوز مطلقا لا بعوض ولا بغير عوض. ويدخل في 
فک مسابقة ااا ا غا اع كال 
والشطرنج› وكل مغالبة ألهت عن واجب» او أدخلت فی محرم» 
وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الاتفاق على 
ذلر ۳ 
جریم دك 8 

)01 المجموع الفتاوى) (۳۲/ .)565١‏ 00 المجموع الفتاوی» .)۲۲٤/۳۲(‏ 


(۳( انظن: المجموع الفتاوى» 11/۳« (T7‏ «الفروسية» ص( )2 «فتاوى اللجنة 
الدائمة» /١6(‏ الاك ۱۷۳ .)۱۷٤‏ 











حم بَابٌ السَبّقٍ 
سا A E4‏ هب ب بحي 


۹ رو 3 واه 3 ٠‏ وه 2 مه 
لا يجوز بجعل إلا في خف وحافر ونصل» e E E ES‏ 








۳ - يجوز مطلقاً بعوض وبلا عوض» وهو ما فيه مصلحة 
راجحة؛ كالرمي» والسباق بالخيل والإبل» لصريح الحديث في 
ادن 4 

أما المسابقة في المسائل العلمية وحفظ المتون وغيرهاء فلا 
تخلو : 

أ إما أن تكون من باب الجعالةء فهذه جائزة» وذلك مثل أن 
يقول: من بحث هذه المسألة أو حفظ كذا فله كذا. 

ب - وإما أن تكون من باب الرهان» فهذه موضع خلاف بين 
العلماء» فالجمهور على المنع للحصر المستفاد من الحديث الآتي» 
وعند أصحاب أبي حنيفة تجوز» لقيام الدين بالجهاد والعلم» وهو وجه 
عند الحنابلة» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والشيخ 
عبد الرحمن السعدي» قال ابن القيم : «فإذا جازت المراهنة على آلات 
الجهاد» فهي في العلم أولى بالجواز» وهذا القول هو الراجح»'. 

قوله: «لا يَجُورُ بِجْغْلٍ إلا في حف وحَافرٍ ونَضْل» أي: لا يجوز 
امدق - بتسكين الباء ‏ وهو المسابقة «بجعل)؛ أي : بعوض يؤخذ 
على المسابقة قة «إلا في خف وحَافر ونَصّل) لحديث أبي هريرة ذه ولك 
قال: قال رسول الله اة «لا سَبَقَ إلا في خُفٌء أو نصْل» أو حاف . 


)١(‏ انظر: «الإرشاد إلى معرفة الأحكام» لابن سعدي ص(59١).‏ «الشرح الممتع» 
.)4/۱١(‏ 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۸۹/۲۸)ء «الاختيارات» ص(١1١)2»‏ «الفروسية» ص(۹)» 

(5) «اللإارشاد» لابن سعدي ص(١١5١).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (78515)» والترمذي (١۱۷۰)»ء‏ والنسائى (555/5). وأحمد 
4/10 من طريق ابن ابي ذئب» عن نافع بن أبي نافع» عن أبي هريرة و مرفوعاً » 




















والمراد بالخف: البعيرء وبالتصل : السهمء وبالحافر: الفرس› 
ومعنى ١لا‏ سَبَّقَ) بفتح الباء؛ أي: لا أخذ عوض إلا في الثلاثة 
العذكورة» ويكون أكل الشال لات سس ل سن رن 
المغالبات» وقي رواية للتساتى: الا جل سَبَقّ إلا على خف أو 
حاف . قال الخطابي : ا ا الحديث (النين) 
مفتوحة الباءء يريد: أن الجعل والعطاء لا يُستحق إلا في سباق الخيل 
والإبل» وما في معناهماء وفي النصل وهو الرمي» وذلك لأن هذه 
الأمور عدة في قتال العدوء وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد 
وتحريض عليه» ويدخل في معنى الخيل: البغال والحمير؛ لأنها كلها 
ذوات حوافرء وقد يُحتاج إلى سرعة سيرها ونجائها؛ لأنها تحمل 
أثقال العساكر» وتكون معها في المغازي» وأما السباق بالطير والرّجَل 
بالحمام» وما يدخل في معناه مما ليس من عدة الحرب ولا من باب 
القرة غ الحياف اع البق عليه قمان مط ل 


والقول الثاني: أن الحديث خاص بما ذكر من الإبل والخيل 
والنصل؛ لأن الحديث جاء بصيغة النفى والاستثناء. وهو من 
أساليب الحصرء وهذا هو الراجح إن ا مع ملاحظة أنه إذا 
كان ما نص عليه الحديث هو الات الحرب في ذلك الزمن» فإنه 
يدخل في معناه آلات الحرب الحديثة» لوجود المعنى في كل منهماء 
= وقال الترمذي: «حديث حسن»», وقال ابن القطان كما في «بيان الوهم والإيهام) 


(TASE «TAT /o)‏ : (إسناده عندي صحيح › ورواته كلهم ثقات)»› وصححه ابن دقيق 
العيد كما في «الإلمام» رقم »)40١(‏ وانظر: «البدر المنير» .)١557/55(‏ 


.)۳۹۸/۳( «سنن النسائي» (5155/5). (؟) «معالم السنن»‎ )١( 











ححا بَابُ السبَقٍ 
کا سے 








قن گان مِنْ غَيْرِهِمَا فَهُوَ لِمَنْ سَبَقَه وَِنْ گان مِنْ أَحَدِجِمَا 
EE Ea‏ اك أ المخرج O‏ 


فيجوز وضع الجائزة في سباق الطائرات والدبابات والمدرعات» 
والرمي بالمدافع والصواريخ ونحو ذلك؛ لأن المنافسة العسكرية 
أعلى أنواع المنافسة» وهي حافز على التقدم العلمي 
والتقني'"'. 

أما ما ذكره الخطابى من البغال والحمير فلا يدخل فى 
الحديه» ذل نساق Ea‏ ۰ 

١‏ - أن غير الثلاثة لا يساويها فيما تضمنته من الفروسية وتعلم 
أسباب الجهاد واعتيادها وتمرين البدن عليها . 

؟ - أن الخيل والإبل هي التي عُهدت المسابقة عليها بين 
الصحابة وي على عهد النبي كيا ولم يسابق على بغل ولا حمار 
قط مع وجودها عندهم. 

قوله: «فإن كَانَ مِنْ غَيرِهِمَا فهو لِمَنْ سَبَقَّ» أي: فإن كان 
الجعل وهو العوض (مِنْ غيرِهمًاا؛ أي: من غير المتسابقين» بأن 
يبذله طرف ثالث؛ كالإمام ائه يصح » سواء كان من ماله أو من 
بيت المال؛ لأن فيه مصلحة وحثا على تعلم الجهادء ونفعا 
للمسلمين» ويكون «لِمَنْ سَبَقَّا؛ٍ أي: فالعوض لمن سبق منهما . 

قوله: «وإنْ كَانَ من أحَدِهِمَا فَسَبَقَ أو جاءًا معاً أخْرَرَهُ المُخْرِجٌ» 

: وإن كان السَّبّق ‏ وهو العوض - من أحدهما على أن من سبق 
)١(‏ انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» »)١95/١5(‏ «الميسر والقمار» ص(6050١).‏ 
(۲) «مجموع الفتاوى) (۲۲/۲۸). 


ىه 

















۷ ¶ — 
وَإِنْ سَبَّقَ الآخَرَ أخَذهء فإن أخرّجَا مَعا جَارَ بمحَلل 


ااه ا 00 


أخذه «فسبق» أي: من أخرج الوكين ار جوا معنا لحورة المُخْرِحٌُ)؛ 
أي: أحرز المخرج سَبَقَ نفسه» وعاد إليه ماله» وليس للآخر شيء. 

قوله: «وإن سَبَقَ الآخَر أخدَة» أي: أخذ سَبَقَ صاحبه وهو 
المخرج؛ لأنه سبقه» فملك المال الذي جعله عوضاً؛ كالعوض 
المجهول في رَد الضالة» والجمهور على جواز بذل العوض من أحد 
السا لهاد خم الا 

قوله: «فإِنْ أخْرجَا معاً جَانَ بِمُحَلّلٍ يُكافِتُهُماء أي: فإن أخرجا 
الح ا ل د ا TT‏ 
فإن كل واحد إما أن يعدم واا أن يغرم, وهذا هو القمار المحرم. 
فإذا امحل بيا ملا جار" + والمخلل: اسم فاعل من حل 
چاه اا لأنه حلل الجعل بدخوله. والمقصود به هنا: الفرس 
الثالث من خيل الرهان» وذلك بأن يضع الرجلان رهنين بينهماء ثم 
يأتي رجل سواهما فيرسل معهما فرسه» ولا يضع رهناء وسيأتي 
حكمه. 


والقول باشتراط المحلل إذا بذل الجعل من المتسابقين هو قول 
جمهور العلماء» لإخراج العقد من صور القمار؛ لأنه صار بينهما من 
ياح ولا يعطي”". واستدلوا بحديث 5 هريرة ونه قال: قال 
220 «المغني» .(*A/۱)‏ 


) انظر: «معالم السئن» للخطابى ۳/ ٠‏ 600 
(9) «المغنی» .)٤۱۲/۱۳(‏ 

















د عه م عمو هه ره 


مَنْ أَدْخَلَ فَرَساً بَينَ فَرَسَينِ وَهُوَ لا يَأْمَنْ أَنْ يَسْبِقَ 
فَلَيسَ بِقِمَار"' > ووجه الاستدلال: أن النبي ىي أخبر بأن 
امسا ف ادا با رسا تيقن صاحبه أنه يسبق غيره فإن 
الد كه قماراء للا ار امك مويه من أن يغنم أو يغرم» 
بخلاف ما إذا لم يتيقن بل صار يرجو ویخاف» فإنه لا يكون قماراً. 

كما استدلوا بما رواه ابن أبي شيبة بسنده عن أبي عمر 
الشيباني» عن رجل من الأنصارء عن النبي 5 قال: «الخيل ثلاثة : 
َرَسٌ يربطه الرّجل في سَبِيلٍ الله فَتَمَنه اجر وكوب اجره وغاريئه 
اجر وعَلَفُه اجر ورس ل يُغالق عليه الرجل ويْراهِنْ فّمنه وِرْرٌء 
وعَلَفه وَرْرٌء وركُوبُه وِرْرٌء ورس لِلبِطْنةٍ» فعَسَى أَنْ يكون سِداداً من 
المَفْر إِنْ شاء الله تعالى»” . 

ووجه الاستدلال: أن المغالقة هي المراهنة» وقد كرهها 


رسول الله 55ة: ١‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۲٥۷۹(‏ وابن ماجه (2)78175 وأحمد )”771/١5(‏ من طريق 
سفيان بن حسين» عن الزهري› عن سعيد بن المسيب» > عن أبي هريرة ييه به وهذا 
إسناد ضعيف؛ لأن سفيان بن حسين ضعيف في الزهري» ثقة في غيره» وباقي رجاله 
ثقات رجال الشيخين» قال أبو حاتم فى «العلل» (5577/5): «هذا خطأء لم يعمل 
سفيان بن حسين بشيء» لا يشبه أن يكون عن النبي بي وأحسن أحواله أن يكون 
عن سعيد بن المسيب قوله» وقد رواه يحيى بن سعيك » عن سعيك قوله), وما ذكره أبو 
حاتم رواه مالك في «الموطأ» (518/7)» وقد أطال ابن القيم الكلام في تضعيف 
هذا الحديث فى كتابه «الفروسية» ص(/!0). 

(؟) «المصنف) .)٤۸۳/۱۲(‏ ورواه أحمد .)9"٠٠0/5(‏ (/ا؟7/ 25١5‏ (۳۸/ ۲۹۹) من طريق 
زائدة بن قدامة» عن الركين» عن أبي عمرو الشيباني» عن رجل من الأنصار عن 

وهذا سند صحيح» رجاله ثقات» والحديث له طرق أخرى. انظر: رسالة: 
«الأحاديث الواردة في اللّعب» ص(۷۳٤)‏ للشيخ الدكتور: صالح بن فريح البهلال. 

















النبي كَل إذا كانت على رسم الجاهلية» وذلك بأن يضعا بينهما 
ججعلاً يستحقه السابق منهماء وهذا من القمار'''» قال البيهقي: 
«وهذا ‏ إن ثبت - فإنما أراد به والله أعلم ‏ أن يخرجا سَبَمَين من 
عندهماء 0 يد خا بينهما ما فلا يجوز 
0 لس ات 0 
إن 0-0 العوض وكان معهما اخ سيفلل يكافتهما كان ذلك 
جائز الك واه هذا وى ا ا > بل يراه 
جائزاً: ودليلهما : 

١‏ عدم لبرت جامد الواردة باشتر تراط المحلل ومنها 
حديث أبي هريرة ولاه » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «محلل السباق 
لا أصل له في الشريعة» ولم يأمر النبي بيه أمته بمحلل السباق)”*) 

وقال ابن القيم: «القول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن 
سعيد بن المسيب» وأما الصحابة وين فلا يحفظ عن أحد منهم قط 

بن و مع عن مهم 
أنه |* 00 لا الس سو 0 
عدم اشتراط ا 
)١(‏ انظر: «غريب الحديث» للخطابي .)٥۲١ /١(‏ «الفائق» (۳/ 07 . 
(؟) «السنن الكبرى» )5١/٠١(‏ وإنما قال: (إن ثبت) لأنه روى الحديث من طريق فيه 
مقال. 
)۳( انظر: (مجموع الفتاوى» )۲/۸(« «الفروسية» ص۰۷۸ «(I01۸‏ «الشرح 


.)494/1١( الممتع»‎ 


(:) «الفتاوى» /١8(‏ 55). (5) «الفروسية» ص(259 .)١‏ 











بَابُ السبَقٍ 








١‏ - لو كان المحلل شرطاً لكان التصريح به في الحديث 
الصحيح ‏ المتقدم ‏ أولى من التصريح بمحالٌ السَّبْقَه وهي الخف 
والحافر وال" . 

۳ - أن إدخال المحلل حيلة؛ لأنه إن جاز أخذ العوض بلا 
بعال قاذ اچ إلى الما اا كان جرم لوقه ار هار 
إدخال المحلل من أجل استحلال الحرام» والحيل ممنوعة 
ا 

وعلى هذا فإخراج الجعل من الطرفين قمار في الأصل» ولكنه 
في هذه المسألة ليس قماراً محرماً» بل هو مستثنى منه؛ لأن فيه 
مصلحة».وهى التمرن على آلات القتال» وهى مصلحة عظيمة تتغمر 
فيا ا ا ل ا ٠‏ 

وهذا القول تبدو وجاهته» لكن قد يشكل عليه الحديث المتقدم 
عن رجل من الأنصارء فإنه يدل على كراهة الرهان إذا كان على 
مذهب أهل الجاهلية» وهو أن يكون العوض من المتسابقين» فإن 
بذل أحدهما أو غيرهما لم يكن كذلك» وقد ذكر بعض الباحثين أنه 
لم ير شيخ الإسلام ولا ابن القيم ذكرا هذا الحديث فيما كتباه عن 
يدل اسار 3 

وقوله: «يكافِتّهُما» أي: يساويهماء وهذا شرط المحلل» وهو 
)١(‏ انظر: «الفروسية» ص(*"). 

(۲) انظر: «الفروسية» ص(٠۳)ء‏ «الشرح الممتع» .)1١١/1١١(‏ 


7 «الشرح الممتع» (۱۰۹/ ۹۹ °۱). 
)٤(‏ انظر: «الأحاديث الواردة فى اللعب» ص(۹۷٤).‏ 











باب الق حم 
: ۱ | — 
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واخد سبو صَاحبه» ولا بذ من تخديل المَسَافةَء والغاية» 


ما 3 


أن يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهماء أو رميه رميهماء 
للحديث السابق. 

فإن كان هناك تأكد من عجزه لم يجز؛ لأن دخوله حينئظٍ يكون 
صورياً في السباق» لا عير من حقيقته شيئاًء وكأنهما يتسابقان بدونه. 
أحدهما سيغنم» والآخر سيغرم» أو كل منهما يسلم ويحرز ماله. 

وإن كان هناك تأكد من تفوقه لم يجز - أيضاً -؛ لأن دخوله 
مجرد صورة أو حيلة منه؛ لأنه سيغنم ماليهماء وكأنهما يتسابقان بلا 
مال بات با عن مال رمات جع > هذا على القول باق اط 
المحال: 

قوله: «فإن سَبَقَهُمَا رر سَبَقَيْهِمَا» أ فإن سبقهما المخلل 
طرسة ع فلكي و ا ا خعل لصن سينو سيق 

قوله: «وإن سَبَقَ أحَدُهما أخْرَرَ سَبَقَه واخَدَ سَبَقَ صَاحِبِه» أي : 
وإن سبق أحد المتسابقين الآخر «أَحْرَّرَ سَبَقَها الذي أخرجه؛ لأنه لم 
يُسبق فيبقى سبقه له «وأخَذَ سَبَقَ صَّاحِبه)؛ لأنه جعل لمن سبق» وقد 
وجد. 

فإن سبقا المحلل أحرزا سبقيهما؛ لأن المحلل لم يسبقهماء 
وليس عليه شيء؛ لأنه لم يشرط عليه لمن سبقه شيء. 

قوله: «ولا بُدَ من تَحْدِيدٍ المسَاقةء والعَاية» أي : يشترط 
للسابقة فى الجرى مفلا تحديه الممافة والخلية» والمراد 











حح بَابُ السَبّق 








بالمسافة: بداية المسابقة» بأن يكون لابتداء عَذُوهما وآخره غاية لا 
يشعلفاتة همها لان القرض معرفة الأسيق» ولا بخصلا إلا 
بتساويهما في الغاية؛ لأن أحدهم قد يكون مقصراً في أول عَذُوِهٍ 
سريعاً في آخره» أو بالعكس» فيحتاج إلى ذلك» ولو استبقا بغير 
غاية لينظر أيهما يقف أولاً لم يجز . 

قوله: «والإصَابَةِ» أي: ويشترط للمسابقة في الرمي تحديد 
من الأضابة لأنها تلف بالقرث والبعده كما تقرط بان عدد 
الآضابة» كمس عن عشرةت عمقلا بان الابسعقاق بالأضانة». ا 
الا 


ويعرف تحديد المسافة إما بالمشاهدة» نحو من هنا إلى هناك 
أو بالتقدير نحو ألف متر» وشرط ذلك أن تكون المسافة تمكن 
الأصابة فى مها آما الاسلجة الد فينظر الذى يغلي على 
الظن الإصابة به ويحدد به. 


قوله: «وصِفْتَيِهِمَاء ا ل بد من تحديد صفة المسابقة ف 
السباق» وصفة الإصابة بالرمي» فصفة المسابقة إرسال الفرسين أو 
البعيرين دفعة واحدة» وليس لأحدهما أن يرسل قبل الآخرء ويكون 
عند أول المسافة من يشاهد إرسالهما ويرقبهما وعند الغاية من يضبط 
السابق متهماء غلا يختلفاء :وان يتساويا فى الموقف والغاية» فلو 
شرط أحدهما التقدم لم يجز؛ لأن المقصود معرفة فروسية الفارسين 
(۱) انظر: «المغني» OEE)‏ (۲) انظر: المصدر السابق .)5١9/1١7(‏ 
(9) انظر :«المغني» (4۸4/۱(. 











ES‏ حم 
ہہ در {۹٣‏ س 


ES OI E GE وفيتتيكاكء‎ 








وجودة جري الدابة» وهو لا يعرف مع تفاوت المسابقة» ولا بد من 
إمكان سبق كل واحد منهماء فإن كان أحدهما ضعيفا يُقطع بتخلفه. 
أو فارهاً يُجزم بتقدمه لم يجزا"' . 

وصفة الإصابة بالرمي إما أن يقال: لا بد من خرق الغرض 
الذي يرمىء أو يكفي تثبيته فيهء أو يكون في الوسط أو في 
الجانب» أو يوضع في الغرض دائرة ويشترط إصابتهاء ونحو ذلك 
مما يتفق عليه الفريقان. 


قوله: «وعَدَدِ الرَشْق» الرَشْقٌ: بفتح الراء هو الرمي نفسه» وهو 
مصدر رِشَّقُتٌ رَشْقَاً ؛ أي : رميت رمياء وبكسرها عدد الرمي الذي 
يتفقان عليه'''. وهذا من شروط الرمي» فلا بد من حصره بعدد 
معلوم» بأن يتفقا على عدد معين؛ كعشرين مثلاء لينقطع به التنازع» 
وين يه الميق» .ولو كان موا لأانفين إلى التعولاف» ن 
أحدهما يريد القطع والآخر يريد الزيادة. 

قوله: «وإِنَّمَا تَكُونْ المُسَابَقَةُ على الإصَابَّة» أي : إن المسابقة 
تكون على الإصابة في عدد معين من الرَّشْقء بأن يقول العاقد: الرشق 
عرو و الاعات تمان مفلا لآن الكرقن مق الان ولا 
يحصل إلا بمعرفة العددء وهذا هو الصحيح من المذهب” » وقد نقل 
ابن القيم أن المفاضلة على الإصابة جائزة اتفاقا“ وإنما الخلاف 
)١(‏ انظر: المصدر السابق .)5١5 2415 /١(‏ 
(۲) انظر: «الزاهر» ص(051)» «غريب الحديث» لأبي عبيد (١/۱۳۹)»ء‏ «المغني» لابن 


باطيش .)5١57/١(‏ 
(9) «الإنصاف» (97/5). (5:) «الفروسية» ص(١1١١).‏ 











عحح بَابُ السَبّق 








فى الوقافيلة هلي عد المينافة» ممعي أذ يها كان امد متف E‏ 
را وهذه فيها خلاف إذا كانت بعوض» فمن أجازها وهو 
قول الحنابلة» ووجه عند الشافعية» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية'') 
قال لآن المقضيوة بالرمي آمران: البعد والاضيابةء فالبعن أحد 
مقصودیه» ولاس ا د قإنه الت الس قن الل + كنا 
أثبته فى الخف والحافر» وهذا يقتضى أن يكون ا به؛ كالسبق 
نا أن القول.يان اديت يشش ا دون السبق في الغاية 
فهذا فيه نظرء بل هو في اقتضائهما معاً أظهر من الاقتصار على 
الإصابة فقط. ومن اه بالأقدام والسباحة فهي هنا أولى 
بالجواز» ورجح هذا اب وال أ ومن منعهاء وهم الا كروت من 
الحنابلة» قال: لأن الغرض من الرمي الإصابة لا بعد المسافة» ولأن 
المقصود من الرمي التعلم» إما ال الي أو جرحهء أو الصيد. 
ونحو ذلك» وكل هذا إنما يحصل من الإصابة لا من الإبعاد فلم 
يجز أخذ العوض عن غير المقصود. 

ومما يدخل في هذا الباب موضوع المسابقات» والجوائز 
الشحارية» وغالبها يكو معلقا بشرط» فقد کرت فى .هذا الزمات 
ااا على الم العمارية .وما اها هما يفي الار راساب 
السلع وغيرهم؛ بقصد تشجيع الناس على الإقبال عليهم» وشراء 
سلعهم» ليتم استهلاك أكبر كمية منها؛ لعلمهم أن الناس يتهافتون 
على مثل هذه السلع إذا كانت مصحوبة بهداياء وهذه الهدايا لها 
)١(‏ «المهذب» »)6557/١(‏ «الإنصاف» (97/5). 
(۲) «الفروسية» ص(۸۹). (۳) انظر: «المغني) ١9/18‏ ة). 

















أشكال متعددة» فقد تكون سلعة معينة من جنس المبيع» أو من غير 
جنسه» وقد تكون منفعة من المنافع'''» والمقصود هنا البحث في حكم 
ا 5 5 5 : : 1 O aT‏ 
اخذهاء وأما ما يتعلق بوضعها من قبل التجار فهو موضوع اخر 

فأما النوع الأول» وهو أن تكون الهداية سلعة معينة» ويكون 
المشدرى عد بها "قبل ا ن صاب الا من 
اشترى بمبلغ كذا فله هدية معينة مجاناء أو من اشترى عددا معينا 
مخ سلعطة كذ كله هعد انا او يعلد صاحي الببلعة عن ا 
مجانية لكل مشترء فمثل هذا يجوز للمشتري أخذه؛ لآنها نوع من 
الهبة المطلقة» والأصل فى المعاملات الحل. 

وفك صدر ت فع اللجنة الداقنة ف المملكة العرية السعوويةة 
بجوازهاء وات بجوازها ‏ أيضاً - الشيخ محمد بن عثيمين كاف 
بشرط أن تكون السلعة تباع بقيمة المثل في الأسواق» ليكون 
المشترئ. غائما أو سالماء .فإن كانت السلعة شاع باكر من تمن المكل 
لم يجز ذلك؛ لأن المشتري قد يكون غانما إذا حصل على الهديةء 
وقد غارماً إذا لم يستطع الشراء بهذا المبلغ ‏ مثلاً -. 

ويستثنى من هذا النوع ما إذا كانت الهدية نقوداء فالراجح عدم 
جوازغاء لما که عن الا 
)١(‏ اعتبار المنفعة هدية ليس اصطلاحاً للفقهاء» وإنما هو في اصطلاح أهل التسويق. 

انظر: «الحوافز التجارية» للشيخ خالد المصلح ص(١6).‏ 
(۲) انظر: «فتاوى ابن باز) (۳۹۸/۱۹). 


(۳) انظر: «فتاوى ابن عثيمين» (701//78 وما بعدها)» «فتاوى للتجار ورجال الأعمال» 
ص(۳۸). «الحوافز التجارية» ص(۷۷» ا .)1٠١‏ 











حح بَابُ السَبّق 








فإن كانت الهدية غير موعود بهاء وإنما يعطيها البائع للمشتري 
بدون وعد مسابق» كما تفعل بعض شركات الألبان أو العصير من 
إضافة هدية من جنس السلعة بعنوان «عرض خاص» أو ما يوضع مع 
بعض أتواع الآرز من هدية ياعذها العمشعري وليست من بحسن 
السلعة» أو ما تعطيه كثير من محطات وقود السيارات من المناديل 
الورقية. فيجوز للمشتري أخذها؛ لأنها هبة محضة» ويجوز كون 
الل مرا كنا لر كانت .دض الك أى القن طا سناد 
على جواز الجهالة في عقود التبرعات . 

فإن كان الحصول على الهدية مشروطاً بشرط» مثل جمع أجزاء 
متفرقة في أفراد سلعة معينة» بحيث إن المشتري يكرر الشراء حتى 
يحصل على جميع أجزاء هذه الهدية» أو تكون مشروطة بشراء 
القسيمة» فإن هذا لا يجوز؛ لما يلي : 

١‏ - أن هذا النوع من الهدايا داخل في حكم القمار والميسر؛ 
لأن المشتري سيبذل ماله طمعا فى الحصول على هذه الهدية» وقد 
يحصل عليها وقد لا يحصل» ليو اا غانم» وإما غارم. 

؟ ‏ أن هذا النوع يحمل الناس على شراء ما لا حاجة لهم فيه 
من السلع طمعاً في تكميل الأجزاء المتفرقة للحصول على الهدية» 
وهذا نوع من الإسراف والتبذير الذي نهى الله عنه. 

۳ - أن هذا النوع فيه إضاعة للمال الذي جاء الشرع بالنهي 
عنه؛ لأن شراء الإنسان ما لا يحتاج إضاعة للمال. 


ويدخل في هذا النوع ما إذا كانت الهدية نقوداًء أو قطعة ذهبية 

















وزنها كذاء في بعض أفراد سلعة معيئة'"'' . 

وأما النوع الثاني: وهو أن تكون الهدية منفعة من المنافع 
الموعود بها كما تفعل بعض محطات وقود السيارات» أو تتغير 
الزيوت» أو غسيل السيارات من إعداد بطاقات توزع على من 
ها فإذا. استكمل الساقق الف لر من الوقوة مكلا د وجب 
هذه البطاقات» تكسا سارت محانا» أو تو ذلك هه الخدباثة 
فهذا جائز؛ لأنه وعد بهبة منفعة» وهبة المنافع جائزة» وقد أفتى 


بجواز ذلك اللجنة الدائمة'"'» والشيخ محمد بن عثيمين ك . 


فإن كانت المنفعة حاضرة غير موعود بها كما تفعل بعض 
المحطات من تمسيح زجاج السيارات ‏ مثلاً - وقت تعبئة الوقودء 
فهي جائزة ‏ أيضاً - لأنها هبة محضة للمنفعة . 

أما المسابقات التي تنشر في بعض الصحف» ويوضع لها 
جوائز معينة» بغرض ترويج الصحيفة والدعاية لهاء والإقبال على 
شرائها رجاء الفوزء فلا تجوز المشاركة فيها؛ لما تقدم من أنها 
إضاعة للمال بشراء الصحيفة» ودفع أجرة البريد» وهي من أكل 
أموال الناس بالباطل؛ لما فيها من المقامرة» ولذا يشترط إرفاق 
القسيمة الموجودة في كل عددء ويحق للشخص الواحد الاشتراك 


(۱) انظر: «فتاوى اللجنة) ,.)١198 ١97 ء۱۹۰١ 2١9”/١6(‏ «فتاوى ابن باز» 
.)5١٠١ ال٠ 25٠٠ /1١9(‏ «فتاوى ابن عثيمين) (58/ 555 - 55960). 
(0) انظر: «الحوافز التجارية) ص(١١١77-051١٠١).‏ 

(۳) انظر: «اللقاء الشهري الأول» .)0١  5٠0(‏ 

() انظر: «الحوافز التجارية التسويقية» ص(١١٠).‏ 




















بأكثر من إجابة» بهذا القيد» وقد تكون هذه الصحف أو المجلات 
التي تعمل المسابقات تحمل أفكاراً سيئة» تريد ترويجها ونشرهاء 
عضا اكد رياه وعدم الاشتراك فيها"''. 

ويتلخص مما تقدم أن كل هدية يكون المشتري فيها غانماً أو 
سالماًء فهي مباحة؛ لأنها من باب الهبة» وكل هدية يكون المشتري 
قينا فاقيا أن غارماً. فهي محرمة؛ لأنها من باب الميسر والقمارء 


والله أعلم'"' . 


- ٠٠١ /١9( «فتاوی ابن باز)‎ 2»)١87 ١87”  ١6( انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة)‎ )١( 
.)١56١(ص (الميسر والقمار»‎ )١ 

() انظر: «اللقاء الشهري الأول» ص( 50 .)١١‏ وانظر: «المسابقات فى ضوء الفقه 
الإسلامي» بحث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي في اة الدورة 1148 ) المد ) 
ص(۸٤)‏ . 











بَابُ الودِيعَة ڪڪ 


۹ 























هذا الباب عقده المصنف لأحكام الوديعة» وأتبعها بأحكام 
العارية» وقد أفردتها في باب مستقل؛ كغيرها مما تقدم. 

والوديعة لغة: مأخوذة من ودعت الشىء: إذا تركته» قال ابن 
فارس؛ #الوآو والذال والعيق أضل ولخد يدل 0 الترك والتخلية»”' . 

دفن ذلك الوويعة» لاا الشن ررك عمد الا مين يقال 
أ ودعت يدا ا واستودعته إياه: e‏ اليه ليكون عدم فأنا 
مودع ومستودع» وزيد مودّع ومستودعء والمال أيضا: مودع 
ومستودع؛ أي: وديعة. 

واصطلاحاً: اسم للمال المعطى لمن يحفظه بلا عوض. 

والإيداع: توكيل في حفظ المال تبرعاً من الحافظ . 

وعلى هذا فالشرط في الوديعة أن تكون على سبيل التبرع» 
وخرج بذلك الأجير على حفظ المال . 

والأمانة أعم من الوديعة؛ لأن الأمانة تكون في معاملة الإنسان 
مع ربه ومع الناس ومع نفسه» والوديعة نوع من الأمانة» والأخص 
يستلزم دائماً معنى الأعم» ولا عكس» وعلى ذلك فكل وديعة أمانة» 
وليست كل أمانة وديعة. 

وقبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على 


00 (معجم مقاييس اللغة») (457/5)» «عقد الوديعة فى الشريعة الإسلامية) ص(7). 
(۲) «كشاف القناع» .(V/0‏ 


























حت باب الوويقة 


6:٠ چڪ‎ 








حفظها؛ لأنها من باب إعانة المسلم» والتبرع بحفظ ماله في وقت 
E‏ 004 


تشتد حاجته إليه» قال تعالى : #وتعاوواً علّ الد واقَرىٰ4 [المائدة: 1 


ت 


وعن أبي هريرة يه أن النبي 6ة قال: «مَن نَفْسَ عَنْ مُسْلِم كرب 
مِنْ کرب ESS‏ القِيَامَةٍ وَاللْهُ فى 


ر 6 قي 


عَونِ العَبّدٍ مَا كَانَ العَبّدُ فِي عَونِ أَخِيو""'. ولا شك أن من عون 
المسلم لأخيه قبول وديعته» ليحفظها له عند احتياجه إلى إيداعها . 


قوله: «وهى E‏ لا تُضْمَنُ بغَير تَعَذَ أ إن الوديعة أمائة فى 


هامر فان اقتا تر تعد ولا ريط ف9 مان علج بو التعدي: 
ت ها ل بحر ز هو ااا را ا ا به 
الحفظ”", وكاس صر من أهل العلم» سواء أذهب معها 
شيء من ماله أم : و اي ا ل 
عن جده أن النبي بي قال : (مَنْ أودعَ وَدِيِعَةَ قلا ضَمَانَ عليه" “اولان 


0 اچم 

(؟) انظر: «القواعد والأصول الجامعة» صِ(557). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (807/5)» من طريق أيوب بن سويد» عن المثنى بن الصباح» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده به. وهذا إسناد ضعيف› كما قال الحافظ في 
«التلخيص» (۳/ 42١١7‏ والألباني في «الإرواء» )۲١١/۲(‏ لضعف المثنى بن الصباح» 
قال عنه فى «التقريب»: «ضعيف اختلط بأخرةة وكان عابداً») وذكره الذهبي في 
ال می ور تعمل ان ین قال السا ركا الع 

وأيوب بن سويد هو الرملي» قال عنه في «التقريب»: «صدوق يخطىئ» لكن تابع 
المثنى ابن لهيعة» فيما ذكره البيهقى (7584/5)» وتابعه محمد بن عبد 0 
الحعبي عفد الدارقطني [/41)» وعفد ال 0۸۹/0 من طريق بريد بن 
عبد الملك النوفلي عنه بلفظ: «لا صَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَْنْ؛ وإسناده ضعيف ‏ كما ذال 
البيهقي ‏ لأن الحجبي ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» ويزيد بن 
عبد الملك ضعيف» لكن هذه الطرق الثلاث عن عمرو بن شعيب يشد بعضها بعضاًء - 











بَابُ الودِيعَة م 








ل أن يخنظها دون حززقاء. آو جلها e‏ 


المودع أمين» والأمين لا ضمان عليه؛ لأنه إنما يحفظها لمالكهاء 
فتكون يذه كيده ولآنه قبفن العين بإذن مالكهاء لا على وجه 
التمليك» ولا الوثيقة: فلا يضمتهاء إذ لا موجب للضمان» ولآن 
الأصل في حفظ الوديعة أنه معروف وإحسان من المُودّع» فلو ضَمّنَ 
من غير عدوان أو تقصير لزهد الناس في قبول الودائع» فتتعطل مصالح 
المسلمين لاحتياجهم إليها . 
قوله: «مِثْلٍ أنْ يَحْفظَهًا بدُونِ ڃززها» أي فإن تعدى »2 0 فرط 
في حفظها بأن حفظها «بدُون حرْْهًَا»؛ أي: حفظها في أقل من 
حرزها؛ كأن يحفظ الدراهم في السيارة بدلاً من الصندوق» أو 
يحفظها في اصطبل الدواب» فإنه يضمن» قال الموقّق: «بغير خلاف 
نعلمه»؛ لأنه فرط حيث لم يحفظها في حرز مثلهاء والإيداع 
يقتضى الحفظ» فلما أطلق حمل على المتعارف وهو حرز المثلء 
ومفهومه أنه لو وضعها في حرز فوق حرز مثلها فلا ضمان عليه. 
كما لو أعطاه أثاثا فحفظه في الصندوق بدلا من البيت لم يضمن؛ 
قوله: «أو يَحْحَدَمَاء2» أ أو يجحد المستودّع الوديعة ثم يُقِرٌ 
بهاء فإذا جحدهاء ثم أقر بهاء أو أقام المودع البينة عليها صار 
= وتدل على أن عمراً قد حدّث بهذا الحديث» لا سيما وقد روي معناه عن جماعة من 
الصحابة وء ومن ذلك ما أخرجه البيهقي ۲۸۹/۲ ۲۹۰)» من طريق النضر بن 
أنس» عن أنس بن مالك ونه : أن عمر بن الخطاب ويك ضَمَّنَهَ وديعة سرقت من بين 
ماله» قال في «الإرواء» (7857/5): «إسناده صحيح»» قال البيهقي: «يحتمل أنه كان 


فرّط فيهاء فضمّنها إياه بالتفريط»» والله أعلم. 
)١(‏ «المغنى) (9//ا6؟. 508). 











س باب الؤويقة 








ا بجحودها خائناً فيضمن» لخروجه بهذا الجحود عن كونه 
ا لے ده الى بد او قاذ سلكت الوووعة دور 
الضمان» ولا يزول عنه بالإقرار بها . 

قوله: «ونّخو ذلك» أ من موجبات ضمان الوديعة» ومن ذلك : 

١‏ - استعمال الوديعة بغير إذن صاحبها؛ كأن يستعمل السيارة» 
أو الداية» أو يقرا فى الكقاب» قإنه يني ؟ لآن قله هاا تعد 
ستو جب الضمان» e os,‏ والحتابلة ما إذا 
امتعمل الوديعة لتضليعة الال كان يركي الداية لعلفياء أو 
سقيهاء وهي لا تنقاد إلا بالركوب» أو يركب السيارة ليشتري لها 
ا ل ل ل ا افون فيه عرفا فلا م 
كوه مک نوما على ایی عد سا 

١‏ - إذا تصرف في الوديعة بإجارة» أو إعارة» أو إيداع» أو 
رهن» أو إقراض ونحو ذلك» فإنه يضمن إذا كان بغير إذن المودع؛ 
لأنه ينقلب بهذا التصرف غاصباً ويخرج عن كونه أميناً. 

۳ - إذا استقرض الوديعة فلا خلاف بين الفقهاء أنها تكون 
مضمونة في ذمته على كل حال» وإنما اختلفوا في حكم استقراضها 
بدون إذن صاحبهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما الاقتراض 
من مال المودع فإن علم المودّع علماً اطمأن إليه قلبه أن صاحب 
المال راض عنه بذلك فلا باش بذلك. وهذا إنما يعرف من رجل 
اش ف کے ا وعلوف هذ ليلق غد ومتى وقع في ذلك شك 


() انظر: «روضة الطالبين» (775/5؟), «شرح منتهى الإرادات» .)۲٤١/٤(‏ 

















لم يجز الاقتراض»'. 
وبهذا يتبين أن وضع المال في المصارف باسم الودائع غير 

صحيح؛ لأن ضابط الوديعة لا ينطبق على ذلك» بل هو قرض له 
أحکامه» وقد ذكرت ذلك في باب «القرض». 

أما حكم الإيداع» فإن كان المصرف لا يتعامل بالرباء جاز 
الإأبداع فيه وإن كان يتحامل بالرباء لم يجو الإبداع فيه لآن 
الإيداع إقراض للمصرف» وهذا إعانة له على التعامل بالرباء 
والتوسع فيهء وهذا من باب الإعانة على الإثم والعدوان» ومن 
اضطر إلى الإيداع فيه بحيث لم يجد ما يحفظ ماله فيه سوى هذا 
المصرف الربوي» وخاف على ماله من السرقة أو الضياع» فلا حرج 
في ذلك - إن شاء الله - للضرورةء كما قال تعالى: ود فصل کم 
ما حرم کک رک ما أَصْطررتمٌ إ4 [الأنعام: 1115 فإن دفع له المصرف 
فائدة» فإنها لا تحل؛ لأنها من الربا الذي ثبت تحريمه بالكتاب 
والسئة والإجماع» لكن لا يتركها للمصرف؛ لأن في هذا تقوية 
لاقتضاة أعداء السلعين» وإنما ياخذها وينفقهاء بقصد المغلضص 
منها فيما ينفع المسلمين» كما سبق في آخر باب «القرض»”" ولابن 
القيم كلمة مفيدة يحسن إيرادها هناء فقد ذكر كدَنهُ: أن من قبض ما 
ليس له قبضة شرعاً ثم أراد التخلص منه» بأنه إذا كان المقبوض 
(۱) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۳۰/ 20795 وانظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (۱۰۵/ ۳۹۷)» 

«فتاوى ابن باز) .)5١75- 531١ /١9(‏ 
(0) انظر: «الربا والمعاملات المصرفية» ص(١2.)"5‏ «فتاوى ابن باز)  5١5/١9(‏ 

5 «فتاوى اللجنة الدائمة» »)۳٤١/۱۳(‏ «فتاوى ابن عثيمين») )٤١۳/۲۹(‏ وفيها 

رسالة للشيخ عبد الله بن حميد حول الإيداع. 
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2 ء۶‎ a. 


a E م‎ N 
ss » قن نااك تيت اذه ردها أو تلمع قبل‎ 


Mes 


برضئ الدافع وقد استوفى عوضه المحرم كمن عاوض على خمر أو 
خنزير أو على زنا أو فاحشة» فإن هذا لا يجب رد العوض على 
الدافع ؛ لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم» فلا يجوز أن 
الإثم. والغدوان وتيسيراً لأصحاف التعاضيء وماذا يريد الزاني 
وصاحب الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضيةه وینسرد ماله؟ فيذا مها 
تصان الشريعة عن الإتيان به» ولا يسوغ القول بهء وهو يتضمن 
الجمع بين الظلم والفاحشة والغدرء وقبْح هذا مستقر في فر جميع 
العقلاء» فلا تأتي به شريعة» ولكن لا يطيب للقابض أكله. بل هو 
خبيث» كما حكم عليه رسول الله 5 ولكن خبثه لخبث مکسبهء لا 
ا م فطريق ا 0 بالصدقة به» فإن 
عد يا سويت ربد ولا يلزم 
الحكم بِحُبْئِهِ وجوبٌ رَد على الدافع» فإن النبي بي حكم بِخُبْثِ 
كسب الحجام» ول تسبي ددا على وا وقد نص أحمد فيمن 
حمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني اة اکل کرات ولكن 
يقضي للجمال بالكراء»ء وإذا كان لمك تيو اليد کا 

قوله: «فإن قَالَ: مالك شيءَ َه اذّعى ردهَا آو 97 تَلَقَهَا قُبلَ» أي : 
فإن قال المدعى عليه بوديعة لمدعيها: ما لك عندي شيءء أو قال: 
لا حقٌّ لك قِبَلِىء ثم ثبتت الوديعة عنده ببيئة أو إقرارء ثم ادعى أنه 
ردها على المودعء أو ادعى أنها تلفت قبل قوله بيمينه في الرد 


)١(‏ «زاد المعاد» (8/0لالا ‏ ۷۷۹). (۲) المصدر السابق ص(۷۸۲). 
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بخلافِ ما أَوَدَعْتَنِي شيئا . 
والتلف» لعموم: اوالتبية علي م 1601 ول صان عليه أن 
دعواه التلف» أو الرد لا ينافي جوابه في قوله: «ما لَك شي2» لجواز 
أن يكون أودعه» ثم تلفت بغير تفريط› أو ردها» ومن تلفت عنده 
الوديعة بلا تفريط فلا شيء لمالكها عنده» ولا يستحق عليه شيا . 
امل الان بان فال ها اردع اء آوالى نودعي .لم افر 
بالإيداع أو فت بالبيكة أنه ودغه فقال: ا ودفققى: فادعى 3 أو 
فا سا لجحوده» لم يقبل منه ذلك وإن أقام بينة . 

لرن بين العيارتين ظاعر» فإن لري الم يدكر صل 
الإيداع» وإنما نفى أن يكون عنده له شيء» وهذا أعم من أن يكون 
أودع عنده وَرَدَهَه أو لم يودعء أما الثانية: ففيها إنكار أصل 
الويداع. 


قوله: «يخلافٍ مَا أُودَعْتَنِي شيئا» أي: بخلاف ما إذا أنكر 


مثاله : أن يجحد الوديعة يوم الجمعة» ثم تثبت يوم الست ثم 


يدعي الرد أو التلف يوم الخميس» فلا يقبل قوله ولا بينته؛ لأنه 
مكلت الها بإنكاره الإبداء ‏ فان شهادة البينة بالتلف» أو الرد تقتضيى 


بوت الوديعة» وهو ينكر ذلك بجحوده» فصار غاا بجحوده» 
رفا على سه بالكذت العاف لاذاماتة : 

والقول الثاني : أن بينته تقبل» قال الحارثي: «وهو المنصوص 
فى .وواية آ ہے طالب وهو الحق» قال :.وهذا المذهب عندي ‏ . 


)١(‏ تقدم تخريجه في باب «الشروط في البيع». 
() «الإنصاف» (75/5). 

















وهذا هو الأظهر ‏ إن شاء الله .أن البينة التي تت الرد أو 
التلف تقبل؛ لأنهم قوم عدول» شهدوا بردها ووصولها لصاحبهاء 
وكيف لا يقبلون من أجل كلام تحققنا بطلانه» وهو قوله: لم 
تودعني» فإننا تحققنا بطلانه بثبوت الوديعة» فكيف يعارض البينة 
بردها؟ ! 

وإث كات ها اذقام هخ الردع أو العلك يعن حشودة» كنا لى 
ادعى عليه بالوديعة يوم الجمعة فجحدهاء ثم أقر بها يوم الأحد» ثم 
ادعى أنه ردهاء أو تلفت بغير تفريط يوم السبت» وأقام بذلك بينة 
قبلت بينته؛ لأن جحوده لا يكذبهاء إذ يمكن أن تحدث الوديعة آخر 
نهار الجمعة بعد إنكاره» وإنما لم يقبل قوله إلا ببينة؛ لأنه بإنكاره 
لها صار غير أمين فلم يقبل قولهء والله تعالى أعلم. 
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بَابُ العَاريّةٍ 
قوله: «والقارِيّة مَضْمُونَة وإِنْ لم يَتَعَدَه العارية بتخفيف الياء 
وتشديدهاء من ار وهو التجرد» سميت عارية لتجردها عن 
العوض» أو أنها مأخوذة من عار الشيع يعبر : إذا ذهب وجاء؟ 
اا نلعي إلى اة لحري إلى العو ار 
واصطلاحاً : دفع عين لمن ينتفع بها مجاناً ويردها. 
«لمن ينتفع بها» يخرج البيع؛ لأنه تمليك. وقولنا : 
اا يخرج الإجارة؛ لأنها انتفاع مقابل مال. وقولنا: «ويردها» 
فيه إشارة إلى أن العارية إنما تكون حال حياة المعير» ويخرج بذلك 
الوصية بالمنفعة؛ لأنها تمليك بعد الوفاة. 
ومن أكلة العارية» أن رور كما و سيازة يركبياء 
أو نخلة يأكل ثمرتهاء أو منيحة يشرب لبنهاء أو كتاباً يقرأ فيه» أو 
شيئاً من متاع البيت؛ كالقدر ونحوه» ينتفع به. 
والعارة ا اير ع اي لن فيا فوا 
للمسلمء وقضاء لحاجتهء والله في عون العبد ما دام العبد في عون 
أخيهء وهي من الإحسان» والله يحب المحسنين. 
وقد تكون العارية واجبة أحياناًء وقد حكى الوجوب ابن قدامة؛ 


.)008 /”( انظر: «الزاهر» ص(۳۳۸)» «الاختيار لتعليل المختار»‎ )١( 
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لقوله تعالى: «وَيَمَتَعُونَ الْمَاعُونَ ©6 [الماعرن: ۷] ولحديث جابر ينه 
الآ رقد تد .ابن سبة فلك بكرن المغين غضا» وذكر أنه أحد 
القولين في مذهب أحمد'"' . 

وهي مشروعة بالكتاب والسّئَّة والإجماع والقياسء أما 
الكتاب فعموم قوله تعالى: «اوتعاووا عل ألْرٍ والَفرىٰ4 ااا 1 
وقوله تعالى: «إوَيمَعُونَ الماعونً». فقد ذكر جمهور المفسرين أن 
المراد ب َْأالْمَاعُونَ» ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض من 
الأواني أو الأمتعةء قال عبد الله بن مسعود و#نه: «كُنَا عد 
الاو هي هد رسول الله عل عَارِيَة الدَّلو وَالقِدْرِ)”" 


يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: «أي: يمنعون إعطاء الشيء 
الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العاريةء أو الهبة؛ كالإناء» والدلوء 
والفأس» ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماح به... ففيه 
الحث على فعل المعروف» وبذل الأمور الخفيفة؛ كعارية الإناء 
5 2 
ول2 


وآما الآدلة هن السة فهي كثيرة» ومنها: حديث أنس وله 
قال: کان فَرَعَ ب ا ا النبنْ كله قرسا 17 أبي طلحة قال 
)١(‏ «المغني» (۷/ ۰ ) «لاختیارات» ص(908١)»‏ ١مجموع‏ الفتاوى» (۹۸/۲۸)» «عقد 
العارية» ص(١0).‏ 
(۲) أخرجه أبو داود )۱٦٥۷(‏ وإسناده صحيح» كما قال ابن كثير في «الإرشاد» (55/5). 
(۳) «تفسير ابن سعدي» ص(970). 











بَابٌ العاريّة جڪ 








و 


لاونم 0 ا جع قَالَ: «مَا رَأَيِنَا مِنْ شيءء وَإِنْ 
رخا لا ٤‏ وها قا جا جار رقي أن القن ا 
قال: اين صاب ایل لا يي اها" الحديكة قبل: يا 
رسول اللهء وما حَقّهًا؟ قال: ١إطْرَّاقٌ‏ نَحْلِهَاء وَإِعَارَةٌ دَلوهاء ومَنِيِحَتَهَاء 
وها على المّاء؛ وحمل عَلَيهَا في سَبيل ال . 


وأما الإجماع» فقد قال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على 
جا اکا واا 


$M 5 


وأما القياس» قلانه لما جازت هية الأعيان؛ كالكياب: 
والأواني؛ والكتب جاز هبة المنافع من هذه Eel‏ وغيرهاء ولهذا 

تصح الوصية بالأغيان والمنافع س 

وأما المسألة التى ذكر المصنف» وهى ضمان العارية فهى مسألة 
خلافية» والقول بأن العارية مضمونة هو قول ابن عباس ويا وعطاء*“» 
وهو المشهور من مذهب الإمام خمد¿ وهو فول الشافعي””'. وقول 
لالت هوه العاف ايم حم إلى اله 

0 ها 0 السعيية ج 0 ينه قال: قال 
رسول الله کی : «عَلَى اليد ما أَحَذَتْ حى نودي“ 
)۱( أخرجه البخاري «(YA0V)‏ ومسلم 701 5). 
(۲) أخرجه مسلم »)٩۸۸(‏ (۲۸). (۳) «المغني» .)۳٤١/۷(‏ 
() «المغني» .)۳٤١/۷(‏ 
(5) انظر: «نهاية المحتاج» .)١١1 ء١۱۲١ /١(‏ 


(5) «بداية المجتهد» (۲/ .)٤١۷‏ (۷) «فتح الباري» .)5151١/5(‏ 
(۸) أخرجه أبو داود »0707١(‏ والترمذي »)١١575(‏ والنسائي في «الکبری» »)۳۳۳/٥(‏ - 














يح بَابٌ العاريّة 








ووجه الدلالة: أن اليد مطالة يرد ها اده ولا يتم ذلك إلا 


بالضمان» وعن صفوان بن أمية: «أن رَسُولَ الله بي اسْتَعَارَ مِنْهُ يوم 
تين أذْرَاعاً فَقَالَ: : أ يا 32 3ن اين قار تفجو بناج 


8 


آنا اليَوم يا رَسُولَ الله في الإشلام زعب الوا قفد امسر ذا 
NNE OE‏ 


لكن على المذهب يضمن مطلقاًء سواء تعدى فيها أو لم 


تلفها؛ لأنه هو الوقت الذي خرج ملك صاحبها عنها فيه . 


وابن ٠‏ ماجه (* ٤٨‏ )» وأحمين «((TVV /TT)‏ من طرق» عن قتادة» عه عن الحسن» عن 
سمرة» وهذا إسناد ضعيف؛ لأن الحسن مدلسن» > ولم يصرح بسماعه من سمرة» ثم 
إن سماعه منه مختلف فيه كما تقدم في باب «الغسل» من كتاب «الطهارة» ‏ لكن 
لحديث له شواهد تؤيد معناه» وقد قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)».» قال 
لمنذري في «مختصر السنن» :)١98/5(‏ «هذا يدل على أن الترمذي يصحح سماع 
لحسن من سمرة» وفيه خلاف تقدم» . 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳١٦۲(‏ والنسائي في «الكبرى» (۳/ »)5٠١‏ وأحمد (554/؟١1١ء‏ 
۳) واللفظ لهء» من طريق شريك» عن عبد العزيز بن رفيع » عن أمية بن صفوان بن 


أمية» عن أبيه به. 





وهذا سند ضعيف» لضعف شريك» وهو ابن عبد الله القاضي» وجهالة حال أمية بن 
صفوان» فإنه لم يوثقه أحد» ولم يرو عنه غير اثنين» كما أن في إسناده اضطراباء 
ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (۸/۲)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
»©>5/1١(‏ وغيرهماء لکن يشهد له حديث جابر ظط وفيه: «(بل عَارِيَةٌ مَضمُونة 
حَنَّى وديا إِلَيك) أخرجه الحاكم (58/5)» والبيهقي (84/5)»: وسنده حسنء قال 
ابن كثير في «الإرشاد» (77/17): «وله طرق من وجوه يشد بعضها بعضاًء وقد روي 
من حديث جابر وابن عباس راء وهو من الأحاديث المشهورة الحسان». 
(؟) انظر: «نيل الأوطار» /٥(‏ ۳۳۷). 

















والقول الثانى: أن العارية غير مضمونة» وهذا مذهب أبى 
عق وقول ا الحنابلة» واختاره ابن القيه'''؛ لأن ال 
أفيقغ والنبي ييه يقول: «لا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنَ)"'"'. 

القول الثالف: أنه إن كان العلف: بأمر ظاهر + كالحريق وأخل 
الل ومرت السيوان والقلاب السار قل بضمنء وا كان .يام :لا 
يطلع عليه كدعوى سرقة الكتاب» وضياع القدر والسكين» ونحو 
ذلك فهذا يضمن إلا أن يات بيينة تشهد على التلفب» وهذا مذهب 
فالف "5 وه هذا اشرق 5 الغازية اعا غر مورت إل أنه لأ 
يقبل قول المستعير فيما يخالف الظاهر. 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن العارية غير مضمونة إذا لم يحصل 
تعد ولا تفريط؛ كسائر الأمانات؛ لأن أسباب الضمان إما التعدي» 
أو التفريطء وهذا مفقود في العارية» ولأن القاعدة: أن ما ترتب 
عن الما رنھ غر معو 

قال ابن القيم: «والقول بعدم الضمان قوي مو واا 
حديث سمرة كيه فلا دلالة فيه على الضمان؛ لأن معناه: على اليد 
زد عا فضت لمالكياة لا هماتفة؟ لان الضماق شع والآداء شي 
ea Na‏ ا تود وإلا 
اس اس ومعلوم أله ل ضهان عليها: 
)١(‏ «بدائع الصنائع» (TYAN)‏ «إعلام الموقعين» (۳/ 22795 «زاد المعاد» (۳/ .)٤۸١‏ 
(۲) تقدم تخريجه قريباء من حديث عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده. 


0 «بداية المجتهد) (/ ۳( (:) تقدمت القاعدة ف باب «الوكالة» . 
١(ه)‏ (إعلام الموقعين» )/ € .(V‏ 











پڪ بَابٌ العاريّة 


81١77 کم‎ 








وَتَجُوزُْ في کل مَنْمَعَق ل 0 

وأما حديث صفوان وليه فالظاهر أن معناه: أضمن لك ردهاء 
ا 

الأول: أنه في اللفظ الآخر: «بل عَارِيَةٌ مُوَدَاةُه2'0. فهذا يبين 
ال اة ا الأداض ۷ ن ال 

الثاني : أنه لم يسأله عن تلفهاء وإنما سأله: هل تأخذها 
غصبآء تسول بتي وبيتها؟ فقال لا بل أذ غارية أؤديها إلبك» ولو 
كان سأله عن كلها وقال: آأخناف أن تذحب» لتاسب أن يقول* آنا 

أما قوله: «قَضَاعَ بَعْضُهًا فَعَرَضَ عَلَّيهِ رَسُولُ الله اة أن يَضْمَنَها 
لَه فهذا دليل على عدم وجوب الضمان» إذ لو كان واجباً لم 
يعرض عليه» بل كان يفي له به» فيكون ما عرض 5 عليه هو أمر 
مستحب يعد من مكارم الأخلاق ومحاسن الشريعة . 

فإن شرط المعير ضمان العارية فإنها تضمن» وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وذكر أنه رواية عن أحمد' ''» لعموم: «المُسِلِمُونَ 
عَلَى شرُوطهم»» ويكون قوله في حديث صفوان ذلنه: «بل عَارِيَة 
قر ا ما مو آى + اترا ت عار متصنة اا 
مقو اء لا غارية مط عم الحا . 


52 
اه ه شامه 


قوله: «وتَجُوزٌ في كل مَنْفْعَةٍ» اي : وتجوز العارية في كل 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (۳۸/۳)ء والحاكم »)٤۷/۲(‏ والبيهقي (2)88/5 من حديث ابن 
عباس ويا وصححه الحاكم. 
(؟) انظر: «زاد المعاد» (۳/ ۸۲۳٤ء .)٤۸۳‏ (”") انظر: «الإنصاف» .)١١"/5(‏ 
(5) انظر: «نيل الأوطار» /٥(‏ ۳۳۷). 











بَابٌ العَاريّة عح7ح ڪا 


اه - 








وه روه م ووو و لطر و برعا قد اق 8 ر 2 
بضعء ومسلم لكافرء ويرجع ما لم ياذن بشغله بشيءٍ يضر 
م > 
ل 


E 
معا ولا بد من تقبيدها بالأباحة» وکال :لف الدار والداة‎ 
والسيارة» والكتاب» والثوب» وكلب الصيد» ونحو ذلك» كما تقدم.‎ 
LG o اترديه يقي عي‎ 
للاستمتاع به؛ لأنه لا يستباح بالبذل ولا بالعارية» وإنما يستباح‎ 

بنكاح أو ملك يمين» وكلاهما منتف . 

قوله: «وَمُسْلِم لِكَافِنِه أي: فلا تجوز إعارة عبدٍ مسلم لكافر؛ 
لاله ال بجر له ادام 

قوله: «ويَرْجِعٌ ما لم يأذنْ بِشَغْلِهِ بشيءِ يَضْرٌ به إن رَحَعَ» أي : 
إن ر ا جر ع شاء» سواء كانت العارية مطلقة أو مقيدة» وعن 
أحمد إن عَيِّنَ مدة تَعَيِّنَتَء فلا يملك الرجوع قبلهاء قال الحارثي : 
اوهو الأقرع )"1 وذلق لمن الزقام بارع وجو واجهبه. 

وقوله: ما لم يأذنْ بشَعْلِه.... إلخ» هذا مستثنى من الرجوع, 
وهو ما إذا أذن المعير للمستعير أن يستعمل الشىء المعار بشىء 
شن بريجوفة ف كت لحمل مدا عدم فين له الريجوع ا امت 
في لجة البحر حتى ترسى› لما فيه من الضرر» فإذا رست جاز 
الرجوع لانتفاء الضررء وله الرجوع قبل دخولها البحرء لعدم الضررء 
وكذا لو أعاره حائطاً ليضع أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه. 

واعلم أنه يقع كثير من الناس في أخطاء في موضوع العارية» 
أهمها ثلاثة : 


.)1٠١ 5: /5( «الإنصاف»‎ )١( 

















الأول عدم إعادة العين إلى مباتحتها متي العيى مها 
المستعير» بل يهملها ويتركهاء وقد ينساها صاحبهاء أو لا يدري مَنِ 
المستعير إذا طال الزمن؟ 

الغاني: الإساءة إلى العين وعدم ردّها كما أخذت» وهذا يقع 
كثيراً في استعارة الكتب» وبعض الأمتعة. 

القالق: ,إعازة السرم ما امهازة لغيرف 

واعلم أن الراجح من قولي أهل العلم أنه لا يجوز للمستعير 
إعارة العارية لغيره بغير إذن مالكهاء وهو قول الشافعية والحنابلة» 
قياسا للمستعير على الضيف» بجامع عدم الملك» فكما أن الضيف 
الذي أبيح له الطعام لا يجوز له أن يبيحه لغيره» فكذلك المستعير لا 
يجوز له أن يعير غيره. 

رها من أجاق ولك اسا على الاجر الذق بماك أن يخير 
لملكه المنفعة» فهذا قول مرجوح» لاعتماده على قياس غير صحيح ؛ 
لأن الإعارة ليست تمليكا للمنفعة كالإجارة» وإنما هي إباحة انتفاع» 
ومن أبيح له منفعة» فإنه لا يملك نقل ما أبيح له لغيره". 

فإث ن السعيي للمسحعيى بإقارة عنا استعارة مه جاز ذلك 
باتفاق الفقهاء» ومثل هذا لو علم المستعير أن المعير يأذن في مثل 
ذلك عاد لآن السق فى العارية لمالكيا» فإذا .اذك للمستعير 
بالآعاؤةه افق وك ها يدل على ذلك فقد رضي بذلك وتنازل عن 


حقه» والله تعالى أعلم. 


.)1575 7/16 «مغنى المحتاج) 1/۲(« «الشرح الممتع»‎ »)۳٤۷ /۷( «المغنى»‎ )١( 


























هه f‏ - 
الفهرس 

الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
كتاب الحج والعمرة ااا 9 0 E‏ 
رت اع را و ميقات أهل المدينة E et‏ 
سبب تأخير النبي كل الحج إلى ميقات أهل الشام ومصر والمغرب .. ٣٣‏ 
0 0000 و|ميقات آهل اليمن ومسي E‏ 
حكمة مشروعية الحج -ب- م اميقات اسل ا OS N‏ 
فضل الحج لي YO TT‏ 
حكم الى N E E eee‏ 
الخلاف في حكم العمرة .00000 4 من سلك طريقا لا ميقات فيه 0 سن 
وجب الماد بالج 02000000 ب كيف يحرم من في الطائرة؟ ss‏ ۹ 

الصحيح في تفسير السبيل 2000 وإ إذااشتبهت المحاذاة على من في 
رو وچب الحج ٠‏ الطائرة 0202-7 E A‏ 

الصحيح في تفسير السبيل .0000 ٣‏ حكم تأخير القادمين إلى جدة 
حكم حج من عليه دين 00006 ٠‏ إحرامهم إلى وصولها 111 
من عجز عن الحج يي اموا عن لبس مع ملابس إخرام ا E‏ 
حج الرجل عن المرأة والعكس .0 ٠۵‏ أحوال من مَرّ بالميقات E iS‏ 
من أين يحج النائب؟ 0000000000000 ١‏ ميقات من كان دون الميقات OY os‏ 
حكم الحج من العبد والصبي ...0 ۸ ميقات أهل مكة للحج والعمرة . 57. ٤٤‏ 
كيفية حج الصبي ۹ حکم من تجاوز الميقات O ss‏ 
إذا رفض الصبى إحرامه .0000 ۳ حكم الإحرام قبل الميقات 0ب يد 
حرط لوجوب المحم غل المرأة الإحرام قبل أشهر الحج ل OV EV‏ 
وجود المحرم والخلاف في ذلك . ۲٤١‏ أشهر الحج ل EQ CEA‏ 5ه 

محارم المرأة ا VEE‏ ياب الأجنراة 

صن ام بح عن تممه د وح كن ما يشرع عند الإحرام اتن 

عيره 786 ERR‏ حكم الإحرام اباس الإحرام 
باب المواقيت المخيط OE NS N‏ 
تعريفها ۲ الإحرام عقيب صلاة ا ON‏ 























دم وداه 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
صفة الإحرام ٩‏ | ما تجتنبه المحرمة E‏ 
التلفظ بالنية عند الإحرام ............... 848 | حكم لبس النقاب وفوقه الحجاب ... ٩۱‏ 
حكم الاشتراط عند الإحرام سمب | و اضط لثعل محظون اه 
أفضل الأنساك ام ل عاد 51 | أحوال قاغل محظورات الإحرام ا يرك 
تعريف التمتع e‏ ق الصنائل E‏ 
تعريف الإفراد والقران Ey‏ ال 
فسن الجاتره والقارة إحرابياب را را ا م E‏ 
بالحج إلى عمرة» وشرط ذلك ..- أ | فرية حل الشعر وما يلحق به 00 ۷ه 
امد ااانه قربي اسع 8 E ١‏ 1 
000 ل ي القيمة E‏ 
Eg MG‏ 
E‏ الخلاف في وجوب الدم على 
ليجل رتيرك م اي 1 اداه ا 
EE‏ تا ا الحكمة من دم التمتع 898 ظ2 
باب محظورات الإحرام شرط وجوب الدم على المتمتع 
١‏ لبس المخيط ۷٤‏ والقارن RO yy‏ 
١سر‏ الراس 000000000000 ۷ الخلاف في حاضري المسجد 
دكر ار اا وسيم 311 e O‏ اا 
حكم تغطية الوجه والخلاف في حكم سفر المتمتع بعد قضا 
ذلك لع 00000 N‏ ¥ عمرثة 8 
حلق القبعو لني 84 کک البقم ال يجد البدي ١4:‏ 
٤‏ - تقليم الأظافر ...0.0 ۳ الوطء فى ي الحج والعمرة ss.‏ ۹۹ 
8 الطب الس ممستب 8#| الوط قل التسحلل الأول وبعده .. ٠۹‏ 
أقسام شم الطيب م حكم من باشر زوجته فأنزل ١1‏ 
استدامة الطيب RE coe‏ من كر مسظورا سا 
5 قتل الصيد N sens‏ كل هدي أو إطعام فهو لمساكين 
٠‏ الجماع و ا ارم E‏ 
8 المباشرة بشهوة .8000 | الحرص على إيصال لحم الهدي 
4 عقد النكاح 0.0.0.0000 4840| إلى مستحقه ا ا 
إحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس مكان ذبح فدية الأذى وهدي 
قول الفقهاء: إحرام المرأة في وجهها |٠۸۹‏ الإحصار امال 











الفهرس كت 











٠ ۷‏ - 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
باب جزاء الصيد طواف الحائض ا EO‏ 
المراد بهذا الباب 0000000000000 ١07‏ |الخلاف في ستر العورة في الطواف ١55‏ 
أنواع الصيد من حيث المثلية NV ss.‏ فصل : صلاة الركعتين خلف المقام . ٠٤١‏ 
الصيد الذي ليس له ثل ٠...‏ حكم ركعتي الطواف VEO ss‏ 
ضحد ال ##و) ها يقوله عند الصقا والمروة ..... ١18‏ 
قطع شجر الحرم وحشيشه 0000 بم رفع اليدين فوق الصفا والمروة... ٠١۸‏ 
صيد حرم المدينة ال ئسي 4 السعن بين العلمين e‏ 
فا يقرع يغد الس سم أذ 
ياب فخول م متى يقطع المتمتع التلبية e‏ 
من أين يدخل مكة؟ لد طق Teese‏ ادن 
لل وقت الإحرام بالحج ومكانه Eas‏ 
البيت ل : 
تعريف الاضطباع 000 وسو الخروج إلى منى ار 
00 ا 0 بوس, جواز الإحرام يوم عرفة بعرفة الت 
Î 0‏ الخو إلى عر ممت اند لأا 
wu Ss‏ ارا 
0 .ن, | مكان الوقوف yy‏ 
ا ال : 023232323027 إن |الخلاف في بداية وقت الوقوف ١‏ 
ما ينول في ا a‏ حكم الوقوف راكباً 1 
جعل ا سار OT eps‏ الدفع إلى مزدلفة نيا 
استلام الركن اليماني سوير ا الجمع بين العشاءين في المزدلفة .... 158 
و 112000000000000 واف 
ما يقول في الطواف ومسي ا خروج وقت العشاء فس سم E‏ 
جح ميض سرد يدجم الأفضل في حق من وصل مزدلفة 
معين TA IS‏ وقت المغرب سما 
ما ينبغي للطائف حال طوافه ........ 1١9‏ | حكم المبيت بمزدلفة م E‏ 
لا يشرع التكبير في آخر شوط عند يجوز للضعفة ومن برفقتهم 
نها يته i E‏ الانصراف بعد مغيب القمر 0 
لا بأس بالطواف في الدور الثاني إتيان المشعر الحرام والذكر عنده .... ١55‏ 
أو السطح ...0.0 ۹ | وقت الدفع من مزدلفة 000 
من ليس عليهم رمل ولا اضطباع E‏ الإسراع في وادي محسر VW eas‏ 
الخلاف في الطهارة للطواف مور ا عض الجا o‏ 

















ڪڪ 

٥۱۸ (= 

الموضوع الصفحة 
صفة حصى الرمى» وعدده IA e‏ 
صفة رمى Ve ss e‏ 
قطع التلبية WY ehh‏ 
نحر الهدي WT‏ 
الحلق أو التقصير VO‏ 
مقدار التقصير Wes e‏ 
التحلل الأول Wes‏ 
طواف الإفاضة AF sas‏ 
حكم المرأة إذا حاضت قبل الإفاضة ١8٠١‏ 
أول وقت طواف الإفاضة لم AY‏ 
لا بأس بتأخير طواف الإفاضة عن 

يوم النحر إلا من معه نساء 
فالأولى المبادرة به VAY‏ 
آخر وقت طواف الإفاضة AY sss.‏ 
السعي للمتمتع وغيره إن لم يكن قد 

سعى 998 ME‏ 
الخلاف في المتمتع هل يكفيه سعي 

واحد؟ ME ls‏ 
التحلل الثانى VAS Ss‏ 
الشرب من ماء زمزم YENO esasen‏ 
فصل : في مناسك أيام التشريق ...... WAV‏ 
المبيت بمنى ورمي جمار أيام 

التشويق AV asses‏ 
وقت الرمى AV sss‏ 
حكم الرمي قلي الزوال مط لح VAN‏ 
حكني الريني ليللا بي سن قرا 
VAY sss ES‏ 
صفة الرمى Ty‏ 
الرخضة فى رك المت يش ess‏ 
وجوب المبيت مشروط بتحصيل 

مكان يليق به OE‏ 


الموضوع 





من لم يجد مكاناً في منى فالأفضل 
نزوله في مزدلفة 
الكت لبلة الغالت عقر ولا 


تفسير ايه : مهم مَل في ومن .. 
حكم من غربت عليه الشمس وهو 
طواف الوداع 
لو نفرت الحائض ثم طهرت قبل 

مقارقة الما 
حكم من خرج قبل الوداع 
القول بإيجاب الدم على من ترك 

الوداع 
إجزاءً طواف الإفاضة عن طواف 


ا 


اه 10 


yS المښت‎ 











الفهرس 


الموضوع الصفحة 
حكم من ترك رکا أو واجباً ا Y\V‏ 
الأصل في أحكام المناسك التأسي 
بالنبى بی فى أقواله وأفعاله YA cs...‏ 
باب الفوات 
تعريفه 2209 
من فاته الوقوف فاته الحج esses‏ 
ما يصنع من فاته الوقوف ss.‏ ۹4 
إذا أخطأ الناس يوم عرفة E es‏ 
المقصود بالإحصار E‏ 
ماذا يصنع من خصر عن البيت TY sees‏ 
من صد عن عرفة اند اص مو 8 
كتاب البيع 
تعريفه 0000 
تعريف المال لغة واصطلاحا YYV sss...‏ 
جواز البيع ثابت بالكتاب والسّنّة 
والإجماع والنظر الصحيح SEE‏ را 
۲۲۹ 


صيغ البيع ت 
صحة الإيجاب والقبول عن طريق 
الوسائل الحديثة كالهاتف 
شروط البيع : 
الشرط الأول: رضا المتعاقدين . 


الشرط الثاني: أن يكون العاقد 
مكلفاً ردا مما روط فا ماو TEY sss‏ 
بيع السفيه EN‏ 
الشرط الثالث: أن يكون المبيع 
الا هة ما ك لشن الا ..... YT‏ 
ممايدخل تحت هذا الشرط 
الحقوق المعنوية مغ : 100 ون 
١‏ حقوق التأليف EE‏ 
2١‏ حقوقالاختراع 
والإصدارات ا TE‏ 








والخمين 0 للعاقد أو مأذونا 


ما يجري في السوق المالية 
(البووضة) من الالال بهذا 
الشرط 
الشرط الخامس: أن يكون 
3 ورا على ا حال 
0-7 السادس: أن يكون 
المبيع معلوماً عند المتعاقدين 
كيفية العلم بالمبيع 
بيع الأنموذج 
الشرط السابع: أن يكون الثمن 
معلوما 


بيع ما كان مستورا بحائل من أصل 
خلقته ؟ كالجوز ونحوه 
ET‏ 


me 








پو 

— f ۹ 

الموضوع الصفحة 

A 221011111 1 SA الاسم التجاري‎ - 

٤‏ -العلامة التجارية E ARE‏ ا 
الشرط الرابع : أن يكون المبيع 

















ص 
دز ولاه 
الموضوع الصفحة 
بيع الصبرة إلا قفيزاً EE es‏ 
بيع الحيوان واستثناء حمله أو شحمه ۲٤٤‏ 
اه 1-8 0212( 
بيع المنابذة والملامسة EO‏ 
yy E‏ 
بيع الرقيق المسلم على الكافر EV ws...‏ 
بيع المكيل» أو الموزون قبل قبضه YA.‏ 
بيع الصبرة جزافاً ON se‏ 
E‏ المكيل والموزون قبل 
قبضه مسمس POY tese‏ 
بيع العينة 1 
شروط بيع العينة TOO sem‏ 
الحيلة الثلاثية 95 O‏ 
عكس بيع العينة والخلاف فى 
المسألة ب e‏ 
إذا باع ما يجري فيه الربا نسيئة لم 
يجز أن يشتري بثمنه قبل قبضه ما 
لا يجوز بيعه به د 2000000( 
باب الخيار 
تعريفه 1 
أنواع الخيار ا ا O‏ 
الأول: خيار المجلس O ees‏ 
المرجع في حد التفرق sss.‏ 0 
الحكم إذا كان التعاقد عن 
طريق الهاتف 000 0 000000 
الحكمة من مشروعية خيار 
المجلس O‏ 
النوع الثاني : خيار الشرط ا 
النوع الثالث: خيار الغبن N‏ 
المواضع التي يثبت فيها خيار 
الغبن 1 





الموضوع الصفحة 
معنى النجش وحكمه YY wuss...‏ 
معنى تلقى الركبان Te‏ 

هل يشترط الغبن في تلقي 
الركبان ليثبت لهم الخيار؟ YY sss...‏ 
معنى المسترسل 00003300 
النوع الرابع: خيار التدليس TE‏ 
معنى التصرية VO aies‏ 
رد صاع من تمر مع المصراة 5560 
النوع الخامس: خيار العيب وس 


متتعرظ لغوت الخيار أن لا 
يكون قد علم بالعيب قبل العقد ... 7717 
عبارة: البضاعة المباعة لا ترد ولا 


تستبدل 52089 
اشتراط البراءة من كل عيب راض 
يخير المشتري بين رد السلعة 
المعيبة وبين أخذ الأرش ات 

معنى الأرش وأمثلة عليه 3 


إذا تعذر الرد وجب الأرش ... ۲٠۸‏ 
يتعين الرد إذا أفضى الأرش 

إلى الربا Aes‏ 

باب الشروط في البيع 

الخلاف في صحة الشرط قبل العقد .. 559 
الشروط في البيع نوعان: صحيح 

وباطل Ve‏ 
الأول من الشروط الصحيحة: 

كون الشرط من مقتضى العقد ا ف 
النوع الثاني: أن يكون الشرط 

من مصلحة العقد 0 0 10000001010 

من شرط صفة ذ في المبيع فلم تتحقق .. V1.‏ 
الضرت القانى هن الشروط: الشرظط 

ys × الياظل‎ 











الفهرس 


الموضوع الصفحة 
أنواع الشرط الباطل VE‏ 
الأول: أن يشترط البائع شرطا 
يعلق البيع عليه VY‏ 
القول الثاني : أن البيع المعلق 
جائز بشرط أن يحدد أجلا للتعليق . ۲۷۲ 


النوع الثاني من الشروط الباطلة: 
أن يشترط أحدهما على الآخر 
دليل الحنابلة على بطلان هذا النوع 
حديث النهي عن بيعتين في بيعة ... 
الصحيح في تفسير الحديث أنه في 
مسألة العينة وهذا اختيار شيخ 


VT 


VT 


الإسلام e‏ 
الراجح في مسألة: إذا شرط عقدا 
آخر في البيع صحة الشرط والبيع . ۲۷٤١‏ 
لكن يستثنى من ذلك مسألتان: ....... V0‏ 
الأولى: إذا شرط قرضاً ينتفع به .. ۲۷١‏ 
الثانية: إذا كان حيلة على الربا .. ٠۷٠١‏ 
النوع الثالث من الشروط الفاسدة: 
شرط ما ينافى العقد ا 
حكم العقد والشرط:في الأنواغ 
الثلاثة N o‏ 
من الشروط الفاسدة: اشتراط أنه 
إن تَمَقَ المبيع وإلّا رده اسن E‏ 
من الشروط الفاسدة فى هذا العصر: 
اشتراط عدم استرداد الثمن 0000000 
ومن الشروط الفاسدة: اشتراط أنه 
إذا تآخر المشترئ. عن التسديد 
أصبح كامل المبلغ واجب السداد ۲۷۸ 
النوع الثالث من الشروط الصحيحة: 
V۹ ss‏ 


ت ا ا 














”ڪا 

۱ إا — 
الموضوع الصفحة 
إذا جمع بين شرطين E‏ 
بيع العربون 000 إن 
الأظهر في حكم بيع العربون ا YAY‏ 
إذا اختلفا فى قدر الثمن AT et‏ 
كيفية التحالف E‏ 


اتضح أن الثمن أقل مما أخبره 


8 خلط الام على شب في ار 
المشتري برأمن ماله 2500007006 
إذا أخبر البائع برأس ماله ولم يبين 
أنه اشتراه مؤجلا 2000000007 
إذا اشترى ممن ترد شهادته له 50 





إذا باع بعض الصفقة بقسطها من 


السو :ولو بين ذلك لر 0 
باب الربا 
اة ل 
أنواعه ehe ARL‏ 
حكمه 00 
الحكمة من تحريمه ba‏ 
ما يجب عند مبادلة ربوي بربوي من 
غير جنسه O‏ 
إذا اتةه الحم وج العقا يقن 
والتساوي 0000 
حكم بيع الربوي بربوي آخر لا 
يساويه فى العلة mak‏ 
الإ اء اة O‏ 
الخلاف فى الإلحاق بالأصناف 
ال ل 


الخلاف فى علة الأصناف الأربعة ... 




















ا o۲‏ 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
القول الراجح في علة الأصناف بيع الزرع قبل اشتداده PF eis‏ 
الأربعة ee‏ ۷ | يجوق ببعهها إذااشرط القطم في 
القول الراجح في علة الذهب الحال O‏ 
والفضة: مطلق الثمنية :............... ۷ | كيفية بيع الرطبة والبقول E‏ 
الرد على من يقول: إن العلة فيهما كيفية بيع القثاء ونحوه 00000001 
الوزن عد ا د ۷ | الجائحة Ose‏ 
تعريف الجنس والنوع 598 إذا أصابت الثمار جائحة بعد بيعها .. ٠٠٠١‏ 
فروع الأجناس أجناس TAA‏ الخلاف في المسألة والراجح ا كن 
حكم بيع البر بدقيقه و بر اي فلات يدو الصلاح فى التمان. ده 71 
بيع المحاقلة ٠١‏ | إذا بدا الصلاح في البستان جاز بيعه 
بيع المزابنة م ميو اساي 1108 چا الراجم 000 ۹ 
بيع العرايا ig eee‏ 
ا yy lg Gy‏ 
العرايا خاصة بالتمر e‏ ا من مقو عه لاست 
E‏ ماس سو شووط السلم: 0 
بيع اة e‏ ملس ١154‏ ل 0 اه E‏ 
الحاات في العسالة رالا مير ليوا حك الس اف السدردات ...“71017 
برجم ا والوزت إلى عرف امل القاعدة فى هذا الباب es‏ 
الحجاز e sees e e‏ ص ا ا E‏ 
الخلاف والراجح في المسألة eV ss...‏ الا من شو ا ب 
باب بيع الأصول والثمار السام فيه بجا ملف وان 
لأشياء التى تدخل فى الأرض إذا اختلافا ظاهرا E E‏ 
اا as ENN 04 ehe‏ 
لزرع الذي لا يحصد إلا مرة ......... ۹ فيه في مجلس العقد 000-9995 
لجزة الظاهرة للبائع ee‏ ها پچ تي السا المالية 
إذا باع نخلاً قد أبر ١‏ «(البورصة) من الإخلال بهذا 
لخلاف فى الثمرة قبل التأبير لمن الشرط سن 
ا ................................. 011713 الرابع: أن يكون السلم في الذمة 670 
إذا اشترط المشتري الثمر الذي قد سه أن يكون الأجل معلوماً +87 
4 مت تاس د ۴١‏ التاهى أذبيكوة الحسلم فية 





بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ال IY‏ يعم وجوده غالباً وقت حلوله /الا” 











الفهرس 


الموضوع الصفحة 
السابع: أن يكون المسلم فيه 
معلوم القدر ماسوو ارخاس لاسي ل 
الخلاف فى مسألة: إذا قدره 
بغير ما ف ره ا 
تعيين موضع الوفاء My‏ 
التصرف في المسلم فيه قبل 
قبضه 010 212010100 
بيع المسلم فيه قبل قبضه 
جائز بشروط ls‏ 
ما يجري في السوق المالية من 
مخالفة لهذا الحكم e‏ 
يجوز التصرف في المسلم فيه 
بالإقالة ا E o‏ 
ك قمعا قن جو 
يصح حتى يبين کل جنس FEN‏ 
عقد الاستصناع I‏ 
باب القرض 
تعريف القرض PEY as‏ 
الدليل على فضل القرض FE‏ 
ما يصح أن يكون قرضاً 1 
أجاز شيخ الإسلام قرض المنافع .... ٠٣٤‏ 
متى يملك القرض؟ TOR‏ 
حكم تأجيل المقرض القرض 
والمطالبة قبل حلول الأجل م E‏ 
الخلاف فى مسألة: رد المثل فى 
ال واا فى غه ess‏ 
عكر ا ا المنيواة Aes‏ 
اشتراط ما ينتفع به المقرض ا 
الزيادة في العدد عند الوفاء اع و ا 
توثيق القرض برهن ونحوه PEN sess‏ 











1222 
f oT‏ — 
الموضوع الصفحة 
حكم أخذ المقرض الهدية من 
ال فين سس 
المال في المصارف حكمه حكم 
القرض PE O a‏ 
باب الرهن 
تعريفه وأمثلته O‏ 
حكيه وال هة من ورو شه ريق 
الرهن عقد لازم في حق الراهن 
دون المرتهن O es‏ 
كل ما صح بيعه صح رهنه DEN e:‏ 
حكم رهن الشيك es‏ 
ويستثنى من القاعدة السابقة 
مسألتان: E‏ 
الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل 
اشتداد حبه عمق لساك ماو ار ف ا 711 
حكم الرهن قبل العقد وبعده 7 


الرهن لا يؤخذ إلا مقابل دين ثابت . 
الرهن أمانة فى يدالمرتهنء 


وللراهن غنمه وعليه غرمه CO‏ 
هل يشترط القبض للزوم الرهن؟ ان 
لا ينفذ تصرف الراهن فى الرهن 

PEV ees ees بغير العتق‎ 

والخلاف فى المسألة TEN‏ 


الرد على القائلين بأن حديث «الظهر 
يركب بنفقته . . .» مخالف للقياس 
إذا كان الرهن عبداً وجنى جناية 
موجبة للمال فالمجنى عليه أحق 
من المرتهن 
إذا جني على العبد فالخصم هو 
مالكه وليس المرتهن 




















ص 

o کم‎ 

الموضوع الصفحة 
نماء الرهن وكسبه تابع للرهن يكون 

فى يد المرتهن FOV seca‏ 
إذا جا الدين أجبر الراهن على 
الوفاء وإلا ر بيع الرهن وقضي دينه . YoY‏ 

باب الضمان 

تعريفه» وحكمه Oa‏ 
يصح الضمان من جائز التصرف 
برضاه لع اق الحا لو اقو باق ا ote‏ 
لا يشترط أن يكون الحق المضمون 
مغلوما TON essa‏ 
لا بط أن كه راجيا اکان 

ماله إلى الوجوب Ot‏ 
لا يصح ضما الأمانة إلا أن 
يضمن تعديه OV SE‏ 
هل يطالب صاحب الحق الضامن» 

أو المضمون عنه؟ ا 
الخلاف فى المسألة والقول الأقرب 
ا a‏ 
إذا أبرأ صاحب الحق المضمون عنه 

برئا لا العكس ا FO‏ 


الصور التي يرجع فيها الضامن على 


المضمون عنه إذا قضى دينه عنه ... ۳۵۹ 
التأمين: أنواعه وأحكامه ا e‏ 
باب الحكفالة 
تعريف الكفالة» وحكمهاء ودليلها .. ٠٠٦٤‏ 
الفرق بين الكفالة والضمان Es‏ 
د بدن من عليه حد PO aes‏ 

إذا ا يحضر الكفيل المكفول لزمه 
ما عليه من الدين 00000000 
الحكم إذا مات المكفول E a‏ 





الفهرس 


الموضوع الصفحة 
باب الحوالة 
ا د كديا فاا ا 
هل يبرأ المحيل بالحوالة؟ PV‏ 
شرو الحا ممح د اي لك 
الول اتاق الديفين عمتسا 
روا را واا FA ss.‏ 
الثانى: أن تكون الحوالة على 
کین س ت د البيدا لد عليه .۸ 
الثالث: رضا المحيل e‏ 
الخلاف فى اشتراط رضا 
المحتال م ل 
إذا رضي بالحوالة على غير مليء 
وهو عالم به فليس له الرجوع TV ee‏ 
لا يعتبر رضا المحال عليه TY eee‏ 
التحويلات المصرفية Vea‏ 
باب الصلح 
ا Sd‏ 
فضله E a a‏ 
الصلح في الأموال قسمان: PVE selete‏ 
القتسم الآول: الصاح مع 
الإقرارء وهو نوغان: Eas‏ 
الآول4 الام على جس 
الت ل ا 
شروط الصلح مع الإقرار: 0ن 
الأول: ألا يكون ذلك بشرط ٠۷١‏ 
الغاتق: أن يكون على جنسن 
ال مين يماك التضرف ا 
الشرح الشاس من سرع ميتم 
الإقرار: أن يصالح عن الحق بغير 
جنسه اط و VT‏ 











الفهرس 





الموضوع الصفحة 
مسألة: الصلح عن المؤجل ببعضه 

حال ا 10 
من شروط المصالح عنه: أن يكون 

مما يجوز أخذ العوض عنه ا يض 
القسم الثاني: الصلح مع الإنكار .... ٠۷۸‏ 

الخلاف في صلح الإنكار وبيان 

الراجح خض اس اا ل ا 

شرط جواز صلح الإنكار o‏ 

صلح ار في ق 

المدعى وإبراء فى حق الآخر YA as...‏ 

وضع الخشب على جدار اجار ۴۸۱ 

صاحب العلو يستر نفسه عن الأسفل ٠۸۲‏ 

باب الحجر 

تعريفه AE ss‏ 
الحجر نوعان: EAE teste‏ 
منع الغريم للمدين من سفر لم يتعين ۲۸١‏ 
إذا كان الدين لا يحل إلا بعد 

قدومه فهل له منعه؟ FAS ees‏ 
من لزمه دين حال وله مال يفى به 

لم يحجر عليه وأمر بالوقاء ......... ۳۸۲ 
إذا امتنع عن الوفاء حبس FAT Sass‏ 
إذا أصر على عدم الوفاء فللحاكم 

عقوبته أو بيع ماله وقضاء دينه الام 
الحكم إذا ادعى الإعسار ا ين 
الصور التي لا يحبس فيها المدين 

الذي يدعى الإعسار TAN seat‏ 
م حصو عل الا سسا فيه 
الأحكام المتعلقة بالحجر على 

PS م ا‎ N 

الأول: تعلق حق الغرماء بعين 

ماله دون ذمته eas e‏ ار 











س ڪڪ 
0 إا س 
الموضوع الصفحة 
جي التقلس شارك المي علي ` 
الغرماء 0007 
الثاني: يباع ماله ويترك له ما 
تدعو الحاجة إليه O‏ 
يبدأ بأرش جناية العبد AY ss‏ 
ثم بمن له رهن خنة لومه وذ لس وخ فم E‏ 
ثم من وجد متاعه بعينهأخذه 
بشروط خمسة: TAT eceme‏ 
الآول: أن يجد عين متاعه لم 
يتغير بذهاب صفة من صفاته ....... 4 
القائى + الأ يكوة قد اح شيها 
ب د لمم من فق 
الثالث: ألا تكون السلعة قد 
زادت زيادة متصلة 06 دس 
الراجح أن الزيادة المنفصلة تكون 
للمشتري «المفلس» I er‏ 
الرابع: ألا يتعلق بالمتاع حق 
لأحد من رهن ونحوه eT‏ 


الكامض : أن يكو القاس مما : 
الباقي من مال المفلس يقسم على 


الغرماء على قدر ديونهم N‏ 
يحلف فليس للغرماء أن يحلفوا . ۳4۹۸ 
فصل : في حكم الدين المؤجل» 
ال 4 
يحل بفلس المدين O‏ 
وكذا لا يحل بموت إن أوثق الورثة 6٠٠‏ 
النوع الثاني من أنواع الحجر: 
المحجور عليه لحظ نفسه CEN‏ 




















ڪڪ 
کا ٥۲۹‏ 
الموضوع الصفحة 
هل يضمن هؤلاء ما أتلفوه؟ ل GY‏ 
متى ينفك الحجر عنهم؟ GOY sass‏ 
الولاية عليهم تكون للآب COP Sse‏ 
ثم وصيه ثم الحاكم E‏ 
تصرف الولي بمال المحجور عليه 

EE‏ عر ل 
إذث الرلن لز بالصدارة لك د 
جوز أكل الولي من مال ال عدا 
الحاجة TT‏ 
تعريف الرّشد O‏ 
علامات البلوغ ED‏ 
الخلاف في الإنبات هل هو من 
علامات البلوغ؟ 5 
الخلاف في تمام خمس عشرة سنة 
هل هو علامة على البلوغ؟ ss.‏ ۹ 
الأظهر أنه ليس دليلا على البلوغ .... 4٠١‏ 
تزيد الجارية في علامات البلوع 
بالحيض E eT‏ 

باب الوكالة 

تعريفها E‏ 
حكمها o‏ 1 
الأدلة على جوازها اك 
أقسام الأعمال من حيث جواز 
الوكالة فيها وعدمها EY See‏ 


القسم الأول: حقوق الله تعالى .. 
القسم الثاني : حقوق الآدميين» 


وهى قسمان : e‏ 
الفاعل 00 


الثانى : ما يتعلق بفعل القاعل 414 


الوكالة عقد جائز ٥‏ 








الموضوع الصفحة 
مبظلاتك الوكالة اه 

كل عقد جائز يبطل بموت أحد 
العاقدين 5 
الوكيل أمين MM‏ 
متى يضمن الوكيل؟ E‏ 
الصنيغة الى تقد بها الوكالة )كلك 

ج قبول الوكالة متراخياً وفوراً. 
بجعل وبغيره م ا EYe‏ 
ما يجوز للوكيل فعله وما يمنع منه .. ۲١‏ 
هل للوكيل أن يوكل غيره د 

الخلاف في حكم شراء الوكيل 
بدون إذن موكله TT e‏ 

باب الشركة 

تعريفها ا 
حكمها ابد Ses‏ ا CTO‏ 
أنواعها : 2100000000987 
شركة العنان الك 
شروط شركة العنان 9 20 

من صور شركة العنان فى هذا 
اضر ا 
شركة الوجوه Ty‏ 
شركة المضاربة E‏ 
شروط شركة المضاربة Te‏ 

من صور شركة المضاربة في 
هذا العصر yy‏ 
اجتماع المضاربة والعنان ...... >١٣‏ 
شركة الأبدان 212111311110096 
جوازها مع اختلاف الصناعات PEs‏ 

الربح في كل هذه الشركات على ما 
شرطه العاقدان 0000 
الوضيعة على قدر المال اود 











الفهرس 


الموضوع الصفحة 
لا يتعين لواحد دراهم ولا ربح 

الى ف ا 
هل يبيع الشريك بيعاً مؤجلاً؟ م EFA‏ 
لو دفع دابته للعمل وما حصل بينهما 

صح ذلك ا O‏ 
من أحكام الشركات ES‏ 

باب المساقاة 
تعريف المساقاة والمزارعة 147 
ما تصح فيه المساقاة CE esses‏ 
ما تصح فيه المزارعة CEE‏ 
هل يشترط أن يكون البذر من 
صاحب الأرض؟ EO ees‏ 
ما يجب على كل من العامل ورب 
المال 210101010100710 
باب إحياء الموات 
تعريف الموات EV‏ 
توت الاحاء CR‏ 
شروط إحياء الموات م CEN‏ 
من أحيا أرضاً فهى له 000000000 
اا ا 0 
حريم البئر القديمة والحادثة 0000 
الأشياء والأماكن التى لا تملك 
ا ل مسي له 
باب الجعالة 

تعريفها ماس ويه ماق مو لما لوه او اليه ee‏ 
دليل الجعالة ا 
قرط الجعالة بكر العرضن فوا 

متى يستحق العامل الجعل؟ ا COV‏ 
الفرق بين الجعالة والإجارة EON e‏ 











س ڪڪ 
۷ ا 
الموضوع الصفحة 
باب اللقطة 
تعريفها A‏ 
أنواع اللقطة : n‏ 
الأول: ما تقل قيمته ولا تتبعه 
الهمة I‏ 
الثاني : الحيوان الممتنع بنفسه 
من صغار السباع نر 
الثالث : ما عدا القسمين السابقين 655 
تعريف اللقطة وصفة التعريف OTE‏ 
حكم اللقطة بعد نهاية التعريف اه 
الخلاف في حكم الإشهاد على اللقطة 
إذا جاء صاحبها دفعها إليه أو مثلها 
إن هلكت 0 200 
إذا تلفت في حول التعريف بلا تعد 
فلا همان غله ا 
حكم اللقطة إذا كانت تحتاج إلى مؤنة 
الخلاف فى ضمان قيمة الشاة Ve‏ 
الحكم إذا كان صاحب اللقطة غير 
مرجو الوجود CV Es‏ 
باب اللقيط 
تعريفه وحكم التقاطه د م 1 
أحكام اللقيط: ا 30 
الآول: يحكم بإسلامه إذا وجد 
في بلد فيه مسلم لمم سسا سو 1 
الثانى: ما وجد عنده أو قريبا 
من لير لله ER ae‏ 
الثالث: نفقته على بيت المال إن 
لم يوجد معه شيء EVEL‏ 
الرابع: حضانته لواجده إن كان 
عدلا لا بدويا متنقلا 20000 


الخامس: وم اا اسل جد یا V۷‏ 

















ص 
٥۲۸ =‏ 
الموضوع الصفحة 
الحكم إذا ادعاه امرأة VT sss.‏ 
الاستفادة من الطب الحديث 
عند التنازع في اللقيط ماس CNV‏ 
السادس: لا يلحق بالكافر فى 
اقيق ولو اه با انس سيب VE‏ 
الحكم إذا ادعاه جماعة لاع 
السابع: دية اللقيط فيء لبيت 
مال المسلمين على المذهب مويف ره 
اختيار شيخ الإسلام: أن الملتقط 
يرث اللقيط E‏ ره 
باب السّبق 
تعريفه :0 22 
أقسام المسابقات بالنسبة إلى أخذ 
العرض EAT sas‏ 
الخلاف فيما يجوز أخذ العوض 
عليه من المسابقات OAT‏ 
سباق السيارات والدراجات EAT se‏ 
المسابقة فى المسائل العلمية AE ss.‏ 
القول الراجح أنه خاص بالإبل 
والخيل والنصل ويدخل في 
معناها آلات الحرب الحديثة قمع 
من يأخذ العوض؟ خط AT‏ 
اشتراط المحلل إذا كان الجعل من 
المتسابقين 89 2:10 
رأي شيخ الإسلام وابن القيم في 
المحلل Asa‏ 
شرط المحلل: أن يكون مساويا 
للمتسابقين O‏ 





الفهرس 


الموضوع الصفحة 
کي السنارقة به فيك المسباقة 
ااا داه ويف الف 
باب الوديعة 
فا 000000 
حكمها مع الدليل 000000000 
الوديعة أمانة في يد المودّع مسوم OE‏ 
الأحوال التي يضمن فيها المودّع 
ال ا ا E‏ 
حكم الإبداع في المصارف O° sss.‏ 
EN E‏ 
الموضوع 1[ز [ز[ز[ [ [ [ [ ز 0 0 0 O‏ 
إذا قال: «ما لك عندي شيء).» أو 
ادعى ردها او اا OE‏ 
باب العارية 

تعريفها 098 ON‏ 
حكنها .بع الدليل 00 
الخلاف فى ضمان العارية OE es‏ 
لر انها م ذال 
يحصل تعد ولا تفريط 8 2:02 
الرد على أدلة المخالفين 0ه 
ما تصح إعارته وما لا تصح o‏ 
للمعير الرجوع متى شاء إلا إذا 
شغلها المستعير بشيء يضر به 
وريا ل لاسر 
أخطاء الناس فى العارية 5 
OE ET‏ 


انتهى الجزء الثالث يحمد الله وتوفيقه 
ويليه الجزء الرابع إن شاء الله - 
وأوله: ديا بالاجارة» 











